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لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


مقدمة المصنف حفظه الله تعالى : 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله 
الأمين» وعلئ آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد... 

فلابد لكل طالب علم أن يتمكن من أصوله؛ حتئ يبلغ فيه مرتبة الاجتهادء لذلك 
وجب على طلاب العلم المهتمين بدراسة الفقه من دراسة أصوله» وهذه القواعد تعين 
طالب علم الفقه على التمكن منه» وبلوغ مرتبة الاجتهاد فيه» لكن ثمة بعض الصعوبات 
التي تعترض طالب العلم عند دراسة أصول الفقه» وتجعله يمل من هذا الفن غالباء وهي 
صعوبات خمسة: 

الصعوبة الأولى: صعوبة ألفاظ الكتب الأصولية؛ فطالب العلم ربما يمر على بعض 
المؤلفات الأصولية» ثم يترك القراءة فيها من أول الصفحات؛ لأنه يمر عليه ألفاظ 
وعبارات فخمة» لا يستطيع أن يفهم معناهاء فكيف يفهم فكرتها التي قيلت فيها؟! 

فهناك ألفاظ أصولية صعبة بكتب الأصولء لهذا السبب هجر كثيرٌ من الطلاب 
أصول الفقه لصعوبة ألفاظه؛ فكانت الحاجة شديدة إلى مُصَنف أصولي يسير الألفاظ. 

الصعوبة الثانية: وهي قلة الاستدلال الشرعي في كتب الأصوليين؛ لاسيما تلك 
الكتب المؤلفة على منهج الجمهورء فإنك ربما تمر على الصفحات الكثيرة» ولا يستنير 
قلبك وتطرب عينك ويلذ سمعك ب "قال الله» وقال الرسول غ" فإن الاستدلال 
الشرعي ني كتب الأصوليين قليل. 

الصعوبة الثالثة: وهي الخطورة العقدية لمن ليست عنده أصول العقيدة: 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 

لآن أساطين الأصوليين وكبرائهم ينتهجون بعض المناهج المخالفة لأهل السنة 
والجماعة كالغزالي رعه (دنك. والآمدي» والشهرستاني... وغيرهم» وهؤلاء هم كبراء 
2 عوك 

مثل قولهم: أن خبر الآحاد ليس بحجة في أمور الاعتقاد؛ فيتهيب طالب العلم من 
الدخول في هذه الكتب خوقًا من انزلاق أفهامهم في شيء من هذا الخلل. 

الصعوبة الرابعة: كثرة الكلام والقيل والقال في مسائل فلسفية نظرية جدلية» لا طائل 
من ورائها ولا ثمرة تجنئ من البحث فيها. 

الصعوبة الخامسة: قلة التفريع في كتب الأصوليين غالبًا؛ لاسيما على طريقة تأليف 
الجمهور من المالكية» فقلة التفريع شيء ظاهر في أصول الفقه» فيرهقون ذهنك في قواعد 


كثيرة دون ذكر أمثلة وتطبيقات. 





لذلك كنا بحاجة حقيقية إلى كتاب في أصول الفقه يسير الألفاظ» كثير الاستدلال» 
سلفى التأصيلات. كثير التفريعات. 
ج 28 4# ## جو لا 
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توصية : آداب لا بد منها لطالب العلم: 

فإن من أعظم الصفات التي ينبغي أن يتحلئ بها العلماء وطلبة العلم صفتي 
الإخلاص والتواضع» والله لا يجمل علم العالم ولا شخصيته إلا مهاتين الصفتين» أن 
يكون في علمه وتعليمه مخلصًا لوجه الله كك لا يريد بتعليمه شيئًا من الرفعة في الدنياء ولا 
شيئًا من شهواتهاء ولا شيئًا من ملذاتهاء ولا يقصد بعلمه تعلمًا وتعليمًا شيئًا من الفخر أو 
الخيلاء» أو مناطحة العلماء أو التغرير بالسفهاء. 

وإنما لا يريد بعلمه وتعليمه إلا وجه الله كك والدار الآخرة» فهذه من أعظم الصفات 
التي ترفعه عند الله 5ق درجات ودرجات. 

ومن أعظم ما يُجِمَّل العلماء في عيون المخلوقين تواضعهم» فلا يرئ نفسه أمام 
الناس شيئاء ولا يخص نفسه بشيء لا من اللبس ولا من الرسم ولا من الأقوال التي يريد 
بها التخصيص على غيره من سائر المخلوقات. 

ولماذا يريد هذا؟! وهو ما زال بشرّاء حت وإن أعطاه الله من العلم ما أعطاه. 

فأيها العالم! يا من فتح الله عليك هذا العلم تواضع للناس» وكن طيب النفس» 
منشرح الصدر للآخرين» دائم البشر والابتسامة للناس» تسأل عن أحوالهم» تتلمس 
حاجتهم» تشاركهم في أفراحهم وأحزانهم. 

لا ينبغي أن يرئ الناس منك شيا من الكبر أو الغطرسة أو رؤية النفس أو 
استحقارهم؛ لاعتقادك أنك عالم وهم ليسوا بعلماء» وأنك تفهم من المسائل ما لا 


يفهمونه؛ فكل ذلك لا ينبغي أن يُرئ على العالم أبدًا. 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 
مع كثرة الاعتراف بالتقصير» والانطراح عند عتبة باب الكريم لعل الله كك أن ينظر 
لك بعين رحمته فيغفر لك» ولذلك من أراد أن یری هل علمه لله كك أو لا؟ 





فلينظر في ميزان تواضعه. فإن کان كلما ازداد علمًا؛ ازداد تواضعًا فمثل هذا عمله لله 
كك وأما مّن لم يزده علمه إلا غطرسة وتعاليًا وكبرأ على الحق والخلق» فهذا لا بارك الله 
فيه ولا في علمه» وسيكون علمه الذي بناه على تلك النية الفاسدة من الكبر والغطرسة 
والخيلاء؛ سببًا أن يكبه الله في نار جهنم يوم القيامة. 

فيا أيها العلماء! يا أيها الدعاة إلى الله! يا طلبة العلم! اهتموا بهاتين الصفتين» صفة 
الإخلاص لله 5ك حت تجمل حالكم عند الله ك وصفة التواضع لله كبك في تعليمهم وفي 
إيصال العلم لهمء وني الإخلاص في إيصال المعلومة» وفي محاولة تفهيمهم مع مراعاة 
الأدب والاحترام والتقدير للطرف الآخرء هكذا ينبغي أن يكون العلماء وطلبة العلم» أن 
يكونوا مخلصين لله ك ومتواضعين لعباده في أرضه. 


جح غ28 5 15 مد 
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نبدة عن الكتاب: 

يتناول هذا الكتاب أهم قواعد أصول الفقه. وقد حاولت ما استطعت إلى ذلك سبيلا 
أن أبحث عن مهمات أصول الفقه. والتي يرتكز عليها كثيرٌ من أهل العلم -رهم ادن تعال» 
والتي تعتبر كالأمهات يرجع إليها فيما لم يذكر في هذا الكتاب» والتي غالبا ما يكون لها 
تأثيرٌ كبير في مسائل التفريع واستنباط الأحكام الشرعية. 

وقد جمعت لكم قرابة مائة وخمسين قاعدة أصولية» وأنتم تعرفون أن قواعد 
الأصول أكثر من ذلك» ولكن هذه أهمها إن شاء الله. ولعلي أكون قد وفقت في اختيار أو 
انتقاء هذه القواعد. 

وستكون طريقتي ني الكتاب على النحو التالي: ذكر القاعدة الأصولية» وشيئًا يسيرًا 
من شرحهاء ودليل أو دليلين عليهاء وفرعين أو ثلاثة بما لا يزيد على خمسة فروع إن 
شاء اللّه. 


جح غ22 45 ك1 مد 
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القاعدة الأولى: إن الحكم إلا لله. 

وهذه هي أعظم قاعدة من قواعد أصول الفقه» بل عليها بني العلماء -رمهم (لن تعال- 
جميع مسائل الفقه» فهي قاعدة ودليل في نفس في لقول الله كك في نفس الآية إن لحك 
إلا 1اذسم:٠-اء‏ وقول الله كك: اوه الحم ويو حعُونَ ©4 [لنصص:٠٠|ء‏ وقول 
الله : کن انتک لیت عله وکت وهو َس يی 4 [بوسف:۷٠]‏ 

وقول النبي 28: (إنَّ الله هُوَ الحكَمُ» وليه اكم فإذَا جميع ا الشرعية لابد 
وأن يكون مصدرها الأساسي الابتدائي هو الله كك فالأحكام الشرعية كلها عن بكرة أبيها 

من أولها إل آخرهاء لا يجوز إثباتها إلا أن يكون برهاءها من اللميك. 

فالأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة» فليس قبول الحكم 
مناطه وجوده في كتب الفقهاء» وإنما لابد أن ننظر إلى برهانه ومستنده» فإن جاءنا من قيده 
في كتب الفقهاء بمستند صحيح قبلناه وعلئ العين والرأس» وإلا فلا. 

فإدا قولنا: "الأحكام الشرعية" من باب إضافة الشيء إلى مصدره» يعني أحكام 
مصدرها الشارع» وإذا أطلقنا الشارع فإننا نقصد به الشارع ابتداء وهو الله» والشارع تبليعًا 

وإطلاق لفظ الشارع على الله لا يصح اسمًا ولا صفة» ولكن يصح من باب إطلاق 
الأخبار عن الله كك. 


(۱) أخرجه أبو داود في "سننه" باب: [فِي تغيير الاشم القبيح](5/ ۲۸۹)» برقم: [4455]» وخر جه النسائي 
ی السددن الکری باب :1إا e‏ رجلا وَرَضُوا به فَحَكَمَ بَيَّْهُمْ] (5/ ٠7"‏ 5): برقم: »]٩۹۰۷[‏ وحسنه 
الألباني في "مشكاة المصابيح" (۳/ (١١٤١‏ برقم: .]٤١١١[‏ 


ıS 
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فإذا قال الفقهاء أو العلماء: وقال الشارع» أو أثبته الشارع» أو هذا حكم الشارع» أو 
هذا نص الشارع ... إلى غير ذلك» فلا يقصدون به الشارع اسما ولا صفة لله وإنما خبراً 
عن الله کك. 

والمتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة: أن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء 
والصفات» فباب الأسماء والصفات توقيفي على النص» وأما باب الأخبار فليس توقيفيًا 
على النص» بل هو توقيفي على صحة إطلاق ذلك الخبر على الله كَل. 

مثل: إطلاق الشيءء» والقديم» والناصر والدليل» وواجب الوجود» فكل هذا من 
باب الإطلاقات الجائزة عند أهل السنة والجماعة» على أنها إطلاقات أخبار لا إطلاقات 
اسح ا رک 

فإذا قيل لك: وهل النبي ‏ يشرع؟ 

فنقول: نعم يشرع تبليعًا لا ابتداء» فالأحكام الصادرة من بين شفتي النبي *# ليست 
أحكامًا ابتدائية استقلالية بلا وحي» وإنما هي وحي أمر به من الله 5ك كما في كَنْك: # وَمَا 

يل عن موق )لن و لوی یوی 405[ :»اء وقوله كك (١‏ © یکا الرسول بل انر 
نک و :»د]ء وقوله کك: إن عَكَكَ إلا بكم )4 [الشورى ٠:‏ ؛]ء وقوله 
كك« واترل اف عات الك ولشكمة وعلم لم ما کم کک تفلم وکات فصل الله 


عك عَظِيمًا #[النساء:١١].‏ 
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وني الحديث الذي أخرجه أبو داود بإسناد صحيح لغيره من حديث أبي رافع» يقول 
النبي 6: «وَإِنَّمَا حرم رَسُول الله -صلى (لله عليه وسلم - ممل ما حَرّمَ الله)(", أي أن الأشياء التي 
يحرمها رسول الله هي بعينها تحريم الله كك كما في قوله 8#: من يطِع الرَسُولَ فَمَد اع 
Se NOOR ER AONE O ELE NO‏ 
حقيقته إيجاب اللّه» والتحريم الذي حرمه رسول الله © إنما حقيقته تحريم الله 5ك وكما 
قال : «ألا ِي أوتيث الْكتاب. وَمِقْلَهُ مَعَهُ)(©) ومثله يقصد به ٤<‏ السنة» والسنة هي الحكمة 
المذكورة في القرآن إذا قرنت بالكتاب في مقام الإنزال. 

فأي آية فيها وأنزل الله عليك الكتاب» ثم قرن الإنزال بالحكمة» فاعلم أن الحكمة 
هي السنة: كما في قوله كك: ونر آله يلك الكتب و اة (4055الساء:؟١١].‏ 

فالقاعدة تقول: الحكمة المقرونة بالكتاب في مقام الإنزال هي السنة. 

وقولنا ني القاعدة: "إن الحكم"؛ هو اسم جنس دخلت عليه الألف واللام؛ فتشمل 
الأحكام الكونية والأحكام الشرعية» فالحكم لله كك مطلقاء سواء ما كان منه من الأحكام 


(۱) أخرجه أحمد في "المسند" (۲۸/ »)٤۲۹‏ برقم: [۱۷۱۹۳]» وأخرجه الترمذي في "سننه" باب: [مَا هي 
عَنْهُ ان يُقَالَ عِنْدَ حَدِيثِ الت صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم](8/0)» برقم: [7774]» وأخرجه الطبراني في 
"المعجم الكبير" »)١١١/5(‏ برقم: ۳۸۲۸1]ء وأخرجه الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" 
» برقم:[٠۳۷]ء‏ وصححه شعيب الأرنؤوط في "تحقيقه على المسند". 


(؟) آخرجه أحمد في "المسند" (۲۸/ ٠١‏ 5)» برقم: [1171174]» وأخرجه أبو داود في "سئنه" باب: [فِي 


روم السّنَّة]( / ۰) برقم: ]€< وصححه الألباني في "صحيح أبي داود". 


EES 
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الكونية: كطلوع الشمس من المشرق» وغروبها في المغرب» وخروج هلال رمضان وغيره 
ذلك من الأحكام الكونية. 

فقوله كََك: إا امس كُوَرتَ 40 1لتكوير:١]ء‏ حكم كونيء وقوله کڭ: دا لاء 
أَنعَطَرَتٌ )4 [الانفطار: »]١‏ حكم کوني» وتبعثر القبور أيضًا حكم کوني» كل هذه أحكام 
كونية. 

والأحكام الشرعية مثل: إيجاب الصلاة والزكاة والحج» وتحريم الزنا والسرقة 
والكذب وعقوق الوالدين» وغيرها من الأحكام الشرعية. 

فالحاكمية المطلقة لله كك هي الحاكمية الكونية والشرعية معًا. 

فكما أنه لا يجوز اتخاذ حاكم كوني في أحكامه الكونية معه» فكذلك لا يجوز أيضًا 
أن نقبل أي تشريعات أرضية ليس عليها برهان» فالحاكمية المطلقة لله كك. 

ومن هنا ننطلق إلى قاعدة أصولية أخرئ قريبة من هذه القاعدة وهي منبثقة منها. 


gE 25 95 جح‎ 
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القاعدة الثانية : الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة:- 

فلا يجوز أن نقرر شيئًا من الأحكام إلا وعلئ تقريرها دليل من الشرع» فالدين دين 
الله» وتقرير الأحكام من خصائص الله كك وحده لا شريك له. 

ولذلك يقول الله كك كدليل على هذه القاعدة: ام هر ڪا سرغو لهم ين 
أل ما لم يَأَدَنْ به أله )4 الشرك:١؟]ء‏ والمقصود بالإذن هنا الإذن الشرعيء أي لم 
يأذن به الله شرعا؛ لآن الإذن المضاف إلى الله» والأمر المضاف إلى الله والإرادة المضافة 
إلى الله والحكم المضاف إلى الله» كلها تنقسم إلى كوني وشرعي» فالحكم كوني وشرعي» 
والآمر كوني وشرعي» والإذن كذلك كوني وشرعيء والإرادة كونية وشرعية» فهذه من 
الفروق المهمة المذكورة في العقيدة. 

قوله كَْكَ: ما لم ياد يو اسه 4» أي الإذن الشرعي» فدل هذا على أنه لا يجوز أن 
يثبت شيء في شريعة الله إلا وعلئ ذلك دليل من الشرع» فإِذًا الأصل في الواجبات الشرعية 
التوقيف» والأصل في المندوبات الشرعية التوقيف» والأصل في المحرمات الشرعية 
التوقيف» الأصل في المكروهات الشرعية التوقيف. فجميع أحكام الشرع مبنية على 
التوقيف. 

وليس في الأحكام التكليفية فقط» بل حتئ في الأحكام الوضعية» فالأصل في الأسباب 
التوقيف على الشرع» فالإبطال حكم شرعي؛ لذلك فالآصل في مبطلات التعبدات أو 
المعاملات أنها توقيفية على الشرع» وكذلك الشروط الأصل فيها التوقيف على الشرع. 

فلا يجوز لك أن تك تثبت في شريعة الله كك شيئاء إلا وعلئ ذلك الإثبات دليلاً من 


الشرع» ولذلك عاب الله ك علئ اناس أثبتوا تحريمًا لا دليل عليه» كما قال الله كْكَ: وما 


لضا 











لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


جعل اكه لعَلّكُمٌ أي ما أذن الله شرعًاء أن تحرم البحيرة ولا السائبة ولا الوصيلة ولا الحا 
ما جل اہ ن جروا سإْمَقَ ولا ویک وا حامر کک ایی كبوأ قارو عل أله لذب 
وأ كرهُم لا يَعَقِلُونَ © 4 [الاندة:٠.١]»‏ وعاب الله كك على النصارئ أن أوجبوا وحرموا على 
أنفسهم أشياء ابتدعوها من عند أنفسهم ما كتبها الله عليهم» فقال: «ورهباية اوها مَا 
كببَهَاعَتَهمَ © الحديد:100ء كتابة الله كونية وشرعية. 
فقوله: مَاكَبْسَهَا عَلَيْهُمَ 4 هنا شرعاء يعني ما كتبناها شرعا أن يفعلوها ون يتعبدوا 
لنا بهاء فإياك أيها المسلم أن تترهبن بأحكام توجبها أنت على نفسكء أو على غيرك وليس 
لها مصدر من الله كَنَْ. 
فلابد لكل واجب أو مندوب أو محرم من دليلء قال كبكَ: © فل مانا وهم 
rew‏ والله كبن عاب كثيرًا في القرآن علا من يثبت تحريمًا أو تحليلاٌ لا دليل 
ووه ےو روو ر ر رکو کے ب ر وو د ےوہ 


علیه» يقول الله ڪك: ظ ولا ولوا لِماتصف أل :كم الکزب هنذا حل وهلذًا حرام مروا 


ا مو موک ست د صل 2 کے کک 1 : 1" 
َه ألْكَذِ ب إن انين يفترون عل الله الْكزِب لا يملحو (44155[التحل:1١]»‏ فوصف الله من 


-ه 


ع 


نشا إيجابًا أو تحريما لا دليل عليه بأنه كذاب. 


ع 


ل مدعو 


ريقو ل الله تكن ا ولا قف مال لَك بد علا العم والس والفراد کل أولييك كن عن 
مَسَعُولا 7© [لإسرء:٠۲]»‏ ويقول الله كك في مقام أعظم المحرمات على الإطلاق: «وآن 
ولوأ عل اهلد ما لاكعامو )4 [الأعراف:٣۲]»‏ فالقول على الله بلا علم من أعظم ما حرم الله. 
فإن قلت: أوليس الشرك هو أعظم ما حرمه الله؟ 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 
فنقول: إنما الشرك فرع واحد من فروع القول على الله بلا علم» والأصل e‏ 
e‏ الام 


فرعه. وقد نبهنا النبي 2 أيضًا على ذلك فقال #5: «وشر ار دا ول بذك 
ضَلَالَةا0". والمحدثات هي التشريع بلا دليل» فمن أوجب بلا دليل فقد أحدث» ومن 





حرم بلا دليل فقد أحدث. 

فإذا قبل لك: ما البدعة؟ 

قل: تشريع لا دليل عليه» فلا يجوز للإنسان أن يث 3 يثبت شيئًا في شريعة الله لا دليل عليه 
لقوله : «مَنْ عمل عَمَلَا ليس عَلَيْهِ أمْونَا فهو رَدّها'» وفي الصحيحين: ١مَنْ‏ أَخدَتٌ في 
ْنَا هَذًا ما لَيْسَ فيه فهو رد 

وبناء عل ذلك: فالقول الصحيح جواز استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة؛ 
ما لم يستلزم استقبالهما استقبال القبلة أو استدبارهاء فإن من كره استقبالهما أثبت كراهة 
لا دليل عليهاء والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. 


(۱) أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [تَخْفِيفِ الصَّلاةٍ وَالْخَطْبَةِ ۲(۲/ 097) برقم: 4311]. 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [الَجْش» وَمَنْ قَالَ : ا جور َلك البَبْعُ)] (۳/ »)٦۹‏ 
وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [تَقَض الْأَحْكام الْبَاطِلَدَ وَرَدٌّ مُحْدَنَاتِ الأفور ا AOS‏ 
[4الا ١‏ ]. 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب:1 إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحَ جور فَالصّلْحُ مَرْدُودُ] 
(*/ 185) برقم: [/7791]» وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [نْقَضٍ الأخكام BI‏ 


الْأمُور]50/ "8 1) برقم 1۷۸1 


urs 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


وكذلك فإن القول الصحيح هو جواز التطهر بالماء المسحّن بالنجاسة؛ ما لم يتغير 
شيء من أوصافه» فإن من كرهه يثبت كراهة شرعية» والكراهة الشرعية توقيفية» 
والأحكام الشرعية لا تقبل إلا ببرهان. 

وكذلك من استحب أن يُعمم المغتسل من الجنابة بدنه بالماء ثلانًا ثلانَا؛ لا يوجد له 
دليل على ذلك. فإِذًا نقول: هذا استحباب والاستحباب حكم شرعي» والأحكام الشرعية 
تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. 

ومن أهل العلم من استحب نتر الذكر بعد البول؛ حت يخرج ما بقي من البول» وهذا 
الاستحباب لا دليل عليه؛ فحديث عيسئ بن يزداد عن أبيه حديث ضعيف جدًا لا يصلح 
مثله في إثبات شيء من الأحكام» فإذًا استحباب النتر حكم شرعي» والأحكام الشرعية 
تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. 

وكذلك الذين يستحبون أنواعا من الصيام في بعض الأيام» ولا دليل على استحباب 
فضيلة الصوم فيهاء والذين يستحبون أنواعًا من الأذكار في زمانٍ أو مكانٍ لا دليل على 
فضيلة قول هذا الذكر المخصوص فيه» يقال لهم: هذا استحباب» والاستحباب حكم 
شرعي» والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. 

ولي فيها رسالة مختصرة اسمها: "رسالة في افتقار إثبات الأحكام إلى الأدلة 
الشرعية". هذا أصل عظيم من أصول طالب العلم» يستطيع به أن يفرق بين ما يُقبل من 
الفروع الموجودة في كتب الفقهاء وما لا يقبل. 


سم شرح خلاصة القواعد الأصولية 
فإِذًا ليس وجود الفرع في كتاب فقيه من الفقهاء بمسوغ لقبوله؛ حتئ تنظر إلئ برهانه 
ومستنده. فإن رأيته صحيحًا صريحًا فأهلا وسهلآء وإن لم تجد له برهانًا؛ فالواجب 





علباك إل وده 
#2 عد ¥ جد 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة الثالثة: ما طلبه الشارع على وجه الإلزام فواجب. 

فمطلوبات الشارع تنقسم إلى قسمين: مطلوبات على جهة الجزم والإلزام 
ومطلوبات على غير جهة الجزم والإلزام. 

فالأول: هي الواجبات. والثانية: هي المندوبات. 

وأمثلة ما طلبه الشارع على وجه الجزم والإلزام كثيرة: كالتوحيد» والصلاة» والحج» 
والصوم» والزكاة» وبر الوالدين» وصدق الحديثء وأداء الأمانة» كل ذلك مما طلبه 
الشارع على وجه الجزم والإلزام» فأي دليل ترئ أن الشارع يطلب فيه شيئًا فانظر: هل 
طلبه على وجه الجزم والإلزام أو لاء فإن رأيته طلبه على وجه الجزم والإلزام فهو 
الماجك. 

إا حقيقة الواجب ما توفر فيه صفتان: 

الأولئ: أن يطلبه الشارع فعله» وبمذا يخرج المكروه والحرام؛ لأن الشارع يطلب 
تركهما. 

الثانية: على جهة الجزم والإلزام وبهذا يخرج المندوب. 

وثمرة الواجب: أنه يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه. فمن فعل الواجت 
امتثالاً لأمر الله كتذبالنية الخالصة أثابه الله» ومن تر كه عاقبه الله. 

جص 3 5 ¥ رمو 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





القاعدة الرابعة: ما طلبه الشارع على غير جهة الجزم فمندوب. 

فقولنا: ما طلبه الشارع يخرج الحرام والمكروه» وقولنا: على غير جهة الجزم 
والإلزام يخرج الواجبات. 

مثاله: السنن الرواتب القبلية والبعدية» وقيام الليل» والوتر» وصلاة الضحئء وصيام 
ثلاثة أيام من كل شهر» وغيرها من المطلوبات الشرعية على غير جهة الجزم والإلزام. 

SE ONES يقابك كا عله امكا لاه‎ E 

وقولنا: ولا يستحق العقاب تاركه» المراد به الاستحقاق الشرعي في الآخرة» وأما في 
الدنيا فلنا فيما بيننا وبينه أن نعاقبه على ترك بعض المندوبات. 

ولذلك ثبت عن بعض السلف أخهم ردّوا شهادة من لا يوتر» مع أن الوتر سّنة لكنها 
عقوبة دنيوية فيما بيننا وبينه من باب زجره أو تأديبه» لا سيما إذا كان ممن يُقتدئ به. 

فك کا ںا لے يدير على ترك المدويات اله كدان مطلن؟ واکان العارك ا 
يُقتدئ به» أو ممن يتوسم فيه الخير أما العقوبات الشرعية في الآخرة فلاء فالله كك لا 
يعاقب أحدًا سواء يقتدئ به أو لا على تركه المندوبات. 

ولذلك يقول العلماء: إن ثمرة العلم العمل والعالم إذا لم يعمل بعلمه فهو حجة 
عليه يقصدون به الواجبات؛ وأما المندوبات فلا يُعاقب عليها في الآخرة» حتئ ولو كان 
يُعلّمها الناس ولم يعمل بها؛ لأن الله لم يلزمه بالعمل بها. 

فمن يُعلم الناس قيام الليل» ولم يقم في عمره مرة واحدة؛ فلا عقاب له في الآخرة 
لكن لو عاقبناه نحن في الدنيا فيما بيننا وبينه» فلا حرج في ذلك؛ لأنه يُعاب على العالم 


وعلئ غيره ترك العمل بالواجبات. 


.ا 











لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


0 مع عي 


ولذلك يقول الله» في قول الله صَبْكَ: < تاا الین امنأ لم قولوت مَالَاسَنْعَلُونَ © 4 
[الصف:۲]ء إنما أنكر الله على من قال القول الذ ي أوجبه الشارع» وتعهد هو بفعله ثم هو 
بعد ذلك لا يفعله. سأصليء ثم لا يصلي» أو سأجاهد ثم لما قام علم الجهاد لم يجاهد؛ 
إذا قد قال ما لا يفعل. 

ولذلك عند أهل السَّنّة قاعدة تقو ل: ليس شرط دخول الجنة العمل بالمندوبات» ولا 
رك امك O‏ متو هوك الج العمل لخدا نت لز لكا لهك وهات : 

ولكن شرط دخول الجنة العمل بالواجبات وترك المحرمات فقط» ولذلك قال 
الإمام القرطبي رمه اله تعالى- في تلخيصه على صحيح مسلم: باب من فعل ما أوجب الله 
عليه» وترك ما حرم عليه؛ دخل الجنة. 


ولذلك جاء في الحديث عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي (لله عثة: 1 اغات آتیٰ الت عق فال 


ل موق 


دلي عَلَى عَمَلٍ إا عة مَكَذْتْ الجن قَالَ: «تَعْبدٌ الله لا ترك به شيا وَنقِيمٌ اللا 
المكتوبة وَنَوَدّي الرَّكَاةَ المَْرُوضَةَ وَتَضُومٌ رَمَضَانَ) قال : وَالَّذِي نَفْسِي بيده لا َزِيدُ عَلَى 
هذا فما وَل قَالَ ال : من سَرَّهُ أن يَنْظرٌ إلى رَجُلٍ مِنْ اَهَل الجَنَد انظ 6 
هدا . 

فإذًا ما ثمرة فعل المندوبات وترك المكروهات في الآخرة؟ 

نقول: التفاوت في درجات الجنة» أما أصل الدخول فشرطه فعل الواجبات وترك 
المحرمات» ولذلك قول النبي © فيما يرويه عن ربه كَبْدَ: «وَمَا يرال عَبْدِي بَقَرّبُ ال 


)١(‏ متفق عليه: آخر جه البخاري في "صحيحه" باب: [ وجوب الزكاة ](۲/ )٠١5‏ برقم: 1۱۳۹۷1 وخر جه 
مسلم في " صحيحه" (۱/ »)٤٤‏ برقم: .]١5[‏ 


سس شرح کے الأصولية 





مو 


التَوَافِلٍ حت د أ وفي الحديث: «بقال لِصَاحِب الْقرْآر : اقرا وَارْئَقَء وَرتّل كَمَا 


وه سم 


كيك رل في الدّنيَاء َإِنَ مَنِْلكَ عِنْدَ آخر آي تَقَرَؤّهَا)(". 
جص 42 5 8/5 رمو 


د 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [الَوَاضْع](8/ ))١ ٠5‏ برقم: [007]. وأخرجه 
مسلم في "صحيحه" باب: [فِي الْحَضّ عَلَى التَوْبَة وَالْمَرَح بها](٤/‏ ۲۱۰۲)» برقم:[ .]۲٠۷۵‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في "سنن" باب: [اشتخباب الترتيل فى الْقرّاءَة](؟/ 07)) برقم: »]١575[‏ وأخرجه 
الترمذي في "ستنه" (/ ۱۷۷)» برقم: [٤۲۹۱]ء‏ وأخرجه النسائي في "سننه" باب: [التَرتيلُ](7/ ۲۷۲)» 


برقم: »]۸٠٠۲[‏ وحسنه الألباني في "مشكاة المصابيح" (۱/ 504)» برقم: [7115]. 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة الخامسة : ما طلب الشارع تركه على وجه الجزم فمجرم. 

فقولنا: ما طلب الشارع تركه» يخرج الواجب والمندوب. 

وقولنا: على وجه الجزم؛ خرجه به المكروه. 

N والكداك: «والقلر لك‎ SD REDE ركرك‎ E NE SCE 
والتولي يوم الزحف» وعقوق الوالدين.‎ 

وثمرته: أنه يثاب تاركه امتثالاً؛ لأن من الناس من يترك الحرام؛ لأنه لا يجد أحدًا 
يفعلها في بلده أو لأنه نشا بين والدين وعائلة كريمة لا تفعل شيئًا من المحرمات» أو لم 
يطرأ في ذهنه أن يفعلها يومًا من الأيام» فهذا جزاه الله خيرًا؛ لكن لا ينال ثواب الترك يوم 
القيامة» فلا ثواب على ترك المحرمات إلا باستشعار التعبد لله كك ني الترك ولو مرة واحدة 
في عمرك على الأقل. مرة واحدة في العمر تستشعر أنك تركت الزن لأن الله حرمه» فتبقى 
طيلة حياتك تثاب على هذا الترك» ومرة واحدة في عمرك تستشعر أنك تركت شرب 
الخمر أو تركت السرقةء أو تركت عقوق الوالدين» أو تركت إسبال الثياب» أو تركت 
حلق اللحية وغيرها من المحرمات تعبدًا لله امتثالاً لأمر الله؛ فتبقين طيلة حياتك تثاب 
على هذا الترك؛ لأن النية ليست بشرط في صحة المتروكات» ولكنها شرط في ترتب 
الثواب عليها. 

ولذلت قرول العلماء جا فيها قاعللة: ا خرف لدع الامو رات ار قوط 
لترتب الثواب في المتروكات. 

عت 42 5 E‏ رمد 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





القاعدة السادسة : قاعدة المكروه: هوما طلب الشارع تركه على غبر جهة الإلزام. 

فقولنا: (طلب الشارع تركه) خرج به الواجب والمندوب. 

وقولنا: (علئ غير جهة الإلزام) خرج به الحرام. 

أمثلة المكروه: فرقعة الأصابع في الصلاة» وتشبيكهاء والتلعثم بلا حاجة» والذكر في 
الخلاء فكل ما سبق مكروه. 

نلاحظ: أن تعريف الواجب والمندوب والحرام والمكروه» جاءت في تعريفهم كلمة 
طلب» سواء كان طلب فعل كما في الواجب والمندوب» أو طلب ترك كما في الحرام 
والمكروه. 

إا مطلوبات الشارع تنقسم إلى قسمين: 

إما مطلوبات فعل: ومنه ما هو إلزامي (الواجب)» وغير إلزامي (المستحب). 

وإما مطلوبات ترك: ومنه ما هو إلزامي (الحرام)ء وغير إلزامي (المكروه). 


حت 42 E‏ 85 جو 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


القاعدة السابعة : ما لا يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك لذاته فمباح. 

مثاله: الأكل والشربء واللباس» والبيع والشراء» والسفر والسياحة. 

ثمرته: لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. 

لكن هناك قاعدة مهمة جدًا وهي: أن المباح مباح بالنوع لا بالأصل. 

فالمباحات إنما تعتبر مباحة بالأنواع والأجزاء» وأما من تركها بالكلية فقد تركت 
كا 

مثاله: مَّن يترك الطعام واللباس بالكلية؛ فهذا ترك واجب؛ لأنه يترتب على ترك 
الطعام بالكلية ضياع النفس» وعلئ ترك اللباس بالكلية كشف العورة. 

فنقول: ننكر عليه باعتبار أنه ترك الكل» والإباحة باعتبار أنه يتنوع. 

فليس له أن يترك الطعام بالكلية» لكن له أن يتنوع في الطعام كما تشتهيه نفسه مما 
أحل الله له. 

جحت 4 5 غ8 رعو 
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القاعدة الثامنة : الواجب المخير ثابت عقلاً وواقع شرعا. 
معن قولنا: (الواجب المخير)ء أي أن يخيرك الشارع في عدة خصالء. فهو لا يأمرك 
بها مجتمعة ولا يجيز لك تركها كلهاء وإنما يأمرك بواحدة ويترك تعيين الاختيار لك أنت. 
مثاله: الكفارة في اليمين» قال كك فيها: ل لایواخدک آله بلغو ف ایک وَلكن وڪم 
اعدم اين كََرئ طعا عر مکی ن أوْسَط ما شی وهای کم ُوکسونه م أو ري مكب 
a]‏ فأنت مأموي نو الحدة لا ا 
وكذلك فدية فعل المحظورات في الحج: كتقليم الأظفار أو تغطية الرس أو التطيب» 
ففديتها موسعة: ثلاثة أشياء: إما الصيام ثلاثة أيام» أو ذبح شاة» أو إطعام ستة مساكين» 
وكذلك: الإنسان إذا تبرز أو بال هو بين واجبين: إما أن يزيل الخارج بالحجرء وإما 
أن يزيله بالماء» ولا يجب عليه الأمران جميعًاء ولا يجوز له تركهما جميعًا. 
ومنها كذلك أيضًا: لو تقدم للإمامة العظمئ إمامة البلدء أو الإمامة الصغرئ وهي 
إمامة الصلاة متكافئان في الصفات فيكون تعيين أحدهما واجب لا بعينه» وإنما ما يختاره 
الناس أو قرعة نقرع بينهم. 
وضد الواجب المخير الواجب المعين. 
مثال الواجب المعين: الصلوات الخمس» وكفدية من ترك الإحرام من الميقاتء أو 
ترك المبيت بالمزدلفة» أو ترك المبيت ب منى» أو ترك طواف الوداع» أو ترك شيئًا من 
مأمورات الحج» فهذا ليس بمخير في خصال كفارته» وإنما هي خصلة واحدة. وهي ذبح 
فا 


فإذا مخالفات الحج تنقسم إلى قسمین: 


as 











لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


إل مخالفات تتضمن ترك مأمور: ففديته معينة» وهي شاة. 

وإلي مخالفات تتضمن فعل محظور: ففديته مخيرة. 

المخالف لأهل السنة في هذه القاعدة: 

وقد خالف المعتزلة أهلّ السنة والجماعة في الواجب المخير» وهي ثابتة في الشرع 
فلا حق لأحد أن يخالف فيها. 

إا نخلص من هذه القاعدة أن الواجب المخير ثابت عقلاً وواقع شرعًا: 

(وعقلا): أي بمعنى هل هناك مانع تجده في عقلك لو سمعت سيدًا يقول لعبده: أنني 
أطلب منك هذا اليوم أن تغسل السيارة أو تبني هذا الجدارء فلا أوجبهما عليك 
جميعهماء ولا أجيز لك تركهماء فهل هناك مانع عقلي يمنع من هذا الكلام؟ 

لاء فتأيد عدم الامتناع العقلي بالثبوت والوجود والوقوع الشرعي؛ فإِدًا الواجب 
المخير لا مانع منه عقلاً ولا شرعاء بل هو ثابت عقلاً وجائز شرعا. 

القاعدة التاسعة: قاعدة الواجب المؤقت: وهو الذي يفوت بفوات وقته إلا من عذر. 

وقولنا: (المؤقت).» أي الذي له وقت ابتداء ووقت انتهاء» كالصلاة المفروضة فلا 
يجوز فعلها قبل وقتهاء ولا يجوز إخراجها عن وقتها إلا من عذرء وإنما يسوغ قضائها في 
حق من فاتته بالعذر فقط» وأما من أخرج الواجب المؤقت عن وقته بلا عذر فلا يجوز له 
قضائه حرماناء وإنما عليه التوبة إلى الله كك والاستكثار من النوافل» التي هي من جنس 


هذا الواجب الفائت. 





شرح خلاصة القواعد الأصولية 

وإنما الأدلة جاءت بتجويز قضاءها بعد وقتها في حق المعذور لقوله 5: ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ 
صَلَاةٍ أو تسيا تَلْيُصَلَهَا إا ذَكَرَهَا)(" لكن من فوتها بلا عذر معاندة واستكبارًا وإباءً فهذا لا 
يسوغ له قضاءها حت وإن تاب» فيتوب الله عليه لكن ما يقضيها. 

فإن قال قائل: إذا كان يجب القضاء على المعذور. فعلى غير المعذور من باب 
أولا؟ 

نقول: ما أصبت؛ لأنك جعلت المجرمين كالمسلمين» والله كك يقول: « جم اتشاي 
کا زیی )ما یرکف کرد( 4 [لنل: ۲۰-۲۰ 

فالشارع أجاز للمعذور قضائها؛ لأنه ليس أهلاً لتفويت مصلحة الفعل عليه فإِذَا هو 
أمر رحمة من الله يقول: لا تخف» ولا تفزع» بل اقضها ولو في غير وقتهاء فهي قضاء 
رحمة» لكن هذا الذي فوتها رغبة عنهاء فهو يسمع الآذان ويرئ الناس يذهبون وهو 
يلعب» فهذا خاسر» ففاتت عليه المصلحة؛ لأنه هو من فوتها على نفسه اختيارًا وطواعية» 
فكيف نجعل الآثم بفعل كبيرة مقيسا على من لم يأثم أصلا.. 

وكذلك صلاة الوتر» فهي من العبادات المؤقتة فلا توتر قبل الوقت» ولا يحل له 
قضاء الوتر بعد خروج وقت الوتر إن كان قد فوته عمدَاء وأما إذا فوته بعذر فقد قال النبي 
: «مَنْ نَامَعَنِ الور ا لوتر ! ادا ةو اسَتَيقظ)("» وقد كان النبي © إذا فاته 


[580. 
(0) أخرجه أحمد في "| لمسند" )7577/١1(‏ برقم: ]١١775[‏ وأخرجه ابن ماجه في "سننه" باب: لمَنْ تام 
عن الْوثْر أَوْ تَسِيَة](١/ )۳۷١‏ برقم: [۱۱۸۸]»ء وأخرجه الترمذي في "سننه" باب: [ ]0730/70 برقم: 


.]١؟ا/94[ وصححه الألباني في "مشكاة المصابيح" (۱/ ۳۹۹) برقم:‎ Kae 


ES 
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الوتر من الليل قضاه من النهار شفعًا؛ لأن المعذور الذي أخرج الواجب عن وقته بعذر 
ليس أهلاً لتفويت المصلحة عليه. 

ومثله أيضا: زكاة الفطرء فهي مؤقتة» لكن من أخرها عن صلاة العيد بالعذر فأخرجها 
ولو بعد صلاة العيد فسيتقبلها الله منه؛ لأنه واجب فوته بالعذر عن وقته» وأما من فوتها 
بلا عذر شرعي فإنه لا يمكن من قضائه أبدَاء إن أخرجها فهي صدقة من الصدقات لا 
تعتبر زكاة ولا ترا ذمته بذلك» بل عليه التوبة. 

فإذا جميع الواجبات الشرعية مثل: رمي الجمرات» الطواف» الوقوف بعرفات» 
المبيت بالمزدلفة» النوافل القبلية» والنوافل البعدية» كلها عبادات مؤقتة» فإذا فاتت 
بالعذر؛ فيسوغ له القضاءء فقد قضى النبي < سنة الفجر لما فاتته» وقضئ سنة الظهر لما 
فاتته بعد خروج وقت القضاء لكنه فوتها بالعذر. 

فإذًا لا تقس من فوت بالعذر على من فوت بلا عذرء هذا قیاس فَاسَدء كما قاس 
الكفار فقالوا: ذلك ينهم مَالْوَا إسَمَا ابيع مل ألربوأ #[البقرة:ه؟]ء فهذا قياس مع الفارق» 
وستأتينا قاعدة في أبواب القياس أن القياس مع الفارق باطل. 

جعت 42 5 5ه رمد 
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القاعدة العاشرة: الأفضل فعل الواجب الموسع في أول وقته إلا بدليل. 

والدليل على ذلك الكتاب والسنة والاعتبار الصحيح: 

أما الكتاب: فقول الله كك مإفَاسَيَيفُوا ألْخَيرتِ #البقرة:4 »]١‏ وقول الله كَْ: #وسارعوا 
مقرو من رُم وَجَنَّةِ 4[آل عمران: ٣٣‏ ۱]. 

أما السنة: 

لما سئل النبي ينه عن أحب الأعمال إلى الله؟ قال: «الصَّلاةٌ على ويها و 
رواية: قَالَّ: «الصَّلَاةٌ في اول وَفْتَهاا!". 

وقد كان النبي ‏ يفعل الواجب الموسع الذي من أمثلته الصلاة في أول وقتها؛ ولآن 
هذا أي فعل الواجب في أول وقته أبعد عن الصوارف التي قد تشغلكء وأبعد عن النسيان؛ 
ولآن النفس قد تكون هامة بالفعل في أول الوقت» ولكنها تفتر وتضعف وتكسل في آخره. 


م 
١‏ 


عو 


() متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب:[ قول الله تَعَالَى: [وَوَصَّيْنَا الِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حسشتا) 
Î‏ الأفمال ] ENA TD O D‏ 


(۲) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في "مصنفه" باب: [تفريط مواقيت الصلاة] (۱/ 087)» برقم: [۲۲۱۷]» 
وأخرجه أبو داود في "سننه" باب : [في الْمُحَافَظَةِ عَلَى وَفْتِ الصَّلَّوَاتِ](١/ ١١١‏ برقم :1 ) وأخرجه 
الطبراني في "المعجم الأوسط" (70 ۷ برقم: [70”]ء وأخرجه الدارقطني في "سننه" باب: [التهي 
عَنِ الضَّلاةٍ بَعْدَ صَلَاةٍ الْمَجْرِ وَبَعْدَ صَلَاةٍ الْعَضْرِ ](1/ ۳٦٤)ء‏ برقم: [9170]» وأخرجه الحاكم في 
"المستدرك" »)٠١/١(‏ برقم: [515]» وصححه الألباني في "صحيح الجامع" »)۲٤۷/١(‏ برقم: 
.]٠١9[‏ 


00 
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فإذًا دل على فضيلة فعل الواجب الموسع في أول وقته الكتاب والسنة والاعتبار 
الصحيح أي التعليل الصحيح» ولذلك فالفرائض الأفضل أن تفعل في أول وقتهاء 
وكذلك زكاة الفطر الأفضل أن تفعل في أول أوقات وجوبهاء ولا تؤخر. 

إلا أن صاحب القاعدة استثنئ شيئًا قال: (إلا بدليل)ء يعني إذا جاءنا دليل يفضل 
تأخير هذا الواجب الموسع عن أول وقتها فنقول بأفضلية تأخيره بعينه فقطء كالأدلة 
الدالة على استحباب تأخير صلاة الظهر عن أول وقتها عند اشتداد الحرء لما في 
الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة: (إِذَا اشْتَدَ الَرٌ َبْرِدُوا بالصَّلاقِ فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرٌ 


e 


مِنْ تيح جَهَنَم 

وكاستحباب تأخير العشاء عن أول وقتها إلى منتصف الليل أو إلى ثلثه ما لم يشق 
على مأموم؛ لأحاديث متواترة كثيرة كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي لت عندا. 
قالت: ES‏ حت ذهب عامة الليل ثم خرج فصلئء فقال: :نه 
لوَفْنّهَا ولا أن سی عَلَئ أَمِي»". وللحديث عَنْ أبي بَرْرَه «كَانَ ابن صَلى (لله عليه وتلم وَل 


> 


يبال يتأخِرٍ العِشَاءِ إلى ثلث اليل نم َالَّ: ّى شط اليل " وَكَالَ معاد قال شْعْبَه: ية مره َقَالَ: 


(1) متفق علية: أخرجة البخاري في "ضصحيحه" بات: [الإبراد بالظهر في شدة الكو ] )١1177/1(‏ برقم: 
[]» وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [اسْتِحبّاب الإِبْرَادِ بالظهر في ا ااا لھ يَمْضي آل 


جَمَاعَةَ وَيَنَالُُالْحَرُ في طَريقه](١/ »)47٠١‏ برقم:[ 115]. 
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ذب الي" طبمًا والنصف أكثر من الثلث» إلى ثلث الليل أو نصفه. لكن هذا مقيد 





بماذا؟ 

بما إذا لم يشق على مأموم» وكتأخير من فقد الماء في أول الوقت رجاء وجوده في 
منتصف الوقت أو آخره» فإذا كان يغلب على ظنه أنه سيصل إلى محطة أو سيصل إلى 
منبع ماء أو بركة ماء أو سيصل إلى بحر أو محيط أو غير ذلك فليؤخر الصلاة عن أول 
وقتهاء لقول علي فيمن لا يجد الماء قال: يتلوم» يتلوم يعني يتأخر قليلا بين أول الوقت 
وآخره عسئئ أن يجد ماء. أما إذا كان يقطع بأنه لن تجد ماء؛ لأنه في صحراء مقفرة فحينئذ 
إياك أن تفوت فضيلة أول الوقت. 

فإذا أي واجب من الواجبات الموسعة فالأفضل أن نفعله في أول وقته؛ إلا إذا جاءنا 
دليل في واجب معين يحبب لنا تأخيره فحينئذ نقول: بأفضلية التأخير عن أول الوقت في 


هذا الواجب بعينه ويبقى ما عداه على القاعدة. 


حت 42 5 85 مو 


.]1541[ برقم:‎ »)١١5 أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [وَفَتٌ الظّهْر عِنْدَ الزَّوَاقِ](1/‎ )١( 


يا 
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القاعدة الحادية عشر: إن عرض للواجب الموسع ما يوجبه في أول وقته ؛ تعين. 

لأن قولنا: (الواجب الموسع) يعني أنه يجوز لك أن تفعله في أول وقته وني أوسطه 
وفي آخره» لا حرج عليك لكن الأفضل أن تفعله في أوله» لكن هناك بعض الظروف 
والأحوال تعرض للمكلف تمنعه من أداء الواجب في أوسط الوقت وفي آخره» فيعرض 
له حالة تمنعه من هذه التوسعة الشرعية فحينئذ متئ ما عرض لك حالة توجب عليك فعل 
الواجب الموسع في أول وقته؛ فيكون مضيقًا في حقك أنت. 

مثاله: طبيب سيجري عملية في أثناء الوقت وقد دخل عليه الوقت وهو يعلم أنها 
عملية تطول إلى آخر الوقت» فهنا عرض له ما يوجب فعل الواجب في أول الوقت فيكون 
متعيتا في أول وقته. 

ومثاله أيضًا: رجل حكم عليه بالقصاص في أثناء الوقت» هو يعلم أنه لو أخر صلاة 
الظهر فإنه سوف يحصل القصاص في أثنائها ولا يدري عن الوقت» أسينفذ فيه حكم 
القصاص في أوسطه أو في آخره. لکن سمع الآذان يؤذن الآنء فهنا تعين عليه هو 
بخصوصه في أول وقته؛ لأنه عرض له ما يوجبه في أول وقته. 

من الذي خالف في الواجب الموسع والمضيق؟ 

خالف فيه الحنفية رم اه فالحنفية عندهم الواجبات كلها مضيقة» ولذلك من صائ 
منهم في أول الوقت قالوا: قام بسنة أجزأته عن الفريضة» ولذلك تجدهم يتعمدون أن 
يؤخروا الصلاة إلى آخر وقتهاء لماذا؟ 

لأا لا تتعين الصلاة ولا تكون فريضة إلا في آخر الوقت. 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 
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القاعدة الثانية عشر: الأصل في الواجبات عدم دخول النيابة في فعلها إلا بدليل. 

فجميع الواجبات الشرعية أنت مطالب بنفسك وعينك أن تفعلهاء فلا حق لك أن 
توكل غيرك في فعلها؛ لأنك أنت المأمور أصالة من الله» وغيرك لا يقوم مقامك فيه إلا إذا 
جاء الدليل بتجويز قيام غيرك عنك في هذا الواجب» فنقول: بجواز الوكالة في هذا 
الواجب بعينه» ويبقئ ما عداه على الأصل. 

مثاله: الصلاة» فلا يجوز الوكالة في أدائها. 

كذلك: الصوم الأصل أن ما فيه نيابة إلا في حالة الموت» فقد دل الدليل على دخول 
النيابة لمن مات وعليه صوم» وهذا في حال الموت فقط؛ سواء أنه صيام بأصل الشرع» 
كما في رمضان أو الصيام بالكفارة أو بالنذر. 

لما في الصحيحين من حديث عائشة -رضي اث عا قالت: قال النبي : «مَنْ مات وَعَلَيْه 
صِيَامٌ صَامَ عَنْهُوَِيُّ)("» فلما قام الدليل بجواز النيابة في هذا الواجب قلنا به» لكن ورد الدليل 
مقيدًا فنقول به مقيدًا. 

وكذلك فريضة الحج: فقد أجاز الدليل النيابة فيه عن رجلين؛ عن المريض الذي لا 
يرج برؤه» وعن مَن مات. فإذًا الحج أوسع من الصوم؛ لأن الصوم أجاز وكالة في حالة 
واحدة فقط وهي الميت» الحج وكالته أوسع فهو عمن مات» كما في الحديث «جَاءَ رَجُلٌ 
إلى ال صلى ال عليه وسل َقَالَ: يَارَسُولَ الل ِن مي مات وَعَلَْهَاصَوْمُ شَهْرِ أَأقْضبه 


- مله عرروه س ې 


مو 12 ° 0 e i ol. f 0 IG e‏ ا 
عَنها؟ فقال: «لو كَانَ على آمك دَيْنْء أكنت فاضِية عَنها؟) قال: نَعَمْء قال: «فديْن الله أحق 


»]۱۹۰۲[ متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْم](؟/ 75) برقم:‎ )١( 


وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [قَضَاءِ الصّيّام عَن الْمَيِّتِ](؟/ )۸٠۳‏ برقم:[١٤١١].‏ 





شرح خلاصة القواعد الأصولية 
ن بُقَضَين)(0 

وهناك حالة أخرئ وهي في حالة المرض الميؤوس منه أو الكبر الذي يمنع الإنسان 

من الثبوت على الراحلة» إما مرض أو كبر هرم» لما في الصحيحين اكَانَ المَضْلْ رَدِيفَ 

رول الله صلی (للة حليْه وسل فَجَاءَتٍ امْرَأةٌ من خَنْحَمَ) َجَعَلَ المَضل بَنْظرٌ لبها وَتَنْظرٌ لَه َيه وَجَعَلَ 


2-2 


e‏ ا رسو الله إن فَرِيضَة الله على 
عِبَادهِ في الح أَدْرَكَتْ أَبِي سكا بير لا يَنبْتُ على الرَّاحِلَق أَنَأَحْي عَنْه؟ كَالَ: «نعَْ)(" يعني 


يثبت الراوي أنها آخر الأمر. 
أما إذا لم يأت دليل بأن هذا الواجب تدخله النيابة لا حيًا ولاميتاء فالأصل عدم 
دخول النيابة فيه» لعموم قول الله كك: 35 وان ليس لوشن ]لاما سئ ن وان سیه سوفك 


© [النجم: ٠*9‏ 4]» هذا هو القول الصحيح عندي والله أعلم. 


»]۱۹٥۳[ برقم:‎ )۳١ /۳( متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوم]‎ )١( 
»]٠١١۳١[ متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [وجوب الحَجٌ وَفَضْلِهِ](؟/ ۱۳۲) برقم:‎ )١( 
وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [الْحَجٌ عَنِ الْعَاجز لِرَمَانَةِ وَهَرّم وَتَحْوهِمَاء أَوْ لِلْمَوْتِ](؟/ 917) برقم:‎ 


. [ITT] 


mrs 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


القاعدة الثالثة عشر: الواجب العيني أفضل من الكفائي. 

وهذا دليل على أن الواجبات تنقسم إل قسمين باعتبار الفاعل: 

- إلى واجبات عينية. 

- وإلئ واجبات كفائية. 

الواجبات العينية: هي تلك الواجبات التي طلب الشارع فعلها من كل مكلف بعينه» 
كالصلاة المفروضة. 

فإذًا الواجب العيني: هو ما نظر فيه لعين المكلف» ويقابله الواجب الكفائي وهو 
الذي لا ينظر فيه على من يقوم به وإنما ينظر فيه إلى وجود الفعل» فإذا قام به من يكفي؛ 
سقط الإثم عن الباقي كجميع الأشياء والشعائر المتعلقة بالميت من تغسيله فهي من 
الواجب الكفائي. 

فا غك واد هن الأ م خط العطالية ع الاه وكللك جاه والصلاة عله 
وتشييعه ودفنه» وكل ما يتعلق به من الواجبات الكفائية. 

وكذلك: الدعوة إلى الله إذا قام بها طائفة سقط الإثم عن الباقين» لقول الله كك: ١‏ 
وتكن نکم مه يدعو إل ابر امرون اروف ويَتْمَوَنَحَنِ أَلْمُدَكرٍ )[آل عمران:؛ . »]١‏ أمة تبعيضية» 
فالآمة لا يطلب منها أن تكون داعية إلى الله على وجه العموم والإجمالء إذ أن هذا 
متعذر؛ لأن الدعوة من شرطها العلم» وليس كل الأمة لابد أن تكون عالمة» فمن الناس 
من هو جاهل. 

وكذلك: الجهاد في سبيل الله أيضًا من الواجبات الكفائية» فإِذَا ما نظر فيه إلى الفعل 


فهو كفائي» وما نظر فيه إل العين فهو عيني. 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 
الآن اختلف الأصوليون أيهما أفضل عند الله الواجب العيني أو الكفائي؟ 
القاعدة تجيب على هذا التساؤل» وهى أن الواجبات العينية أفضل من الواجبات 





اکا فان قادو تملحت ا ای ما الو ای الكناء © 

فنقول: لأن الشارع لم يكتف بفعل واحد ولا اثنين له» بل من شدة محبة الشارع له 
أوجبه على كل مكلف. فإِذًا تعميمه على المكلفين دليل محبة الشارع له وأنه أفضل عند 
الله كك وذلك كصلاة الفريضةء وكالصوم الواجب» وكالحج الواجب» والزكاة الواجبة» 
كل ذلك أفضل باعتبار الأصالة من الواجبات الكفائية. 


حت 42 5 85 مو 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


القاعدة الرابعة عشر: الكفائي ينقلب عينيا بالتعيين. 

إذا لم يوجد في البلد من لا يستطيع هذا الواجب الكفائي إلا واحد أو طائفة» صار 

مثاله: من حضر صف القتال» أو عينه الإمام أو حضر العدو بلده؛ فيكون الجهاد في 
8 

كذلك: إذا لم يوجد طبيب يعرف نوع هذا الطب أو نوع التطبيب لهذا الداء؛ فيكون 
تطبيب هذا الدواء في عين هذا الطبيب فرض عين يجب عليه أن يداوي الناس» مثل: فصل 
الأطفال السياميين مثلاً إنما يعرفه نوادر الأطباء فيكون فرض عين على من عرفه. 

كذلك: الدعوة إلى الله» إذا لم يوجد عالم في البلد إلا واحد؛ فإنها تتعين في حقه. 

كذلك: تعليم العلم» فهو في أصله فرض كفاية» لكن إن لم يوجد في البلد إلا عالم 
واحد فيتعين التعليم عليه. 

كذلك: أداء الآذان فرض كفائي» فإن لم يحسنه في البلد إلا واحد؛ فإنه يتعين عليه. 

جص 42 5 8/5 رمو 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





القاعدة الخامسة عشر: يجوز التطوع بجنس العبادة الفائتة مع اتساع الوقت. 

يجوز التطوع بجنس الواجب الموسع مع اتساع الوقت» فإذا فاتك شيء من 
الواجبات الموسعة؛ جاز لك أن تتطوع بجنسه نفلا قبل قضائه. 

مثاله: من فاته صوم واجب؛ جاز له أن يتنفل بالصوم قبل قضاء ذلك الواجب. 

فهناك خلاف طويل بين أهل العلم» جوابه في هذه القاعدة» وهي أن وقت القضاء 
بق إلى قسن 

- إما أن يكون موسعًا يسع للقضاء ولغيره نفلا من جنسه. 

- وإما أن يكون مضيقاء فإن كان مضيقا فلا يحل لك أن تبدأ بشيء غير الواجب. 

مثاله: إذا كان عليك خمسة أيام من رمضانء ولم يبق عليك من رمضان الثاني إلا 
خمسة أيام» فلا يحل لك أن تتنفل بالصوم في هذه الحالة. 

ويوضح هذا قول عائشة -رضي اه عن ١كَانَ‏ يَكُونُ عَلَنَ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أسْنَطِيعُ 
0 
فيقولون: هل يتصور أن عائشة كانت تترك نوافل الصيام؛ لآنها أخرت القضاء؟ 
بالطبع لاء بل كانت ترئ جواز فعل النافلة قبل قضاء العبادة الفائتة من جنسها ما دام 
الوقت موسعاء فإذا يجوز لك أن تتنفل بالصوم بما شئت من النوافل قبل أن تقضي ما 
عليك فتصوم تسعة أيام من ذي الحجة في بدايتهاء وتصوم عرفة وعاشوراء والأيام البيض 
قبل أن تقضي ما عليك. 


ا 


3 


ا 


(۱) متفق عليه: خر جه البخاري في "صحيحه" باب: [متی بُقَصّی قَضَاءٌ رَمَصَانَ](۳/ »)۳١‏ برقم:[۱۹۰۰]» 


وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي شَعْبَانَ](؟/ ۸۰۲)» برقم: .]١١557[‏ 


لتحا 











لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


لكن المبادرة بالقضاء أفضلء وتقديم القضاء أفضل؛ لأنك لو مت وهو في ذمتك 
فربما تسأل عنه» مع أن الجواز الشرعي ينافي الضمان» لكن من باب الاحتياط؛ حتئ لا 
تنسي ولا تغفل عن هذا الواجب» فإذا المبادرة بقضاء الواجب الموسع إنما هي فضيلة 
فقط وليست فريضة» ويجوز لك أن تتنفل بجنسه قبل قضاءه ما دام وقته موسعًا. 

مثال آخر: إذا دخل عليك وقت صلاة الظهر فيجوز لك أن تتنفل القبيلة» وكذلك 
تصلي نوافل أخرئء لكن إذا لم يبق على وقت الظهر ويخرج إلا بمقدار أربع ركعات؛ 
هنا تعين عليك صلاة الظهر. 

وتلخيص القاعدة السابقة: أنه يجوز أن يُتنفل بجنس الواجب الموسع قبل قضاءه ما 
دام الوقت موسعاء فمتئ ما تضايق وقت الواجب؛ فلا يجوز لك التنفل بجنسه؛ لأن 


الوقت تعيّن بأدائه هو دون غيره. 


سس شرح خلاصةالقواعدالأصولية 





القاعدة السادسة عشر: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

لآن المقرر عند العلماء: أن ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور. 

ويدخل تحتها قاعدتان: 

الأولئ: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

الثانية: ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. 

أمثلة لقاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

فالمشي لصلاة الجماعة واجب؛ لأنه لا يتم إقامة الجماعة إلا بهذا المشي» والسعي 
إلى الحج الواجب واجب؛ لأنك لا تستطيع أن تقوم بتلك الشعائر والمناسك إلا بالسعي 
لهاء والبحث عن الفقير لأداء الزكاة إليه واجب؛ لأنك لا تستطيع أن تؤتي الزكاة إلا إذا 
وجدت أحد مصارفهاء وطلب الماء عند فقده إذا دخل الوقت واجب؛ لوجوب الطهارة 
المائية عليك. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وشراء السكين لذبح الهدي واجب؛ لأن ذبح الهدي واجب ولا يتم الواجب إلا 
الذبح بالسكين» والذهاب لصلة الأرحام واجب؛ لأن صلة الأرحام واجبة ولا تقوم إلا 
بالذهاب إليها. وكذلك جميع الواجبات. 

ولذلك يقول بن القيم -ردد.: أن من كمال الشرع أنه إذا أمر بشيء أمر بجميع الطرق 
التي يتوقف عليها حصول هذا الشيءء» وإذا نبئ الشارع عن شيء نب عن جميع الطرق 
التي توصل إلى هذا الشيء, هذا من السياسة الشرعية. 


عت 2 # 85 جو 


مه 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


القاعدة السابعة عشر : ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام: 

وهي تدل على أن محرمات الشريعة تنقسم إلى قسمين: 

الأول: محرمات مقاصد. 

الثاني: حرمات وسائل. 

فكل ما لا يتم الحرام المقصود إلا به فيكون حرامًا تحريم وسائل. 

مثاله: الشرك محرمة تحريم مقاصد» وجميع الطرق التي توصل إلى الشرك محرمة تحريم 
وسائل» فرفع القبور والكتابة عليهاء وزخرفتها محرمة تحريم وسائل» فجميع ما يوصل إلى 
الشرك فهو حرام من باب حماية جناب التوحيد. 

وكذلك: الزنا حرم تحريم مقاصد. وجميع الطرق التي توصل إلى الزنا حرم تحريم 
وسائل» مثل: الخلوة بالمرأة الآجنبية» والنظر إليهاء وسفرها بلا محرم» وتبرجهاء وخروجها 
بالطيب. فكل هذا حرمه الله تبارك وتعالى تحريم وسائل؛ حتى لا نقع في الزنا. 

فمن باب السياسة الشرعية أنه إذا حرم شيئًا حرم ومنع الطرق التي توصل إليه. 

ويشبه هذه القاعدة قاعدة أخرى تقول: ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور» أو ما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

فيتبين لك أن المأمورات قسان: مأمورات مقاصد ومأمورات وسائل. 

فيكون الدين أربعة أقسام: 

الأول: مأموزات مقاصد: 

الثاني: مأمورات وسائل. 


الثالث: حر مات مقاصد. 


سس شرح خلاصةالقواعدالاأصولية س هسه 
الرابع: حرمات وسائل. 
ولذلك يقول ابن القيم: قاعدة سد الذرائع ربع الدين. 
ومحرمات الوسائل هي قاعدة سد الذرائع» إِذَا قاعدة سد الذرائع هي ربع الدينء فإذا 
حفظها الإنسان فقد حفظ ربع الدين» فإِذًا تحريم الخلوة بالأجنبية تحريم وسائل. 


عت 2 85 85 جو 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة الثامنة عشر: ما كان محرما تحريم مقاصد فلا تجيزه إلا الضرورات؛ وما كان 
محرمًا تحريم وسائل تجيزه الحاجات. 

فالأكل من الميت حرم تحريم مقاصد إِذَا لا تجيزه إلا الضرورة» وتحريم لبس الحرير 
حرم تحريم وسائل فِا تجيزه الحاجة المرضية. 

وعلى ذلك فروع كثيرة: فالسفر لشرب الخمر أو معاقرة الزنا أيضًا حرم تحريم وسائل» 
الخروج على الحكام مع تخلف شرط الخروج المقرر عند آهل السنة» حرم تحريم وسائل؛ 
لآنه يفضي إلى سفك الدماء المحرمة» وسفك الدماء وانتهاك الأعراض» واختلال الأمن 
وعظيم الفتنة التي لا طاقة للناس بها؛ وهذا غرم تحريم مقاصد. 


حت 42 4 85 مو 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





القاعدة التاسعة عشر: التحريم المخير ثابت عقلاً وواقع شرعا. 

(ثابت عقلا): فلا يمتنع عقلاً أن تقول لعبدك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن مثلاً 
فلا أحرم عليك الأمرين ولا أجيز لك الأمرين» هل في هذا مانع؟ الجواب: لاء ما فيه مانع . 

(وواقع شرعا): فإذا قلت لك زوجتك إحدى ابنتي فإحداهما حرام عليك. 

متى تحرم عليك إحداهما؟ إذا تزوجت بالأخرى. فإذًا الزواج بالأختين محرم مخير» 
يعني إحدى الأختين حرام عليك لا بعينهاء فالزواج بإحدى الأختين فإنه يحرم عليك 
الأخرى تحري) غير مؤبد. 

ومن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة. فما زاد على الأربع حرم تحريم مخير» فإذا اخترت 
أربعة فالبقية يعتبرن حرام عليك» وهذا ثابت في الحديث أن رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسل 
قَالّ: ليان بن سَلَمَهَ جِينَ أَسْلَّم وه ڪشر نِسوَة: ا و وقار ساره . 

بل إذا عرضت عليك البنت وخالتهاء فإن تزوجت بالبنت حرمت خالتهاء وإن 
تزوجت بخالتها حرمت عليك البنت» فإِذًا إحداهما حرام عليك لا بعينهاء متى ما وقع 


الزواج بإحداهما عرفنا المحرمة عليك حينئذ للحديث: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ : أن رَسُولَ الله 


0 ۶ 0 ی را ا ره - NIE e‏ 
(۱) أخرجه ابو داود في "سننه" باب: [فِي مَنْ أَسْلَّمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءُ أكثرٌ مِنْ أَرْبَع أَوْ أخمَانِ](؟/ ۲۷۲)» برقم: 


[7741]» وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" باب: [مَنْ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ اتر مِنْ أَرْبَع نِسْوَة](1/ 597)) 


برقم: »]۱٤١٤٩[‏ وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (۱/ 5 »23٠١‏ برقم: ۲۱۸1]. 


لتقا 











لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


عد قَالّ: ١لا‏ يجْمَعْ CR‏ 21 وعمَنهاء (TE‏ المدَأَةٍ وَحَالَتِهًا)0". بل إننا وا kh‏ 
E IES‏ 
بعينها؛ لأنه إن أكل من هذه وزالت ضرورته؛ حرمت عليه الأخرى» وإن أكل من هذه 


وزالت بها ضرورته؛ حرمت عليه الأخرى. فإذّا هو حرام مخير» والأمثلة عليه كثيرة. 


عت آة 85 815 جو 


0 ھی کا ا ای ی ا ا ا تنك ال على ON REE‏ 


[ه])» وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [تخريم الْجَمْع بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَتِهَا أَوْ حَالَتِهًا في 
التکاح](۲/ ۱۰۲۸)» برقم: .]١404[‏ 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 

القاعدة العشرون: الواجبات والمحرمات تتفاوت رتبها شرعا. 

وهذا متفق عليه بين آهل السنة والجماعة» ولذلك يقولون: فأعظم الواجبات على 
الإطلاق التوحيد» وأعظم المحرمات على الإطلاق الشرك» ووجوب الصلاة أفخم 
وأعظم من تربية اللحية. 

إذا الوا ات ارت وام ھت کول ارک نا ارات مقاضد 
ومأمورات وسائل» ومأمورات المقاصد أعظم وأفخم من مأمورات الوسائل» وعندنا 
محر مات مقاصد ومحرمات وسائل» ومحرمات المقاصد أعظم من محرمات الوسائل. 

كذلك وجوب الزكاة أعظم من وجوب أداء الآمانة» ووجوب الحج أعظم من 
وجوب تقصير الثياب» فالواجبات تتفاوت في رتب وجوبهاء حتى في الفرض الواحدء 
تتفاوت أركانه وشروطه» فمثلا: أركان الصلاة والحج أعظم من واجبات كل منها. 
والواجبات أعظم رتبة من السنن» وهكذا. 

ولذلك فلا يزال آهل العلم يقولون: أركان الإسلامء أركان الإيوان» كلها من باب بيان 
تفاوت رتب الواجبات» وكذلك البدع أعظم من الكبيرة» والكبيرة أعظم من الصغيرة 
والصغيرة أعظم من مجرد اللمم. فإدًا المحرمات أيضًا تتفاوت؛ وهذا متفق عليه بين أهل 
العلم. 





عت 2 # 85 جو 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة الحادية والعشرون: الكراهة في كلام الشارع والائمة المتقدمين تحمل على 
التحريم إلا بقرينة. 

وهذه القاعدة أغلبية لا كلية» وذلك كقول الله كك بعد أن ذكر تحريم قتل النفس» 
والزناء والتطفيف. وأكل مال اليتيم» والقول عليه بلا علم» والنهي عن الفخر والخيلاء 
قال عن هذه المحرمات إجماعا: ل کل ذلك کان سیه عند ریک مَكزوهًا 4)۵ [الاسراء:۳۸]» 
فهي كراهة وردت في كلام الشارع» والكراهة في كلام الشارع يراد بها التحريم. وقول النبي 
5 : إن الله کر لَكُمْ: قي وَقَالَ» وَإِضَاعَة الالء وَكَثْرَة السُوّالٍِ)(© أي حرم فلا تحمل لفظ 
الكراهة في الحديث على الكراهة الأصولية وإن| تحملها على التحريم. 

ولذلك قال ابن تيمية -رعه الله-: الكراهة في كلام السلف كثيرًا وغالبًا - يعني قاعدة 
أغلبية لا كلية- يراد بها التحريم. 

ولذلك روي عن الإمام أحمد رمه ادن أنه قال: أكره لحم الحية والعقرب؛ لآن الحية ها 
ناب والعقرب لا حمى» أي: ذوات السموم» ومذهبه الذي لا يختلف أنها حرام ولكن عبر 

ومن أمثلتها أيضًا: قال الإمام ابن القيم: وقد سئل الإمام أحمد عن ألبان الأتون وهي 
أنثى الحار» فقال: أكرهه. ومذهبه الذي لا يختلف هو التحريم» لكنه عبر عن التحريم 
بالكراهة. 


() أخرجه أحمد في "المسند" »)١٠١ /٠١(‏ برقم: »]1١8114[‏ وصححه الألباني في "التعليقات الحسان" 


.(0/۸( 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 
وا الإمام أحمد عن بيع الماء» فقال: أكرهه. ومذهبه هو التحريم. 
بل وقال محمد ابن الحسن وهو من الأئمة المتقدمين الحنفية» قال: يكره الشراب من 
آنية الذهب والفضة» والعلاء متفقون على أنه للتحريم» ولكن عبر عن التحريم بالكراهة. 
وقال هو وآبو يوسف صاحبا أبي حنيفة: يكره النوم على فراش الحرير» ومذهبهم 
التحريم» وهذا كثير في كلام السلف وقد ذكرت جملاً طويلة منه في كتاب [تعريف 
الطلاب] في أصول الفقه. فإِذًا احذروا من الخلط بين مصطلحات الأولين والمصطلحات 





عند SEE E‏ 
وما يقرب منه مصطلح النسخ» فعند المتقدمين النسخ» فتخصيص العموم نسخ عند 
المتقدمين» وتقييد الإطلاق نسخ» وبيان الإجمال نسخ» وزوال الإيهام نسخ» ولذلك يقول 
ابن عباس: هذه الآية نسخت هذه الآية» فيأتي المتأخرون ويحملونه على معنى النسخ 
عندهم وهو الرفع» وهذا خطأ كا بينتها في رسالة لي اسمها [الإبطال لكثير من دعاوى 

النسخ بالاحتمال]. 

كن من المتاخرين يقول: هذه الات مسر خد ا سد بقوك ابن عیام امتدلالة 
بقول مجاهد. استدلالا بقول سعيد بن جبير أنها منسوخة» ويكون المقصود تخصيص 
عموم» تقييد إطلاق» ليس نسخا على ما هو عليه عند المتأخرين. 

فإِذًا من الأخطاء العلمية: أن نحمل مصطلحات المتقدمين على معاني مصطلحات 
المتأخرين. وهذا خطأ. ولذلك نقرر هذه القاعدة: مصطلحات المتقدمين واسعة» 
ومصطلحات المتأخرين ضيقة» فإياك أن تحمل المعاني الواسعة على المعاني الضيقة؛ فتخطئ 
وتخطئ على المتقدمين وتقوهم مالم يقولوا. 

(إلا بقرينة) أي يأني دليل يخرج لفظ الكراهة إلى التحريم. 


لما 











لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


مثاله: لفظ (الكراهة) في حديث: «و کان يكره اتوم قَبلَها00". فهل يحرم؟ 
الجواب: لاء فهذه هي الكراهة التنزيية المعروفة لوجود قرينة وهو جواز النوم في أءٍ 
وقت» مب الانتباه لعدم تضبيع صلاة العشاء. 


حت 42 4 85 جو 


RY‏ ف "صحيحه" باب: [اشتخباب ال لتبكير بالصّبْح 1 أَوَّلٍ وَقتهاء وهر 1 تغل كليس وَبَيَانِ قَذْرَ الْقرَاءَة 


فيھا](۱/ »)٤٤۷‏ برقم: [/141]. 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 





القاعدة الثانية والعشرون: المندوب مأموربه حقيقة. 

وذلك لأن المأمورات قسمان: 

- مأمورات على وجه الجزم والإلزام ىا ذكرنا وهي الواجبة. 

- وإلى مأمور على غير وجه الجزم والإلزام وهو المندوب. 

فالمندوب يصح شرعًا أن نطلق عليه أنه مأمور» خلافا للمعتزلة وغيرهم. فإِذًا 
الواجب مأمور به والمندوب أيضًا مأمور به» فقول بعض الأصوليين: أن المندوب مأمور 
به مجارّاء ليس بصحيح بل مأمور به حقيقة» ولكن ليس على وجه الجزم والإلزام. 


حت 42 5 85 جو 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة الثالثة والعشرون: الأفضل في الندب إخفاؤه إلا بدليل أو E‏ 

لقوله تعالى: إن تدوأ اَلصَّدَقتٍِ فُنِعِمًا a‏ وين حف ها واو هاا را و ر 
لَكُمْ )4 [البقرة:٠۲۷]»‏ ففضل الله كك السرية على الإعلان» ولما في الصحيحين من 
حديث زيد بن ثابت: قال النبي 26: « قن فصل الصَّلآَةٍ صَلَةٌالمرء في بيه إل ا مكنوية»٠‏ 
فإذًا أي مندوب تريد أن تفعله أا المسلم فالأفضل أن تخفي فعله من باب مراعاة جانب 
النية والإخلاصء وأبعد لك عن الرياء» وأقطع لقلبك عن دواعي الفخر أو التصنع أو 
ال 

لكن القاعدة استثنت أمرين: 

الأول: إذا دل الدليل على إخراجه. 

الثاني: كان في إخراجه مصلحة راجحة» كإظهار صلاة التراويح في المساجد؛ فهي 
مندوبة هكذا على وجه الاجتتاع» وكإظهار الصدقة إذا كان من باب ترغيب الناس كا في 
صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي قَالَ: : كنا عِنْدَ رَسُولٍ اللو # في صد 
انها قَالَ: فَجَاءَه قوم ما عرَاةٌ تابي لمر أو الْعبَاءِ متقَلّدِي السّيُوفِه عَامُهُمْ مِنْ 
فقس بل كلهم ِن مَُرَ َر وَجْهُ وَسُولٍ الله ل سل نا عي ولعب أى يو وال 


000 + > صر له 200 2 


دل ثم حرج فام پادلا قادن وام قصل كه حط فقال :و ا الان الفا ويك الذي 


حَلَقَكُمْ مِنْ تس وَاحِدَةٍ 4 [النساء: ١‏ ]ِل آخر الآية» ١‏ إن الله كَانَ عَلَيْكُمْ رقي قيا 4 [النساء: ]١‏ وَالَْيهَ 


() متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [صلاة الليل](١/ »)٠٤١‏ برقم: [1)) وأخرجه 


مسلم في "صحيحه" باب :[كوَاة الشّرُوع في تا َة بعد شرُوع اْمُوَذّن] برقم: ١[‏ ٠لا].‏ 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





37 
0 


الى فى الحتشر: ظ اتَّقُوا الله ولط تفس مَا قَدّمَتْ لِعَدِ واتقوا الله 4 [الحشر: 18] اتَصَدَّقَ ر 
ِن ديارو ِن دوزيو ون لَوْيوه ِن صَاع بر ِن صَاع رو تی قَالَ لك قل قل 


٩‏ وه 


جا رل ِن الْأَنْصَار بصرَة كَادَتْ کف تغجڙ عَنهاء ل قد عَجَرتْء قَالَ: اش 


رامع ره ەه مس 4 معو لا هسم د 100 
حتى رَأَيْتَ كَوْمَيْنٍ ِن طْعَام وثیاب» حَنَّى رَأَيْثُ وَجْهَ رَسُولٍ الله صلی (لل علي عَلَيْهِ وسَلم ب ¢ 
a a hg‏ 2° 4 إزبوه م کی ر ر سيك و وول 

4 سول الله صَلى ل عليه وسَلَم: «من سني في الإسلام سنة حسنةء فله جا‎ a 
مو و 99 1 هه‎ 4 


هو ه رمو 


س کان عله ورا ا ِو من عر ان ينص ِن أَوْرَارِهِمْ مئ . 

فإذا رأيت في الناس تقاعسًا عن الصدقة» فإظهار الصدقة من باب تشجيع الناس 
وحثهم على الصدقة أولى في هذه ا حالة» فإدًا الأصل في المندوب إخفاؤه؛ إلا إذا دل الدليل 
أو كان في إظهاره مصلحة راجحة» واضح هذا؟ ! 

كذلك دعاء الاستفتاح مندوب فالأفضل فيه السرية» لكن إذا أردت أن تجهر به تعليي 
للناس ألفاظه فلا بأس كا فعل عمرء وقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة الأصل أنها سرية لكن 
إذا و ا ل ل ل ل 
E‏ ن َب ابن عَوْفِء قَالَّ: صَلَيْتُ لف ابن عباس رضي الل خنفما على جنا جار فقوا 
اتح الاب قَالَ: «لِيَعْلَمُوا اا ست“ 


في 
2 


() أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [الْحَتْ عَلَى الصَّدَقَة وَلَوْ بش تَمْرَة أو كَلِمَةِ ية وَنَهَا حجَابٌ مِنَ 


التار](۲/ 5 207٠١‏ برقم: ۷1[ 


() أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [قِرَاءَةٍ فَاتِحَةِ الکتاب عَلَّى الجَتَارّة](؟/ »)۸٩‏ برقم: [1175]. 


لضا 











لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى > 


DS 
ابت قَالَ: اجر رَسول الله صلى ا عليه ولم حجیرة بِحَصَفَة أَوْ حَصِيرِ قَحَرَج رَسُولُ‎ 
ل ف كر ال ادر رد و‎ 
تَحَصَرواء وَأَبْطًارَسو ل الله صلى ادت عليه وتلم عَنْهُمْ نهم قال: فلم يحرج لبهم فرفعوا‎ A 
أَصوَا هم وَحَصَبُوا البَابء فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله صَلى ادت عليه وتلم مُخْضَبًاء قال َكُمْ رَسُولُ‎ 
الله صلی الت علیہ وسلم: «ما زَّالَ بكم صَْبعْكُمْ حَتّى ظَدَدْتُ آنه سَيَكْتَبُ عَلْيَكُمْ ليک‎ 
بالصَّلاة في يُبُوتكُمْ» قن حير صا المرءِ في بيو بیت | يته إلا الصلاء المكتوية).‎ 

لكن لو كان عند الناس جهل بهذه السنة» فأنت تظهرهاء من باب التعليم والتأليف. 

كذلك الأفضل أن تقراً كتابك العلمي فيما بينك وبين الله في مكتبتك ما فيه أحد يطلع 
لباك أن SE BA‏ هن يداف ورين الله ما ادر a‏ حساك YS‏ تقر ذا 
كان إظهارها من باب تشجيع طلبة العلم وحث طلبة العلم على ذلك» فلا بأس ولا حرج 
عليك. 


5 


عت غ8 85 BoE‏ 


() أخرجه مسلم في ' اصحيحه ديات : [اسْتِحْبَابٍ صَلَاةٍ النَافِلَة في بَبْتَهه وَجَوَازِهَا في الْمَسْجِدِ](1١/ »)٥۳۹‏ 


برقم:[ ۷۸۱]. 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 

القاعدة الرابعة والعشرون : المندوبات أوسع من جنس الواجبات. 

أي أنه يرخص في النوافل ما لا يرخص في الفرائض؛ لأن الشارع يتشوف إلى تكثير 
النافلة» فاده تبارك وتعالى يحب من عباده أن يستكثروا من النوافل» فلمحبته لاستكثار 
النوافل؛ خفف عليهم في أركانها وشروطها؛ ليستكثروا منها ولا تكن هناك مقيدات كثيرة 
تمنعهم من الاستكثار منها. 

مثاله: القيام في الصلاة: ركن في الصلوات المفروضة. وأما القيام في النوافل فسنة ليس 
بواجب تصلي وأنت قادر في النافلة قاعدًا صلاتك صحيحة. لكن ما لك إلا نصف أجر 


القائہ كا قال 2: «صلاة القاعد مثا نضْف صَّلاةٍ الْقّائه20. 
2 ر ص ت ت ت 2 





وكذلك: النية في الصيام» ركن في صيام الفرض لابد أن تكون من الليل» لحديث 
حفصة, ولكن في صيام النافلة يجوز الصوم بإنشاء نية من النهار ما لم يتقدم مفسد لما في 
صحيح مسلم من حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- في التوسعة. 

الصلاة على ظهر الراحلة: فلا يجوز في صلاة الفريضة إلا للضرورةٌ» وتجوز في النوافل 
لحديث ابن عمر وعامر بن ربيعة في الصحيحين: «أَنَ الي كان يُصَلَي عَلَى رَاجِلَبهِ حَيْتْ 


تَوَجهَتَ به فيوسع في النافلة ما لا يوسع في الفرائض» والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا. 


»]۲۰[ أخرجه مالك في "الموطأ" باب: [قَضل صَلاة القائم عَلَى صَلَاةٍ الْقَاعِدِ](17/1)» برقم:‎ )١( 
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"‎ »]۱١۷۲[ برقم:‎ »)١55 /۲( وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى"‎ 


(77/1», برقم: »]۷٤١1‏ وصححه الألباني في "صفة صلاة النبي #2" ١:05‏ 0). 


(۲) أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [الوثّر في السَّمَرِ](7/ »)٠١‏ برقم: [١٠٠٠]ء‏ وأخرجه مسلم في 


"م را ران BCMA‏ هله لكا SO AG‏ عر ف يت ]ا ٦‏ ) برقم: .]17١[‏ 


arm 











لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة الخامسة والعشرون: لا يلزم المندوب بالشروع فيه إلا في النسكين. 

00 E O ODE N O O IR 
وجوب الإتمام فرع عن وجوب الابتداء» فالصلاة المفروضة يجب عليك أن تبتدئها؛‎ 
فيجب عليك أن تتمهاء لكن صلاة النافلة لا يجب عليك أن تبتدأها ولذلك عندنا قاعدة‎ 
تقول: (المتطوع أمير نفسه)» كم في الحديث: «الصائم المتَطَوّعٌ أي تف إن شَاءَ صَامَ وَإِنّْ‎ 
. اء فط‎ 

وبناء على ذلك: فلو أنك ابتدأت في صيام نافلة فيجوز لك قطعه والأفضل إتمامه. وإذا 
ابتدأت في صلاة نافلة فيجوز لك قطعها والأفضل إتمامهاء وإذا بدأت تبحث عن فقير حتى 
تتصدق عليه فيجوز لك أن تترا - جع مالم يقبض الفقير الصدقة؛ لآن الصدقة تلزم بالقبض» 
متى ما قبض الفقير لا يجوز للإنسان أن يرجع في صدقته لقول النبي : «العائد في هبيه 


و2 + مه 


121 + م5 6 « ر 3 VES RAE‏ 
كالكلب َقِيء ثم يَعودفي فيه "ل وفي رواية: «العائد في هبه كالكلب ب يعود 5 ق . 


)١(‏ أخرجه أحمد في "المسند" (5 54/ 417/8)» برقم:[ )]۲۹۹٠۹‏ وأخرجه الترمذي في "سننه" باب: [مَا جَاءَ 
في إِفْطَارٍ الصَّايِم المُتَطَرّع]("/ ١٠٠)ء‏ برقم: [7171]» وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (۳/ 0778 


برقم: [۳۲۸۸]» وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (۷/ ۲۱۸). 


E بلع و وا ورا‎ AR أخرجه البخاري في‎ E 
E. برقم‎ )194١ /6( و وهه رَو إن سَفل]‎ 


(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [هبَة الرّجُل لامرأته وَالمَرأة ِرَوْجهًا](۳/ »)٠١۸‏ 


وأخرجه مسلم في "صحيحه" (7/ »)١175٠‏ برقم: .]١177[‏ 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 
فإن قلت: وكيف تقول: يجوز قطعه مع أن الله قال: #۶ ولا سلوا أعملك )4 
E]‏ 
فأقول: لا تبطلوا أعمالكم ابتداء من عندكم أنتم» لكن إذا أجاز لكم الشارع أن 
تبطلوها فلكم ذلك» والشارع أجاز لي أن أقطع النافلة. ودليل ذلك ما جاء في صحيح 





مسلم من حديث عَائِضَة اَم اومن رضي( عنهاء قَالّث: قَالَ لي ير رول الله 2 عليه ره 
ذَاتَ يوم هيا 0 ل الل ما عِنْدَنَا َء قَالَ: 


«قإئي صَاكِمٌ» وهذا على قاعدة أن جنس النوافل أوسع» لذلك أنشأ النية من الآن. 
قَالَتْ: «فَكَرَجَ رَسُولُ الله صلی الت عليه وتلم َأَهْدِيَتْ لا م ALTAN‏ 
َل رَجَمَ رول الله صلی اهت عليه وَسَلمَ قُلْتُ: يا رَسُولٌ اللي أَهْدِيَتْ ل هَرِية - و جَاءَنا زَورٌ 
- وََدْ حَبَأتُ لَكَ شين قَالَّ: «مَا هُو؟» قُلْتٌ: 0 وأقطء 
فقال :ال : اتی و چت به اکل كه 0 ایت او 1 رو 


a û م‎ 


1 1 ١ذَاك‏ بِمنِْلَةِ الرّجُلٍ حرج الصدفة 5 
شَاءَ أَمْسَكَهَا!''؛ وعلى هذا يخرج قاعدة أن المندوب لا يلزم بالشروع» والأفضل الإتمام. 

لكن القاعدة استئنت شيئين: (إلا في النسكين) والمقصود بالنسكين: الحج والعمرة 
فمن بدأ في حج نافلة لل م ويجب عليه إتمامه إلى الأخير» وكذلك 
العمرة فمن أحرم بعمرة وقال: لبيك عمرة» فلا يمكنه التراجع؛ لوجود الدليل الخاص 


مها لقول الله كبْكَ: وأتموا احج والعمرة ةل (40053[البقرة:197]. 


(۱) أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [جَوَازٍ صَوْم النَافِلَةِ بيه مِنَ اهار قبل الزَّوَالِِ وَجَوَاذِ فِطْرٍ الصَّائِم 


هاا مِنْ غَيْرِ عُذْرِ](8/7١6)»‏ برقم:[ .]١1١95‏ 


لتحا 











لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


عت 3 5 85 جو 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





القاعدة السادسة والعشرون : من السنة ترك السنة للمصلحة الراجحة. 
والأدلة عليها: من القرآن : 
قول الله كْدَ: ولا سبوا اا و د آله م ی اه AE:‏ بير عِلّو 
DEERE‏ سرك الام الوا جلك وهو سي آله للد E‏ 
لذريعة سبهم لإلهناء فتركهم لسب إهنا مصلحة وسبنا لآلهتهم فيها مصلحة» فلا تعارضت 
المصلحتان؛ رجحت المصلحة الكبرى بترك المصلحة الصغرى. 

ومن السئة: في الصحيحين من حديث عائشة قالت: قال النبي : «لَوْلَا أن قَوْمَكِ 
حَدِيتُ عَهْدِ بشِرْكِ أو بِجَاهِلِيَ همت الْكَعْبَ ارقا بال ضرء وََعَذْتٌ ا َيِه َي 
شَرْقِيا وبا عَريياء وَزْدْتُ فيها مِنَّ الحجر سن ٿه اذز ٠‏ إن فريسًا اقْتصَرَمهَا حن بَنَتِ 
الكَعْبةا'» فهذا هو السنة في بناء البيت» والله كك يحب ذلك ورسوله ‏ يحب ذلك» لكن 
ترك السنة لمصلحة التأليف. وهي مصلحة أرجح؛ فبقاء إيمان الناس ثابتا أفضل من بناء 
البيت على هذه الصورة؛ مع أن بناءه على هذه الصورة سنة» لكن تركت السنة لمصلحة 
أرجح منهاء وهي قاعدة متفرعة على قاعدة كبرى عند العلماء وهي قاعدة: (إذا تعارض 
مصلحتان رُعي أعلاهما بتفويت أدناهما). 

بل كان النبي *#: يترك قتل المنافقين مع أن قتلهم وإراحة الصف الإسلامي منهم 
مصلحة» لكن ترك تلك المصلحة؛ لمصلحة أعظم منها وهي مصلحة تأليف الناس على 


ا النسائي في "سننه" باب: [بناء الكعبة] (0/ )۲٠١‏ برقم: 


[؟5 ١59ل‏ وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (۲/ ٤ ١‏ ) برقم: .[orYTY|]‏ 


لتحا 











لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


الدخول في الإسلام؛ لآن كفر المنافق ليس ظاهرّاء فإذا رأى الناس أن السيف صار يعمل 
في رقاب من ينطق بالشهادتين وهم لا يرون نفاقه ولا يعرفونه سيقولون: إن محمدًا يقتل 
أصحابه» وينفر الناس من الدخول في الإسلام. 

أما لو ظهر كفرهم. لقتلهم؛ لقوله : «مَنْ بل دِيئهُ فَاقتْلُوه00» أرأيتم! هذا هو 
العلمء لا تنظر إلى المصالح الدنيا إذا كان في تطبيقك ها تفويتا لمصالح عليا. 

ولذلك إذا صليت بقوم شافعية فالسنة لك في هذه ا حالة أن تترك سنة الإسرار 
الما إلى اه نجه ال عمل كق المصلحة لع ل لات الكدافعية يوون ا اة 
من القرآن ولابد من الجهر بهاء هذا هو العلم. 

والله! لأن يبقى الناس إخوة متآلفين متوادين أحب إلينا من تعليم بعض العلم الذي 
يكون في تعليمه إثارة قلاقل ومفاسد» هذا هو الذي يجعل العلاء يسكتون عن ب بعض العلم؛ 
لآن في نشره وإظهاره أمام الناس مفسدة. 

فالعالم ليس بوقا يتكلم با يريده الناس-فمثل هذا ليس بعالم- فالعا م هو الذي لا يتكلم 
إلا لتحقيق المصالح ودفع المفاسد, فإذا اقتضت المصلحة جلبًا والمفسدة دفعًا أن يتكلم؛ 
فيتكلم ولو غضب الناس» فإذا اقتضت المصلحة جلبًا أو المفسدة دفعًا أن يسكت؛ فيسكت 
حتى ولو وصفوه الناس بأنه منافق ومنبطح للحاكم» فيجب أن يصبر ويحتسب لله» فالعلم 
ليس على الأهواء ولا على ما يطلبه المستمعون» كا يفعله بعض الناس» بل يجب أن يتكلم 
مطل واو تقتضية القوا عل له صورلية : 


2000 أخرجه البخاري في ' 'صحيحه" باب لا يُعَذَبُ بعََابٍ اللى](/١1)‏ برقم [VI]:‏ 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 
فليس كل ما يعرف يقال: وتأمل هذا المعنى في قول النبي 2 لمعاذ #: ١لا‏ تبَشّرْهُمْ 
يتَكِلُوا»!" مع أن هذا وحي وهذا حق؛ لكن الرسول 6 يقول: لا تبشرهم فيتكلواء فلا 
تعارض مع هذا الحق التعليمي مفسدة أعظم قال: درا المفاسد مقدم على جلب المصالح» 
فهذه هي أصول الفقه. 
ولذلك ترك النبي 7 أشياء هو يحبهاء ويحب الاستكثار منها مثل قيام الليل» ترك قيامه 


جماعة في رمضان مع أنه يحب ذلك وكان يقتصر على إحدى عشر ركعة ولا يزيد لماذا كل 





هذا؟ 

خوفا أن تفتن أمته بشيء من الفرائض» فكان يترك الشيء المحبب له؛ خوفا أن يفرض 
على الناس» فكونها ما فرضت هذه مصلحة» وكونه هو يستكثر حتى تفرض هذه مصلحة» 
فترك المصلحة الدنيا مراعاة للمصلحة العلياء وهي أن يبقى الناس بلا فرض شيء عليهم. 

كذلك لو صليت بقوم يرون الإسبال إمامًا أو صليت معهم فأسبل؛ حتى ولو كنت 
حنبليًا أو ترى أن الأدلة فيها متواترة» فأسبل يديك واترك هذه السنة؛ لآن هذه السنة 
معدلحتها قاصءة حليك» لكن إذا راك ان من بدت استمعرا متك في الحقيدة 
وقبلوهاء لكن لو ضيقت صدروهم بتلك الشغلة الأولى» قاموا عنك ولم يسمعوا منك 


العقيدة؛ لآنك ضيقت صدورهم بالأولى الصغيرة التي كان الأولى بك أن تتجاوزها الآن. 


راع ع سبلم ف aD Se‏ عرف LEER‏ من ENES NLA‏ 


الْجَنَهَ حرم عَلَى النَارِ ]. 


arm 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


ولذلك نحن عندما كنا في بوركينافاسو تركنا كثيرًا من الأشياء عندما كنا نصلي مع 
العامة» ولم نتركها رغبة عنها أو جهلاً مهاء وإنما تركناها من باب مصلحة التأليف. 

فمثلاً قول (آمين)ء كنا نمد معهم مع أننا لا نرى المد بهذه الصورة الطويلة؛ بل وجهرنا 
بالبسملة لما صلينا آئمة» لاسيما إذا كانت عند العوام» وذكرت لكم القصة التي حصلت 
لنا في ألبانياء عندما كنا جهال لا ندري عن شيء» حنابلة متعصبين» فجئنا في جامع كبير 
للحنفية -وآنت تعرف الحنفية هي الإسلام عند هؤ لاء- بمعنى أنك متى ما خالفت حنفيتهم 
كأنك خرجت عن دائرة الإسلام» جئت بشيء لا يقره الدين» فلا قرأ الإمام: ولا الضالين 
فجهرت بآمين» فرماني القوم بأبصارهم مع أن سكت عن آمين في الركعة الثانية» لكنها ما 
شفعت لي» فقام أغلب من في المسجد وحرموا سماع هذه الكلمة» فهذا جهل مني» كان من 
المفروض أن أترك هذه السنة لمصلحة أرجح منهاء فهذه سنة إن تُركت الآن فستفعل في 
بعد ودرك مصلحتهاء لكن إذا لم يستمع الناس متا التوحيد الصافي المنبئق من الكتاب 
والمسة فايرم اعون هذا ار تید 

فلذلك أا الطلاب إياكم أن تحيد أنظاركم في التعليم عن هذه القاعدة: (من السنة 
ترك السنة لمصلحة التأليف) بل وأعظم من هذا أيضًا: (من السنة ترك السنة إن كان في فعلها 
مفسدة) وهي نفس القاعدة» لكن بدل أن نقول: مصلحة راجحة نقول: مفسدة خالصة أو 
راجحة. 

مثال ذلك: تقبيل الحجر الأسودء فهو سنة» لكن إذا كنت لا تصل إليه إلا بعد أن 


تقترف عدة محرمات تضرب هذاء وتسب هذاء وتؤذى هذا؛ فلا تقبله» أنت تريد تطبيق 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 
سنة ولن تصل إلى طريقها وتحقيقها إلا بعد أن ترتكب جملاً من المحرمات, إِذَا فعلك للسنة 
أدى بك إلى الوقوع في مفاسد أعظم من ذلك. 





حت 242 4 85 جو 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة السابعة والعشرون : ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. 

فالذهاب لشراء السواك سنة؛ لأنه يراد به تحقيق سنة وهي السواكء والرحلة في طلب 
العلم المندوب سنة؛ لأنه يراد مها أمرّا مندوبّاء وشراء العقيقة -على القول بأنها سنة- سنة؛ 
لآنه يريد بها سنة» والخروج للمسجد لحضور الدرس العلمي أو المحاضرة سنة؛ لأنه 
يتحقق به السنة. وشراء السكين لذبح الشاة في وليمة العرس أو الأضحية على القول بأنها 
ل له ER‏ والمثي لزيارة المقابر مندوبًا؛ لأنك تقصد به أمرّا مندوبّاء وشراء القلم 


لتقييد العلم مندوب وهكذاء ف| لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. 


حت 42 45 85 جو 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 

القاعدة الثامنة والعشرون: العبادات الواردة على وجوه متنوعة تُفعل على جميع وجوهها 
في أوفات مختلفة. 

وذلك لإحياء السنة ولسد ذريعة نسياهاء ولتعليم الجاهلء وتحصيلاً للمصالح كلهاء 
ولأنه من باب التنويع على النفوس ودفع الملل والكسل عنها. 

مثال ذلك: 





أنه من السنة أن نؤذن بآذان أبي محذورة تارة وبآذان بلال تارة أخرى فلا نترك أي 
صفة» وكذلك من السنة أن نرفع أيدينا في مواضع الرفع في الصلاة إلى حذو المنكبين تارة» 
وإلى حذو الأذنين تارة أخرى؛ لثبوت الصفتين. 

وكذلك من السنة: أن نقول بعد الرفع من الركوع: اللّهم ربنا لك الحمد تارة» ربنا 
ولك الحمد تارة ثانية» ربنا لك الحمد تارة ثالثة بإثبات الهم والواو أو.بحذفهاء أربع 
صفات. 

ومن:السئة: أن ننوع في أدعية الاستفتاح فتستفتح بحديث عمرتارة: سبحانك الله 
وبحمدك تبارك اسمك ... إلى آخره» وبحديث أبي هريرة تارة: الهم باعد بيني وبين 
اا حديث عا اللهم. ريه ع رائيل: وميكائيل. وإسرا قل اھ حل 
آخره» وبحديث ابن عباس تارة وبأحاديث أخرى. 

فجميع الصفات الواردة في أدعية الاستفتاح فالسنة لك أن تفعلها على جميع وجوهها. 

وكذلك: التكبيرات في صلاة الجنازة فنكبر على جنازة أربعًا تارة» وحمسًا تارة» وستا 
تارة» كل ذلك ثابت في الآدلة الصحيحة ولي فيها رسالة مختصرة رسالة في قاعدة (العبادات 
الواردة على وجوه متنوعة) خرجت عليها مائة فرع؛ لأنها أصل من أصول أهل العلم في 
الجمع بين الأدلة المتعارضة. تجد أن الحنفية يقولون مثلاً: نحن نرجح هذه الصفة» والحنابلة 


يتا 











لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


يقولون: نرجح هذه الصفة, بين| القول الصحيح هو صحة الصفتين لثبوت الدليلين اء 
فلا نرد شيئًا من الآدلة: 


حت 242 4 85 جو 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





القاعدة التاسعة والعشرون: المندوب عيني وكفائي. 

مثل الواجب: الواجب عيني وكفائي» وكذلك المندوب عيني وكفائي. 

مثال المندوب العيني: نوافل الصلاة القبلية والبعدية» يطلب من كل أحد أن يفعلها 
ندبّاء فلا يقوم غيرك مقامك فيهاء وكقول: الحمد لله إذا عطست» فإنه مندوب عيني 
عليك» وكأذكار الدخول للخلاء وللبيت ولأذكار الصباح والمساء» وكقراءة القرآن نفلاً 
وكتحويل العباءة في صلاة الاستسقاء» أيضًا هذا مندوب عيني فلا يكتفى بفعل البعض 
عن فعل البعض الآخر. 

مثال المندوب الكفائي: كابتداء السلام إذا كنا جماعة فإذا سلم من الجماعة واحد فإنه 
يكفي» أما رد السلام فهو واجب كفائي» ونحن نتكلم الآن عن المندوبات الكفائية» فابتداء 
السلام مندوب كفائي يكفي في فعله واحد. 


حت 42 25 85 جو 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة الثلاثون: الحاجة ترفع الكراهة. 

فأي أمر أفتى الشارع بأنه مكروه فإنه لا يزال حكمه باقيّا ما لم تحتج له. فمتى ما 
احتجت له فاعلم أن الشارع يرفع كراهته وأنت تفعله غير موصوف بأنه مكروه. 

مثاله: كراهة فضل طهور المرأة إن يوصف بأنه مكروه للرجل؛ إذا كان يجد ماء طهورًا 
آخر لكن إذا لم يجد إلا هذا الماء الذي خلت به المرأة فحينئذ ترفع الكراهة؛ لأنه محتاج له 
والحاجة ترفع الكراهة. 

وكذلك: كراهة التلثم في الصلاة» فهو مكروه عند عدم الحاجة إليه» ولكن إذا أكلت 
شيئًا ذو رائحة أو كان من بجوارك فيه رائحة منتنة فاحتجت إلى أن تتلثلم؛ لمراعاة خشوع 
قلبك فلا بأس عليك في هذا اللثام» لأنه مكروه وقد احتجت له. والحاجة ترفع الكراهة. 

وكذلك: فرقعة الأصابع في الصلاة مكروهة؛ لكن مع الحاجة ها كألم في أصابعك لا 
يذهب إلا بفرقعته لا بأس بذلك. 

وكذلك: الكلام في الخلاء مكروه» لكن إن احتجت له فلا بأس عليك في ذلك. 

فأي أمر قلنا فيه بأنه مكروه فإنك متى ما احتجت له؛ فإن الحاجة ترفع الوصف 
بالكراهة. 

ومن أمثلة ذلك أيضًا: شرب النبي 2 قائ)؛ لكنه في حقه لحاجة البيان؛ لأنه جى عن 
الشرب قات فأراد أن يبين أن النهي ليس على التحريم فشرب قات) لبيان أن النهي للكراهة. 
فإِذَا هو فعله للحاجة -لحاجة البيان- فإِذًَا لا كراهة في حقه؛ لأن كل مكروه فإن كراهته 


ترفع بالحاجة. 


حت غ82 3 85 مو 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





القاعدة الحادية والثلاثون : المباحات تكون عبادات بالنيات والهينات. 

فإِذًا الأصل أن المباح لا يدخل في حيز التشريع» فلا ثواب في المباح ولا عقاب لكن 
من أراد أن يكون مباحه مثابًا عليه؛ فليفعل المباح على الصفة الشرعية ولينو الخير بفعله» 
فبهيئته ونيته يرتفي من كونه مباحًا إلى كونه قربى وطاعة. 

مثاله: الأآكل والشرب» هو في ذاته لا ثواب ولا عقاب فيه» لكن إذا أكلت على الصفة 
الشرعية فبدأت بالبسملة وحمدت بعد الفراغ وأكلت مما يليك» وأكلت بثلاثة أصابع» 
وثلثت معدتك في الطعام والنفس والشراب على هذه الصفة الشرعية» ثم نويت بأكلك 
التقوي على طاعة الله؛ صار الأكل ليس مباحًا في هذه الحالة» بل ارتقى لكونه قربة وطاعة. 
فيثيبك الله على تلك اللقيهات» لكن لو خلت تلك اللقيمات عن الصفة الشرعية وعن النية؛ 
لكان مباحًا لا ثواب ولا عقاب فيه. 

وكذلك: النوم مباح في ذاته» لكن إذا نام على الصفة التي نام عليها رسول الله 8 
فتوضاً ونام على شقه الأيمن» وقال أذكار النوم» ثم نوى بأن نومته هذه للتقوي على طاعة 
الله» فإن النوم يرتقي من كونه مباحًا لا ثواب ولا عقاب فيه إلى كونه قربى وطاعة يثاب 
عليهاء فتخيل ست ساعات أو أكثر وأنت نائم وقلم الحسنات ما يرتفع عنك» نائم على 
اة ال ك 

إا المباح يكون عبادة بالنية واهيئةء والمقصود باهيئة: الصفة الشرعية. 

وكذلك: قضاء الحاجة أمر مباح لا ثواب ولا عقاب فيه» لكن إذا أردت أن تحوله إلى 
عباده تأتي في ميزان حسناتك فإنه تقضي ا حاجة على الصفة الشرعية» فتقول أذكار الدخول 
وتقول أذكار الخروج وتجلس على الصفة الشرعية ولا تتكلم ولا تستقبل قبلة أو تستدبرهاء 
وأن تستنجي بثلاثة أحجار وغيرها من الصفات الشرعية المعروفة» ثم تنوي بأن قضاءك 


U. 











لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


للحاجة إن هو لتخلية جسدك عا يضره عن التعبد» فأنت تريد صحة هذا الجسد؛ حتى 
تتعبد لله طول زمن ممكن وآنت طيب وبعافية وصحة؛ حينها يكون قضاء الحاجة عبادة. 

اال : وني بضع أَحَدِكُمْ صَدَ صَدَقَة قَالُوا: يَا رَسُولٌ اللى أيأتي أَحَدنًا سَهْوَتَهُ 

له فا أج؟ قَالَ: «أَرأيْتم ۾ لَوْوَضَعَهًا في حَرَام أكَانَ عَلَيْهِ فيها وزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا 

NT yT 
النية جعلت المباح قربة وطاعة.‎ 

وكذلك: جلسة السمر مع الأهل والقهوة والشاي وسعة الصدر تستطيع أن تجعلها 
طاعة بالنية» بأن تنوي إجمام نفسك وإراحتها وتعليم أولادك العلم الطيب وأن تجلس 
معهم لتستمع أقوالهم» وأن تزداد ألفتك معهم إلى غير ذلك من النواياء تستطيع أن تجد 
النية التي يرتقي بها مباحك إلى الطاعة. 

ا ا 

لا تَزُولٌ قَدَمَا عب يوم الْقِيَامَ حتی يسال عَنْ عَمُرِو فی افتاه وَعَنْ عِلْوِهِ ما قعل پو وَحَنْ 


ا 


(۱) أخرجه مسلم في "صحيحه" E‏ اشم الصَّدَقَة بقع عَلَى كَل وع مِنَ الْمَعْرُوفٍ ] (۲/ 1۹۷) 


.]١٠١١5[:مقرب‎ 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





0-9 


ماله ِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَكُ وَفِي] اق وَعَنْ شوو في آبلا لذلك حتى المباح يحوله إلى 
طاعة لله بتغيير نيته والتزام الميئات الشرعية التي وردت في ذلك. 

قلابد للإسان من الانقطاع فترات للراحة والابتسامة والممازحة» لكن مع من 
يتحملون ذلك؛ لآن هناك بعض الناس ضيق العقل» ما يود أنك تحاكيه إن حاكيته ضعت؛ 
وإن مزحت معه یری أنك تهزئه مثل هذا لا يازحه أحد» لکن فيه بعض الناس ما شاء الله 
صدره متسع إذا مزحت معه آنسكء ثم إذا جئت لقيام الليل عقب مثل هذ المرح تجد الأمر 
ميسورا وسهلا على النفس. 

ولذلك كان النبي 7# له فترات يجلس عند المياه الجارية» يجلس عند العيون» يجلس في 
بستان لوحده؛ حتى أن الصحابة ربا فقدوه وقالوا: قتله اليهود. كا في صحيح مسلم من 
حديث أبي هريرة» ١‏ کنا فُحُودًا حَوْلَ رَسُولٍ الله صلی ادل عليه وتلم معنا ابو بكْرِ وَعْمَرُ في 
ر فقا رَسُولُ الله صلى الت عليه وَسَلمَمِنْ بن أَظْهُرِنَا قابطا لين وحشِيتا أن تطح دوا 
فرعتا مء گنت أو مَنْ فعَ» فَحَرَجْتُ بتي رَس ول الله صلى (لذة عليه وسَلم حتى أبَيِتُ 
حَائِطًا ِْأَنصَارِ لني النّجّارٍ “"» فكان يجلس في حائط لبني النجار. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في "سننه" باب: [فِي الْقيّامَة](:/ 517) برقم: [۲٤١٠١1‏ وأخرجه الطبراني في 


"المعجم الصغير" )٤۹/۲(‏ برقم: [1/0]» وصححه الألباني في "صحيح الجامع" )١17١/7(‏ برقم: 


.[vV*°°[] 


0 2 في 0 1 1 يتاب: [مَنْ لقي الله ِالإِيمَانٍ وَهو ا ساك فيه دل الْجَنَدَ وَحَرّمَ على 


التَار](۱/ 09)» برقم:[۳۱]. 


U 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 





لكن انتبه فبعض الناس لا يحتاج إلى أن تذكره بهذا الأصل؛ لأنه أصلا منخرط في اللهو 
والمرح؛ فمثل هذا يحتاج إلى تذكيره بالعبادة وليس باللهو. فالأصل هو الجد وتلك الفترات 
طا ول واک 


حت 42 4 85 جو 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 

القاعدة الثانية والثلاثون : كل العبادات لا تصح إلا بتوفر شروطهاء وانتفاء موانعها. 

كل عبادة فإن صحتها معلقة بشيئين: أن تتوفر شروطهاء ون تنتفي موانعهاء فالصلاة 
لما شروط وموانع. 

مثاله: الصلاة؛ فلا تصح إلا بتوفر شروطها وانتفاء موانعهاء فلو اختل شرط من 
شروط صحة الصلاة أو وجد مانع فيها فإنها لا تصح» كمن صلى بلا طهارة» أو بلا استقبال 
القبلة مع علمه بعين جهتها وقدرته على استقباها. 

وكذلك: في المعاملات أيضّاء فالبيع» والوكالة» والحوالة» والإيجارة؛ كل ذلك لا يصح 
إلا بتوفر شروطه» وانتفاء موانعه. لا يصح إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه 

وكذلك: النكاح لا يصح إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه. 

فإِذًا يدخل تحت هذه القاعدة أشياء كثيرة» فجميع العبادات والمعاملات لا تصح إلا 
إذا توفرت شروطهاء وانتفت موانعها. 


حت غ82 2 45 مو 











لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


القاعدة الثالثة والثلاثون : العبادة المنعقدة بالدليل لا تبطل إلا بالدليل. 

فا انُعقد بالدليل الشرعي فلا يجوز الحكم ببطلانه إلا بدليل شرعيء فلا يجوز الحكم 
على عبادة بأنها باطلة إلا بدليل يدل على هذه الدعوى؛ لأن الإبطال حكم شرعي» 
والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة» وتفتقر في بطلانها إلى الأدلة 
الصحيحة الصريحة؛ فمفسدات الطهارة توقيفية على النص» ومفسدات الغسل توقيفية على 
النص» ومفسدات الصوم توقيفية على النص» ومفسدات الصلاة توقيفية على النص» 
ومفسدات الحج توقيفية على النص» ومفسدات المعاملات توقيفية على النص» بل جميع 
التعبدات أو المعاملات فلا حق لأحد أن يحكم على شيء منها بأنها باطلة إلا إذا جاءنا على 


إبطاله بدليل شرعى. 


عت غ3 5 85 جحو 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 





القاعدة الرابعة والثلاثون: الأصل في التعبدات الصحة إلا بدليل. 

فمن فعل العبادة على الوجه المأمور به شرعًا فالأصل أن فعله هذا يوصف بأنه صحيح 
مجزأء فلا حق لأحد أن ينقض هذه الصحة إلا بدليل يدل على نقضهاء ومتى ما فرغ العبد 
من تعبده ثم شكك في صحة عبادته» أو شكك هو في صحة تعبده فليعمل ببذه القاعدة 
وهي أن الأصل في عبادته الصحة, فإذا جاءك الشيطان وقال: إن تعبدك باطل» فليطرح 
هذه الوسوسة جانبًا؛ وليستعذ بالله كك ولا ينظر إلى تلك الأطروحات الإبليسية 
والوساوس الشيطانية نظر اعتبار؛ ما لم يقم دليل قاطع يقينيًا على بطلان ما سبق من 
التعبدات» فهذه قاعدة تقطع الشك باليقين. 


عت 2 # 85 جو 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


القاعدة الخامسة والثلاثون : الأصل في الأسباب الشرعية التوقيف. 

فلا يجوز لأحد أن يثبت سببًا وأن يعلق عليه تعبدًا إلا بدليل» فالأصل عدم السببية 
فإذا أثبت أن هذا التعبد مربوط ذا السبب أو أن هذه الفضيلة مربوطة مبذا السبب» فأنت 
تدعي خلاف الأصل. 

والدقل بيطي مرخ العاف عر ذا لضان لاهن النايت عليه فال الشرعية من 
خصائص النْدكِكَ فالله كك هو الذي يجعل تلك الأسباب ويخلقها ويقررها ويشرعها 
وليس لك دور في ذلك» فمن علق فضلية صلاة على سبب فهو مطالب بدليل التعليق» 
ومن علق فضيلة صيام على سبب فهو مطالب بدليل التعليق» ومن علق فضيلة الصدقة 
على سبب زماني أو مكاني فهو مطالب بالدليل» ومن علق فضيلة ذكر من الأذكار على سبب 
زماني أو مكاني فإنه مطالب بالدليل الدال على هذه السببية؛ لأنه يدعي شيئًا شرعيّاء 


والسببية الشرعية توقيفية على النص. 


حت 42 2 85 جو 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





القاعدة السادسة والثلاثون: الأصل في الشروط الشرعية التوفيف. 

فلا يجوز لأحد أن يربط عبادة بشرط من الشروط إلا وعلى ذلك الربط دليل من 
الشرع؛ لأن كونك تربطها بشرط أنت تدعي التعبد لله بهذا الشرط» والأصل في العبادات 
التوقيف فلا يجوز لأحد أن يتعبد بشرطية لا دليل عليهاء فإذا ادعى أحد أن هذا الشيء 
شرط في هذه العبادة» فهو مطالب بالدليل الدال على صحة اشتراطه هذا؛ لأنه يثبت شيا 
شرعيّاء فإن جاء به آي جاء بالدليل على صحة اشتراطه وكان صحيحًا صريحًا فعلى العين 
والرأسء وإلا فنحن نعتذر عن قبول اشتراطه هذا. 

مثاله: من زعم أن صحة صلاة الجمعة مشروطة بوجود أربعين فهو مطالب بالدليل 
الدال على صحة هذا الشرط ولا دليل عنده» ولذلك فالقول الصحيح أن الجمعة تصح ولو 
باثنين أحدهما يخطب والثاني يستمع؛ لأن أقل الجاعة في الصلاة اثنان ومتى ما وجد مسمى 
الجماعة؛ وجبت الجمعة. 

وكذلك: الذين يشترطون في المسح على الخفين أن يكون صة 
هذا اشتراط في عبادة» وأين الدليل على اشتراطه؟ ! 

ولذلك فالقول الصحيح صحة المسح على الخف الشفاف؛ لعدم وجود الدليل الدال 
على ا شتراط الصفاقة» ومنهم أيضًا من يشترط في الخف الممسوح عليه أن يكون من جلد« 
وأين اشتراط الجلدية فيه؟ ين الدليل علن ذلك؟! فإذا لاحق أن تشترط إلا بدليل» وليمن 
وجود الشرط في كتب الفقهاء دليلاً على صحته أو قبوله» لابد أن ننظر إلى مستنده. 

وكذلك: الذين يشترطون في المسح على العامة أن تكون يومًا وليلة للمقيم وثلاثة 
أيام بلياليهاء المسح على العمامة» أين الدليل على هذا الاشتراط؟ هذا الشرط ورد في الخف 
فلا تقاس عليه العمامة؛ لأنه لا قياس في عبادة» ولذلك فالقول الصحيح عندي أن العامة 


ليميا 


2 ع 
صفقا 


صفيقا أي ثقيلا ليس شفا 


6.1 











لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


يمسح عليها الإنسان ما دامت على رأسه بغير توقيت. واختاره شيخ الإسلام -رعه اله تعال- 


وكذلك: بعض الفقهاء يشترط في صحة البيع أن يقع منجرًا لا معلقاء فلا يصح عنده 
أن تقول: بعتك سيارتي إن رضي أبي» فهذا البيع باطل عنده؛ لأن البيع لا يصح إلا منجرّاء 
وهذا الشرط لا دليل عليه. 


فهذه قاعدة فخمة في أصول الفقه. لا حق لأحد أن يربط شيئًا من المعاملات أو 


العبادات بشىء من الشروط إلا وعلى ذلك الربط دليل من الشرع. 


حت 42 4 85 جو 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





القاعدة: السابعة والثلاثون : الأصل في الموانع الشرعية التوقيف إلا بدليل. 

فلا يجوز لنا أن نش SRS‏ نثبت شيئًا من موانع صحة التعبد إلا وعلى ذلك الإثبات دليل من 
الشرع» فإضافة المانع إلى الشرع إضافة مصدرء فالشارع هو الذي له الحق المطلق أن يقرر 
موانع العبادات وأما نت فلاء لا حق لك أن تقول: من فعل هذا الشىء فقد فسدت عبادته 
أو هو مانع من صحة العبادة» فلا يثبت مانعًا إلا بدليل. 

مثاله: مانع الحيض والنفاس للصلاة» فهو مانع صحيح لثبوت الدليل» ىا في الحديث: 
١ألْسَ‏ إا حَاضَتْ 1 صل وَلَتَصُمْ) قُْنَ: بء قَالَ: «قَذَلِكِ مِنْ تقْصَانِ دِينهًا»". 

وكذلك: الاختلاف في الدين مانع من موانع الإرث لقول النبي#2: «لا يرث المْسْلِمُ 
الكَافِرَ وَلاالكَافِرٌ المُسْلِمَ)("» فالقتل مانع من موانع الإرث؛ فإذا قتل الوارث مورثه فيحرم 
من الميراث لوجود الدليل على هذا المانع. 

وكذلك: شرط الملكية في البيع» لقول النبي <: «لا تبع ما ليس عندك» كيف تبيع 
أشياء لم تدخل تحت ملكيتك إلى الآن؟! 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري ٤‏ "صحيحه" باب: [ترك الحَائضٍ الصوم](۱/ »)٦۸‏ برقم: [T°]‏ 
وأخرجه مسلم في ' اصحيحه "باب : آبيَانِ ُقْصَانٍ الإِيمَانٍبتَقْصٍ الطَاعَاتِ وَبَيَانِ إطْلَاقٍ لَفْظِ الكُفْرِ عَلَى غَيْر 
الک اا وَالْحُقُوقِ](87/1)» برقم:[۷۹]. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [لآ يرث المُسْلِمٌ الكَافِرَ وَل الكَافرٌ 
| لمَسْلِمَ](155/8))؛ برقم: Iv]‏ وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [الْمَرَائِضٍ ا «(ITTY‏ برقم: 


.]١ 5١ 5[ 


لما 











لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


لكن هل ثبت الدليل بأن الحيض والنفاس مانعان من قراءة القرآن بلا مس؟ لالم يثبت 
ذلك» إِذَا الحائض ليست ممنوعة من القرآن؛ لأن هذا المانع ما عليه دليل واختاره شيخ 
الإسلام؛ لأن الحائض والنفساء يجوز هن أن يقرئن القرآن. 

لكن ثبت الدليل المانع من المس لقوله : «لَايَمَسٌ اران إلا طَاهرًا)» لكن القراءة 
بلا مس ما فيه دليل يمنع. 

وكذلك: وجود الحدث الأصغر لا يمنع من الطواف في أصح القولين؛ لعدم ورود 
الدليل على ذلك» ولذلك فالقول الصحيح أن الحدث الأكبر هو الذي يمنع صحة الطواف 
لوجود الدليل «قافعلي مَا يَفْعلُ الاج غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفي بالْبْتِ حَتَّى تَطْهرِي)0" وكان 
حدثها حدنًا أكبر» وأما وجود الحدث الأصغر فليس هناك دليل يدل على منع صحة 
الطواف وهو موجود. كل ذلك لا يجوز أن نقبله مانعًا؛ لآن الأصل في الموانع التوقيف على 
الأدلة. 


() أخرجه الدارقطني في "سننه" باب: [فِي هي اسوك 0 ف العام )5١9/1(‏ برقم:[ »]٤۳۷‏ 
وأخرجه الطبراني في "المعجم الکبیر" باب:[ مَنِ اسْمّةُيَحْيَى ](۲/ ۲۷۷) برقم :1 »]٠٠١١‏ وصححه الألباني 


في "مشكاة المصابيح" )١5 5 /١(‏ برقم:[ 510]. 
() متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" /١(‏ 1۸) برقم: ٠51‏ ] باب: [تقضي الحائض المناسك 
كلها إلا الطواف بالبيت ] من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه مسلم في "صحيحه" (۲/ ۸۷۳) برقم: 
7[ ]1 باب: [بَابُ بيان وجوه الإخْرّام, وَأَنَهُ يَجُورُ إِفْرَادُ الْحَجّ وا وَالْقَرَانِء وَجَوَازْ إِذْحَالٍ الْحَجّ عَلَى 


:وى ی د ورا و 5 1 
الْعْمْرَة وَمَنَى يحل الْقَارِن مِنْ نُسْكِه] من حديث عائشة رضى الله عنها. 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 


فإِذَا الأسباب الشرعية توقيفية» والشروط الشرعية توقيفية» والموانع الشرعية 


E 


مھ مو 





عت 2 35 85 جو 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة الثامنة والثلاثون : الأصل في العبادات الإطلاق إلا بدليل. 

فلا يجوز لأحد أن يقيد عبادة بأي قيد» سواء كان صفة أو مقدرًا أو زمتا أو مكانًاء أو 
بقيد سببي أو شرطي» ولا بقيد مانع إلا بدليل؛ لأن ما كان الأصل فيه الإطلاق فالأصل 
بقاؤه مطلقاء فمن أضاف إلى إطلاقه شيثًا أيا كان هذا الشيء فهو مخالفٌ للأصل؛ لأن 
الأصل هو بقاؤه مطلقّاء ومن خالف الأصل فهو مطالبٌ بالدليل. 

ولذلك فرع العلماء جملا من القواعد على هذا الأصلء قالوا: 

- الأصل في صفة العبادة التوقيف. لآن الصفة من حملة المقيدات للعبادة. 

- الأصل في صفة العبادة التوقيف. 

- الأصل في ربط العبادة بزمان التوقيف. 

- الأصل في ربط العبادة بمكان التوقيف. 

- الأصل في ربط العبادة بمقدار معين التوقيف. 

ما فيه» لأننا قد قررنا سابقًا أن ما كان الأصل فيه التوقيف فالأصل في متعلقاته 
التوقيف» والأصل في العبادة التوقيف فإِذًا صفتها توقيفية» شرطها توقيفي» سببها توقيفي» 
زمانها توقيفي» مكانها توقيفي؛ لأنها متعلقات لشيء توقيفي» ومتعلق الشيء يأخذ حكمه. 
فا كان الأصل فيه الحل فمتعلقاته الأصل فيها الحل» وما كان الأصل فيه التوقيف 
فمتعلقاته الأصل فيها التوقيف. 





ثرح خلاصة القواعد الأصولية 


ل 


هذا هو الضابط العلمىء ولذلك يقول النبى : «مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرِنَا هَذَّاه أي في 
عبادتنا وديننا مَا ليس فيه» فَهُوَ ر“ يدخل فيه ذلك كله» من أحدث صفة لا دليل عليها 
فهى ردء من أحدث سببًا في الدين لا دليل عليه فهو رد» من أحدث شرطًا فهو رد» من 
أحدث زمانًا لا دليل عليه فهو رد. من أحدث مكانًا ليس من ديننا فهو رد؛ لأنه يضفى على 


شىء مطلق قيودًا وتلك القيود خلاف الأصل فلابد فيها من دليل. 


حت 42 42 85 جو 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب:1 إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحَ جور فَالصّلحُ مَرْدُودُ] 
(/185) برقم: [۲۹۹۷]» وأخرجه مسلم فج SI NSN‏ الْأَحَكَام الباطلةء ورد اتات 


امور ](۳/ )۱۳٤۳‏ برقم: [11/18]. 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة التاسعة والثلاثون: غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. 

فمراتب إدراك الأشياء ثلاثة: إما عن علم» أو ظن أو شك. وأدنى المراتب الجهل وهو 
و 

فعندما تنظر إلى شخص أمامك تراه بعينك وتدرکه» فأنت تدركه بيقين ولیس غلبة 
ظن» كذلك الاعتقاد في الله تعالى في أعلى المراتب وهي مرتبة اليقين. 

أما الفلاسفة فيبدأون من الشك حتى يترقوا إلى اليقين» وعندهم الإيان الفطري غير 
مقبول» بل لابد من أن تشك في وجود الله أولاء ثم تبدأ تنظر في الآيات؛ حتى تصل إلى 
اليقين بوجوده عن نظر وليس عن فطرة» هكذا قالوا. فالشاهد أن مراتب الأشياء عن علم. 

مثال آخر: إذا تنجس أحد مواضع الثوب» ثم نسيت أي موضع أصابته النجاسة» 
فاجتهدت في معرفة الموضع وغلب على ظنك أنه هو فغسلته» فهذا بناء على اليقين أم غلبة 
الظن؟ هذا اعتماد على غلبة الظن. 

لذلك يقول العلماء: ما فات العلم به اكتفي فيه بغلبة الظن. 

فهي مرتبة من مراتب الإدراك» ولذلك غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. 

كذلك إذا شك العبد في الصلاة هل صلى ثلاث ركعات أو أربع» بنى على غلبة الظن» 
إذا كنت في الطواف وشككت أأنت في الطوفة الثالثة أو الرابعة» وليس عندك يقين ولكن 
عندك غلبة ظن أا الثالثة أو غلبة ظن أنها الرابعة» فاعمل با يغلب على ظنك. 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 
فإذًا هل الشارع يأمرنا في كل مسألة أن نعبده بالعلم اليقيني؟ 
الجواب: لاء لو كلفنا الشارع في كل مسألة ألا نعمل بها حتى نصل فيها إلى مرتبة العلم» 
فيكون هذا من تكليف ما لا يطاق» لکن إذا فكرت وتأملت ونظرت ثم وصلت في هذه 
المسألة إلى غلبة ظن» فالشريعة تكتفي بذلك في التعبد والعمل» فإن قلت: وهل هناك أدلة 
تدل على عمل الشارع بغلبة الظن؟ 
أقول: نعم وكثيرة» كقول النبي -صلى الله عليه وسلم- للخصوم: (قَن فضي بينم عل 
خو مَا أَسْمَعْ فَمَنْ قَضَيْت لَهُمِنْ حَنٌّ أيه ياء قلا يذه فإ فطع لَه قِطْعَة ون ار“ 
فهذا دليل على أنه يقضي بالعلم القاطع وليس بغلبة الظن؟ 
TY‏ 





ود ره ا 1“ ا 


«ئم اسل ثم يحلل بده شَعَرَهُ حَنّى إا طن أنه قد أَْوَى بسرت أقَاض عَلَيْه لاء تلات 
مَرّاتِ تم خَسَلَ سار جَسَدٍ جَسَلو»"» يعنى غلبة الظن في وصول الماء لشئون الرس كافية» 


ا 


وكذلك في سجود السهو في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: 50 


شك أَحَذُكُمْ في صَلَاتِهِ فَلْيتَحَرّ الصَّوَابَ» فتحري الصواب هو غلبة الظنء فلي عليه ثم 


() أخرجه أحمد في "المسند" /٤٤(‏ ۷٠۳)ء‏ برقم: [/1771711» وأخرجه الدارقطني في "سننه" باب: [في 
المرأة تقتل إذا ارتدت](0/ 578)» برقم: [٠۸٥٤]ء‏ وأخرجه الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" 


١ 5[ N9‏ وحسنه الألباني في "مشكاة المصابيح" (۲/ .)١١١7‏ برقم:[۳۷۷۰]. 


I UES EL et SENS AD‏ لشَّعَرِ 8 إد طَ أنه فد و ق 


(۳/۱)» برقم:[۲۷۳]. 


متا 











لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


ليشجد سَجْدَئَيْنِ »!') سجدتي السهو. 

إِذَا غلبة الظن كافية في التعبد والعمل» فلسنا مطالبين في كل مسألة شرعية أن نصل بها 
إلى مرتبة اليقين» بل متى ما وصلنا فيها إلى غلبة الظن اكتفينا. 

فإن قلت: وما وجه الاختلاف بين الشك وغلبة الظن؟ 

قلنا: غلبة الظن: تجويز أمرين مع ترجيح أحدهما. 

والشك: تجويز أمرين ولا مرجح لأحدهما على الآخر. 

فإذا أنت لا تبطل في غلبة الظن الاحتمال المقابل» ولكن صارت نسبته قليلة» فهذه نعمة من الله 
ترئ هذاء هذه قاعدة من قواعد التخفيف على الناس» لأن الله تعالى يريد بنا البسرء قال تعالك: 0 
ريد أله يڪم الْمْسَرَ 4 [البقرة:185]. 

ومثال ذلك في المسائل الفقهية كثيرة» أحيانًا تأتيك مسألة فيها أدلة متعارضة ترجح فيها 
أحد الأقوال» ولكن مع هذا الترجيح» فإنك لا تبطل الأقوال الأخرى إبطالا تاما. 

أما مسائل الاعتقاد تكون يقين» فأنت توقن بوجود الله والملائكة» وليس هناك أي 
احتمال آخر. 

المرتبة الأخيرة: الجهل» وهو عدم الإدراك أصلا. 

وقد قسم العلماء الجهل إلى قسمين: إلى جهل بسيط» وجهل مركب. 

الجهل البسيط: هو آلا يدرك شيئًا على حقيقته» وهذا يرفع بالتعليم. 


الجهل المركب: وهو أن يكون العبد جاهل ويجهل أنه جاهل. 


)١(‏ متفق عليه: أخر جه البخاري في "صحيحه" باب: لي نحو القبَلَة کت كانَ]١69/1)‏ برقم: 


3 وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [السَّهُو في الصلاة وَالسجُو د لَ1(]5/ 5٠١‏ ) برقم: [51/7]. 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





فهو جاهل بالمسألة وجهل أنه جاهل بتلك المسألة. 

ولذلك يقولون: الجهل البسيط يرفع بالتعليم» والجهل المركب يرفع بكشف الشبهة» 
مثلا: ما حكم الوتر؟ 

يقول: فرض عين على كل مسلم ومسلمة في الكرة الآأرضية» نقول: لا يا أخي. النبي- 
عليه الصلاة والسلام- أمر به قال: «أَوْيَرُوا يا أَهْلَ الْقَرْآن)(" فنقول: لا هو أمر قد صرف 
من الوجوب إلى الندب بهذا الصارف» فإذا كشفت له الشبهة بعضهم من وفقه الله يترك 
عناده» وبعضهم يتسلط عليك بالبقاء والثبات عليه. 

فالشاهد أن مراتب الإدراك هي هذه: 

- علم: وهو أن تدرك الشيء بلا معارض. 

- غلبة ظن: وهو أن تدرك الشيء مع معارض مرجوح. 

- شك: وهو أن تدرك الثىء مع معارض مساوي. 

- الجهل: وهو عدم الإدراك أصالة» والجهل مقسم إلى: جهل بسيط وهو عدم الإدراك 
أصالة» وإلى جهل مركب وهو أنه جاهل بالحكم ويجهل جهله به. 


(۱) أخرجه أحمد في " مسنده" (۲/ 117 5)» برقم: »]١177[‏ أخرجه ابن ماجه في "سننه" باب: [مَا جَاءَ في 
الوتر] »)737١ /١(‏ برقم: »]١1170[‏ وأخرجه أبي داود في "سننه" باب: [اسْيِحْبَابٍ الوتر] »)1١/1(‏ برقم: 
1 وأخرجه النسائي في "سننه" باب: [الْأَمْرُ بالوتر لأَهْل الْقَرْآنِ] (۲/ »)٠٠١‏ برقم: [184]» 
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (1157/7)» برقم: »]٠١7171[‏ وأخرجه الحاكم في "المستدرك على 
الصحيحين" باب: [الوتر] 4١ /١(‏ 5)» برقم: [۸١١۱]ء‏ وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" باب: [ذكر 
ان أن لا رص في الْيَْمِ وَالْيَِ ين الصَّلوَاتِ اتر ِن حَمْسٍء وَأن الور | (5/ 791): وصححه 


الألباني في "صحيح أبى داود" (94/0ه .)١‏ 


كم 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


وباب إزالة النجاسة كله يبنى على غلبة الظن» فأنت تزيل النجاسة حتى يغلب على 
ظنك زوال صفاتهاء ولا يجب عليك أن تصل إلى القطع واليقين بأنها قد زالت وإنما يكفي 
فيها غلبة الظن. ولذلك يشرع النضح على بقعة المذي أما الفرك والعصر وغسلها 
بالصابون فهو تنطع ووسوسة. 

وكذلك: غسل بول الغلام الذي لم يأكل الطعام» قال: «فدعا بماء فنضحه عليه» فإذا 
الغسل والفرك والعصرء كل هذا ترى من الوساوس والتنطع» ومن الاحتياطات التي ما 
ا اك اله با من ان 

كذلك باب القضاء بين الخصوم: مبني على غلبة الظن فمتى ما غلب على ظن القاضي 
رجحان حجة خصم على حجة خصم آخر» وقضى بغلبة الظن فقد برأت ذمته عند الله. 

كذلك باب الشهادات: مبني على غلبة الظن» فإذا غلب على ظنك صحة شهادة فيجوز 
لك أن تشهد بهاء وقد برأت ذمتك أمام الله تعالى» وأما «على مثل الشمس فاشهد» فهو 
حديث ضعيف» فمتى ما غلب على ظنك شهادة وشهدت بها عند القاضي بناء على غلبة 
الظن» فلا شيء عليك. 

ومنها باب تفسير الرؤئ تعبير الرؤئ والأحلام» فإذا فسرت رؤيا أحد من الناس بناء على 
غلبة الظن فهذا هو المشروع» ولذلك قال عن يوسف:#إ وَدَالَِاَِىطَنَ ماج مَنْهُمَا © 
#[يوسف:47]» فقد بنى تفسيره على غلبة ظن؛ لأن تفسير الرؤى المستقبلية هذا أمر غيبي 
لا نقطع به؛ لأن هذا تدخل في علم الله» لكن يكفي أن يغلب على ظنك هذا. 

وهناك أبواب كثيرة لذلك مثل: باب سجود السهو فهو مبني على غلبة الظن» باب الصلاة 


على الميت» إذا قدمت جنازة بين يديك» هل لابد أن تسأل عن إسلامه؟ وهل كان يصلى 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 
ولا ما بص ؟ ودلا ات عل فط أن اا لا هی ل م ھا ع علية 
الظن بإسلامه؟ أليس كذلك؟ 





وكذلك: العبادات العددية إذا شككت في عددها كالصلاة» ورمي الجمرات» 
والطواف» والسعي» فإذا شككت في عددها وكان عندك غلبة ظن فاعمل بهاء وإن ل يكن 
عندك غلبة ظن فاطرح الزائد وتعمل بالأقل أي تعمل باليقين» فإذًا العمل بغلبة الظن مقدم 
على البناء على اليقين» هذه قاعدة جميلة ولي فيها رسالة خرجت عليها قرابة المائة فرع؛ لأنها 
أصل من أصول طالب العلم. 

عت 42 45 35 رمد 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


القاعدة الأربعون : الأحكام لا تناط بالأوهام. 

ا 
لا تناط بالأوهام فلا حق لك أن تث تثبت بطلانًا بوهم» ولا إِيجايًا بوهم» ولا تثبت شبك فدہ 
بوهم» ولا حكن شرعيًا بوهم» ولا تعيد الوضوء لأنك تومت أنه قد خرج منك شيء» أو 
تعيد الصلاة لأنك توهمت أنه خرج منك شيء يوجب بطلانهاء إياك أن تربط أحكام الله 
وشريعته بمجرد الأوهام. 

فمن بال وتوضا ثم توهم نزول قطرات من ذكره فلا يعيد وضوءه لأن المسألة مسألة 
وهم ما تأكد. ومن صلى ثم شك أو توهم أنه نبي من صلاته شيئًا فلا يعيد ولا ينظر لهذا 
الوهم بعين الاعتبار مطلقاء بل عليه أن يمضي قدمًا ولا يفكر وأن يطرح هذا الوهم جانبًا؛ 
لأنه غالبا ما يكون من الشيطان. 

ولذلك في الحديث «وَإِدًا جَاءَ أَحَدَكُمْ الشَيْطَانَ فَقَالَ: إِنَكَ أَحْدَنْتَ فَلْيقُل بت“ 
فلتقل: کذبت» انتبه. من طاف أو سعى ثم شك هل نسي من واجبات طوافه أو سعيه شيئًا 
إياك أن تعيد شيئًا من ذلك؛ حتى لا تنيط حكن بوهم» ومن رمى الجمرة وغلب على ظنه 
وقوع حصاته في الحوض فإياه أن يتثبت N CET RO‏ تتثبت أبدّاء بل تبني على غلبة الظن وتمشي» 
LTO ES‏ ار 
العلماء عنها. فلا تنشغل بالأوهام عن سيرك إلى الله عز وجل. 

فالوسواس باب عظيم» إذا انفتح عليك باب الوساوس فقد انفتح عليك باب من 


.]574[ برقم:‎ »)۲۲۷ /١( أخرجه الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" كتاب: [ الطهارة]‎ )١( 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 





أبواب جهنم» سوف يكدر عليك كل شيء» حتى أن منهم والله من يسألني يقول: والله أنا 
تركت الوضوء وتركت الصلاة» بسب وسواس يأتي في صحة الوضوء والصلاة» فالناس 
تصلي وتخرج وأن ساعة وربع في دورة المياه والوضوءء يقول: ما ارتحت إلا يوم تركت 
الوضوء والصلاة. 

أعوذ بالله تصل إلى هذا الحد؟! وأعظم من ذلك الذين يشكون أو يتوهمون وجود الله 


-عز وچل- واش ف أمر عقدي. 


عت 2 # 85 جو 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة الحادية والأربعون : اليقين لا يزول بالشك. 

وهذه نعمة عظيمة» فأي فرع يتجاذبه عندك شك ويقين فاطرح الشك وابني على 
اليقين انتبه لقول النبي -صلى النه عليه وسلم-: (إِذَا شَّكٌ أَحَدُكُمْ في صَكَاتَهِ فلم َر گم صل 

لان آم َر با لطر السك وَليبْنِ عَلَ ما اسْتيقَنَ)(". 

وقوله -صلى الله عليه وسلم- لما شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة» قال: 
«لا ينقتل - أو لأَيَنْصَرِفْ - حتی يَسْمَعٌ صو ا تا أو عد ريا“ إياك أن تنترع اليقين لمجرد 
شكوك وأوهام وخطرات وخيالات. 

فالواجب عليك: أن تلغي الشك وأن تبقى على اليقين» فإذا تيقنت الطهارة وشككت 
TS‏ 
الرجوع إلى دورة المياه» وإذا تيقنت الحدث وشككت في الطهارة فأنت محدثء وإذا تيقنت 
النكاح وشككت في الطلاق فأنت ناكح» وإذا تيقنت الطلاق وشككت في الرجعة فأنت 
مطلق إلى الآن» فإذًا ما كان سابقاء الأصل ثبوته لاحقاء حتى يرد لك اليقين الذي ينقض 
اليقين السابق؛ لأن اليقين لا يزول بالشك وإنا يزول بيقين آخر. 


فالعلم يقطع وضول وشاوس الشيطان إل :قلبكء هنا أي قول النبي -صلن الك عليه 


CRANE‏ البخاري في "صحيحه" باب: [التَوَ جو تَحْوَ القبْلَةِ حَيْتْ كَانَ] (۱/ ۸۹) برقم: 
]۰۱ 4 وأخرجه مسلم في " صحيحه نايا : [السهو في الصَّلَاةٍ وَالشجُودٍ لَهُ] )٠٠١ /١(‏ برقم: [51/1]. 
واللفظ لمسلم. 

برقم: : 1171 وأخرجه مسلم في ' اصحيحه "باب : [الدّليل عَلَى أنَّمَنْ يى اهار نَم سك في الْحَدَثْ مَل أن 


يُصَلَّيَ بطَهَارة ته يَلْكَ] (۲۷۹/۱) برقم :111[ 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 





وسلم-: «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة» كما في سنن أب داود بإسناد صحيح من 

حديث آبي هريرة» ما دام أنك ما التفت له فاعلم أن كيده ضعيف عليك» مجرد وساوس 

بس أهم شيء لا تلتفت له» ولا تجعل وساوسه مشكلة تحتاج إلى حل» وإنما تتعامل معها 

بمقتضى القواعد الشرعية التي تقول: الأحكام لا تناط بالأوهام, واليقين لا يزول بالشك. 
هت 42 45 35 رمد 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة الثانية والأربعون : لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثبر الشكوك. 

فالشك غير معتبر في حالتين: متى ما فرغت من الفعل والتعبد» ثم طرأ عليك الشك بعد 
الفراغ من العبادة» فإياك أن تنظر إلى شكك هذا أو تجعله مشكله تحتاج إلى حل» انتبه 
فالشك بعد الفعل غير معتبر سواءً كان بعد الفراغ من الفعل كله أو جزئه» أي إذا فرغت 
من الصلاة كلها ثم شككت فاطرح هذا الشكء وإذا قرأت الفاتحة ثم ركعت ثم شككت 
في الفاتحة أقرأتها آم لا؛ فاطرح هذا الفعل» إذا ركعت ثم رفعت وانتهى ركن الركوع ثم 
شككت في شيء من الركوع هل سبحت أو لاء فإياك أن تلتفت للشك بعد الفراغ من 
الفعل كلا أو جزء. 

وكذلك إذا كان الإنسان مريضًا بالوساوس القهرية وهي كثرة الشكوك فعلاجه أن 
يفتى بغير شكه» إذا جاءك كثير الشكوك فقال لك: آني طفت وشككت أهي أربع آم حمس؟ 
فإن قلت له: أربع» فقد قتلته» بل قل له: حمس؛ لأنك تعرف بأنه مريض وسوف يشك بعد 
ذلك في الخامسة والسادسة» مسلسل الشك عنده مستمر فعلاجه ألا ينظر في شكه» بل 
تفتيه بالزاتد داتًاء إياك أن تفتيه بالأقل الذي هو مقتضى شكه؛ لأن هذا مريض» والشريعة 
في مصادرها ومواردها تعامل المريض معاملة أخف من معاملة الصحيح» فهذا من باب 
التخفيف عليه؛ لنقطع عليه وسواس الشيطان. 

عت 42 15 85 مد 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





القاعدة الثالثة والأربعون ن : الأصل في الكلام الحقيقة إلا بدليل. 

فلا يجوز لك الانتقال من حقيقة الكلام إلى مجازه إلا بناقل معتمد عند أهل العلم وهو 
القرينة المقبولة» فإن جاءت القرينة الموجبة للانتقال من الحقيقة للمجاز فانتقلء وإلا 
فالآصل هو البقاء على الحقيقة» وعلى ذلك يفرع مذهب آهل السنة والجاعة في باب الأسماء 
والصفات» فجميع أساء الله وصفاته تطلق عليه حقيقة» فلا يجوز في صفة من صفات الله 
أن ننقلها من حقيقتها إلى مجازها إلا بناقل» ولا أعلم ناقلاً في شيء من الصفات يوجب 
الانتقال» فالته له حياة حقيقة لائقة بجلاله وعظمته» وله وجه لائق بجلاله وعظمته» 
وعينان حقيقة لائقة بجلاله وعظمته» وهكذا في سائر صفاته عز ومل- الأصل فيها الحقيقة. 

إياك أن تقول في صفة أضافها الله لنفسه أن الله لا يريد بها حقيقتها وإنما يريد جار 
فاحذر أن تكون من أهل البدع» وكذلك الأمور الغيبية في حقائق اليوم الآخر الأصل فيها 
الحقيقة؛ فسؤال القبر حقيقة على الصفة التي يريدها الله نعيم القبر حقيقة على الصفة التي 
يريدها الله عذاب القبر حقيقة على الصفة التي يريدها الله» البعث والنشورء تطاير 
صحف الأعمال. الميزان» الحوض. القنطرة» الجنة» النار» نعيم » جحيم » هذه كلها على 
الحقيقة لكن على الكيفية التي يريدها الله إياك أن ڌ تقول: ليس في الآخرة ميزان حقيقي 
وإنا المقصود به إقامة العدل»ء ليس الآخرة صراط حقيقي وإنا المقصود به الحساب 
والجزاء فقط! 

فانتبه حتى لا تقع في الاعتزالء فالمعتزلة لا يثبتون شيئًا من حقائق اليوم الآخر وإنا 
ينقلونها إلى مجازاتها. 

عت 22 25 E‏ جمد 


ans 











لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة الرابعة والأربعون: لا مجازفي غيب. 

قاعدة أصولية خالفها كثيرٌ من أساطين علماء الأصول؛ لأنهم أشاعرة أو معتزلة» وهي 
من الأشياء التي نبهت عليها في كتابي (في أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة). 

إياك أن تقول بالمجاز في أمر غيبي غير مدرك للعقول» وغير داخل تحت حواسك» 
احذروا أا المسلمون في حياتي وبعد موتي أن تدخلوا بالقول في المجاز في أمور غيبيات» 
أمور الغيبيات احملها على حقيقتها التي تليق بالل -عز ومل- » لا تدخل في شيء من الغيبيات 
بالقول بالمجاز» احذر إن كنت تريد أن تكون سنيًا ثابتا على الصراط المستقيم والمنهج 
العدل القويم. 

فأساء الله غيبية» وباب الملائكة وصفاتها الواردة في الكتاب والسنة وأعاا غيبية» 
باب الجن غيبي إِذَا لا مجاز فيه» الجن يأكلون حقيقة» يتغوطون حقيقة مثل ما أثبت النص» 
عندهم بهائم حقيقة» بهائمهم تأكل أرواث ببائمنا حقيقة» العظم يكون عليه لحم يأكلونه 
لكن الصورة غير متصورة عندي؛ لأن عقلي أضعف من أن يدرك هذه الحقيقة» وعجز 
عقلي عن إدراكها ليس دليلاً على عدمها في ذاتهاء إذ أن عدم العلم ليس دليلاً على العدم؛ 
فهي موجودة لأن الله تعالى أخبرنا بها » ولا غيب على الله تعالى» فالله تبارك وتعالى يرى 
الجن ويعلم كيف يأكلون وكيف تأكل بائمهم» وقد أخبرنا بذلك على لسان نبيه صلى الل 
عليه وسلم. 

فالحذر الحذر من التحريف والتعطيل والكفر والزندقة والإلحاد أنت في غني عنها. 

وكذلك عذاب القبر ونعيمه غيبي فلا مجاز فيه» البعث والنشور غيبي فلا مجاز فيه ما 


أدخل فيه بالمجاز» الجنة ونعيمها والنار وجحيمها غيبي فلا مجاز فيه» الميزان والحوض 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 
غيبي إِذَا لا مجاز فيه» الصرا ط غيبي إِذَا لا مجاز فيه» تقدير الله في اللوح المحفوظ غيبي إِذَا 
لا جاز فيه» فإِذًا لا مجاز في غيبي. 

هذه من القواعد الأصولية التي لابد من تصحيح أصول الفقه السابقة قة بناء على الإيان 
بباء ترى الأصوليون السابقون من أهل البدع ما أقصد أصول أهل السنة وإنما ما قرره آهل 
البدع يدخلون المجاز في الغيبيات» فهذا ما أحذر الطلاب منه. فإن قلتم: ولماذا لا ندخل 





بالمجاز في الغيب؟ 

أقول: المجاز عملية عقلية» فالعقل هو الذي يقلب الكلام من حقيقته إلى مجازه؛ 
لظروف وملابسات تحيط بالكلام. 

وبالتالي فلا مدخل للعقول في باب الغيب. 

فإذا قلت: :3 وس وجه ريك ذو لجل وَالْإهَار 50 [الرہن:۲۷]ء فلا تقل: لا يراد به 
الوجه حقيقة وتصرفها إلى المجاز؛ لأنك لا تعرف حقيقة وجه الله» فلا تفر من هذا 
الول 

أما إن قلت لك: رأيت أسد يخطب على المنبر» فإنك لن تتخيل أن هذا أسد على وجه 
الحقيقة؛ لأن الأسد لا يتكلم ولا يخطبء وبالتالي فمن معرفتك بحقيقة الأسد استطعت 
أن تصرف معنى الأسد من الحقيقة إلى المجاز. 

أما قوله تعالى: # بل يدَاهمَسُوطءَانٍِ © 1##المائدة:4>]» فلأن هذا غيب يجب أن نثبت 
الصفة على الحقيقة وليس المجاز. 

إذَا كل من قال: ليس المقصود بصفات الله حقائقها إن| يتكلمون عن حقائق هم 
فرضوهاء وهي ماثلة لصفات المخلوقات» فهم أرادوا أن يفروا من تلك الحقيقة التي 


فرضوها هم» ولو أنهم لم يفهموا إلا كا فهم أهل السنة وهي أنها يدان حقيقة لائقة بجلاله 


ans 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


ليست كأيدي المخلوقين» لما كان هناك حقيقة تضطرهم إلى الفرار منها. 

ولذلك ما فر أهل السنة في باب الصفات؛ لأنهم لم يفرضوا حقيقة توجب الفرار» وفر 
أهل البدع منها لأنبم فرضوا حقيقة توجب الفرار. فإذًا يصدق قولنا: لا مجاز في غيب؛ لأن 
الأمر الغيبي عقلك لم يتصوره فكيف تدخل بالمجاز فيه» فليس لك إلا التسليم فيا أمر به 
الشارع. 

فالشاهد أننا في المجاز ننظر إلى الباب إن كان بابًا تعرف حقائقه فنقبل فيه الانتقال من 
الحقيقة إلى المجاز» مثل: #واشتعل الرس نبا #[مريم:4]» فالرأس معروف وهو رأس 
بشرء والذي في رأس البشر هو الشعرء وحقيقة الاشتعال هو توقد النار في الشيء فإِذًا 
نحن نعرف حقيقته فأبى أن نحمله على حقيقة الاشتعال الذي هو توقد النار فيه» وإنا 
شبهه» شبه كثرة وسرعة انتشار وتغطية الشيب كاشتعال النار في الهشيم» اشتعل الرأس 

لکن يد الله وجه الله. استواء اللّه» نزول الله أصابع اللّه» عين الله هل تعرف 
حقائقها؟ فإِذًا كيف تقول فيها بالمجاز؟ 

فلا مجاز في غيب. فإن قيل لك اذا لا مجاز في غيب؟ 

قل: لأن المجاز عملية عقلية ولا عقل في غيب؛ ولأن من شرط المجاز العلم بحقيقة 


الصفة» وصفات الله غيبية غير معلومة الحقيقة عندنا. 


حت 242 4 85 جو 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





القاعدة الخامسة والأربعون : الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية عند التعارض. 

والحقيقة الشرعية: هي استعمال اللفظ الشرعي على ما عهد شرعا. 

مثل قوله تعالى: #أْقِيِمُوأ لار 4[ الانمام:۷۲]» فالصلاة المعهودة شرعا هي 
أقوال وأفعال خصو صة» مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم» فمتى ما أطلق الشارع لفظ 
الصلاة فإن) يقصد هذه الحقيقة» مع أن أصل الصلاة في اللغة العربية هي الدعاء. 

فإذا أمر الشارع بخمس صلوات. فلا يقصد بها المعنى اللغوي وهو الدعاءء وإنا لابد 
من حملها على الحقيقة الشرعية التي يقررها الشارع» فإذا جاءت لنا لفظة شرعية ها حقيقة 
شرعية وها حقيقة لغوية» واختلف العلاء فمنهم من غلب الحقيقة الشرعية وحمل اللفظة 
الشرعية عليهاء ومنهم من غلب الحقيقة اللغوية وحمل اللفظة عليهاء فأنت كطالب علم 
مؤصل ترجح الحقيقة الشرعية؛ لأنه متى ما تعارضت ال حقائق الشرعية مع الحقائق اللغوية 
فإننا نقدم الحقائق الشرعية على اللغوية. 

مثال آخر: اختلف العلاء في الجنة التي دخلها أبونا آدم» فمنهم من قال: هي جنة 
الخلد. فحملوها على الحقيقة الشرعية» ويؤكد هذا أنه في القرآن والسنة إذا ذكرت الجنة 
بالألف واللام ولم تضفها إلى شيء» فلا يقصد بها إلا جنة الخلد» فالقرآن من أوله إلى آخره 
(الجنة) بالألف واللام وغير مضافة أبدّاء هي جنة الخلد» لكن 3 أَحْحَب اة إذ أشموا ضرمت 
مح ©) [القلم:10] فهي مضافة غير مطلقة. 


ومنهم من قال: بأنها بستان والبستان يطلق عليه لغة جنة» »و حتت من تخي وأعتلب 


(() #[المؤمنون:19] لكم فيها فواكه كثيرة» فإِذًا عندنا الآن حقيقة لغوية وحقيقة شرعية؛ 
فنرجح الحقيقة الشرعية فنقول: القول الصحيح أن آدم دخل جنة الخلد. 


U. 











لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


لكن يرد استشكال وهو: كيف يدخل جنة الخلد ومن دخلها لا يخرج منها؟ 

نقول: عدم الخروج منها من أحكام الآخرة وليس من أحكام الدنياء ولذلك دخلها 
رسول الله ليلة أسري به ثم أخرج منهاء والملائكة تدخلها وتخرج منهاء لكن من دخلها 
ولا يخرج من بني آدم أو من الجنء فهذا باعتبار أحكام الآخرة. 
وخاصء المهم أننا نرجح هذاء ولذلك قال ابن تيمية -رعه لن قال: واتفق سلف الأمة 
وأئمتها على أن الجنة التي دخلها آدم هي جنة الخلد التي في السماء. 

فهو ينقل الاتفاق القديم على ذلك. ومن قال: بأنها بستان في الأرض فإن| هو قول 
ساقه من أهل البدع. 

مثال آخر: اختلف العلماء في قول النبي -صلى الله عليه وسلم- ١تَوَضيُوا‏ مِنْ وم الإبل»٠'‏ 
فمنهم من حمله على الوضوء الشرعي» ومنهم من حمله على مجرد غسل اليدين وتنظيفه| 


كذلك: حديث: «تَوَضَّيُوا عا صَمَّتِالنَّاة76)» نفس اخلاف» هل هو الوضوء الشرعى 


)١(‏ أخرجه أحمد في "المسند" (۳۱/ 57 5)» برقم: »]١4097[‏ وأخرجه ابن ماجه في "سننه" باب: [مَا 
جَاءَ في الْوْضُوءٍ مِنْ لوم الإبل](17/1)» برقم: [491]» وأخرجه أبو داود في "سننه" باب: [الْوْضُوءِ 
مِنْ لَُحُوم الإبل](47/1)» برقم: [184]» وأخرجه الترمذي في "سننه" باب: [الوّضُوءٍ مِنْ لوم 


(۲) أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [الْوُضُوءِ مِمّا مَستِ النَارُ] (۱/ ۲۷۲)» برقم: [07]. 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 
أو غسل اليدين ” والراجح هو الوضوء الشرعي» حملا للفظ على حقيقته الشرعية. 

كذلك: هى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن اشتمال الصماء. 

اختلف العلماء فيها على قولين: قول يقضي بالحقيقة الشرعية» وقول يقضي بال حقيقة 
اللغوية» فالحقيقة اللغوية قالوا: الصماء لغة هي الثوب لا آكام له. فتدخل ومنهم من قال: 
الصماء هي أن يتجلل الإنسان بثوب واحد مثل الإحرام ويرفع أحد شقي الثوب على كتفه» 
فيبدو شقه الأخر ليس عليه شيء. لا إزار ولا رداء. 

والتفسير الشرعي وهو تفسير أب هريرة» وهو الخشية من انكشاف العورة» فلذلك 
العلة من النهي عن اشتمال الصماء سد ذريعة انكشاف العورة» هذه هي العلة الشرعية 
المعهودة في كثير من الأدلة. 

كذلك: قول النبي -صلى النه عليه وسلم-: لدا دُعِيَ أحَذَكُْ فَلْبْجِبْء فَإِنْ كان صان 
َلْبْصَلٌُء وَإِنْ كَانَ مُفْطِرَاء َعَم" اختلف العلماء على قولين: منهم من حملها على 
الحقيقة الشرعية وهي أن الإخوان يأكلون وأنت صائم فتصلي صلاة شرعية» ومنهم من 
حملها على الحقيقة اللغوية وقال: هي الدعاء. 

وطبقا للقاعدة: الأصل حمل الآلفاظ الشرعية على الحقائق الشرعية ما لم ترد قرينة 
تصرفها إلى غيرهاء وهنا وردت قرينة تصرفنا في لفظ الصلاة عن معناها الشرعي إلى معناها 
اللغوي. وهي رواية أبو داود وإن كان مفطرًا فليدعوء لو لم ترد هذه الرواية» فالأصول 


الفقهية تقتضي حملها على ا حقيقة الشرعية. 





(۱) أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [الْأَمْر بإِجَابَةِ الدّاعِي إِلَى دَعْرَة] (؟/ 55 »)٠١‏ برقم: .]١٤١١[‏ 


00100 











لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


ويؤيد ذلك أيضًا قوله صلی الله عليه وسلم-: «لا صلاة بحضرة طعام)”" فالشاهد أن 
الصلاة الشرعية ليست مقصودة من هذا الحديث لوجود الصارف» لكن لولم يرد صارف 
لقلنا بهذا وهذا مشروح في [تفصيل التأصيل] و [تعريف الطلاب] بأوسع من ذلك. 

مثال آخر: الصلاة التي صلاها النبي -صلى الله عليه وسلم- في الكعبة» اختلف العلماء في 
صلاته صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة هل هي صلاة شرعية» أما دعاء» قال ابن عمر: فلا 
فتحوا الباب كنت أول لقيت بلالا فقلت: ما صنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: 
صلى بين العمودين. اختلف العلاء فيهاء منهم من قال: دعا وهو ابن عباس. 

في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: دخل النبي -صلى (لله عليه وسلم- الكعبة 
فدعا في نواحيه» فإِذَا ابن عباس حملها على الحقيقة اللغوية» ولكن أبى ذلك ابن عمر قال: 
بل الصلاة ذات الركوع والسجود. وقول ابن عمر أرجح لدلالة الأصل والأثرء أما 
الأصل فلأن الصلاة إذا دارت بين التفسير الشرعي أو اللغوي فنحملها على الحقيقة 
الشرعية» لكن وردت قرينة أخرى وهي رواية ابن عمر في الصحيحينء قال: ماذا فعل؟ 
قال: فصلى ركعتين. 

فدل على ترجيح كونها صلاة شرعية: الأثر والنظرء وتقصد بالنظر القاعدة الأصولية. 

عت 42 FÊ‏ 85 مو 


(1) متفق عليه: أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [كَرَاهَةٍ الصَّلَاةِ بحَضرة الطََّامَ الّذِي يريد أَكلَهُ في 


الْحَالٍ وَكَرَامَةِ الصَّلَاةٍ مَعَ مُدَافَعَة لابين ] (۱/ ۳۹۳) برقم: [570]. 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





القاعدة السادسة والأربعون: الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية عند 
التعارض. 

فيكون الترتيب بين الحقائق عند التعارضء الشرعية» ثم العرفية» ثم اللغوية» فمتى 
تعارضت الحقيقة اللغوية والشرعية فنقدم الشرعية» وإن تعارضت الحقيقة اللغوية 
والعرفية فنقدم الحقيقة العرفية. 

فإن قلت لولدك ائتني بكيلو لحم» فجاء لك بكيلو سمك. فإنك لا تقبل منه ذلك مع 
أن السمك لغة لحم» لكن العرف مقدم على اللغة عند التعارض. فمعرفة عرف كل بلد 
يفيد في معرفة المراد من كلامهم. 

فمن الظلم أن تعامل أهل العرف في ألفاظهم بالحقائق اللغوية التي لم تطرأ على بال هم 
ولا يعرفونها أصلاء الله -عز ومل- أمرنا أن نعطي كل ذي حق حقه. مثال آخر: لو قال لك 
إنسان: والثه لا أكل رأسًا وأكل رأس دجاجة أو عصفور فلا تجب عليه كفارة؛ لآن الرأس 
إذا أطلق في مقام الأكل فإنما يقصد به رس ببيمة الأنعام» وكذلك اللحم إذا أطلق فإن) 
يراد به اللحم الأحمر. 


حت 242 2 85 مو 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى > 


القاعدة السابعة والأربعون : الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب. 

قلت لكم وهذا هو الحق من خلاف آهل العلم رهم (لنه تعال- فأيما صيغة أمر مرت 
عليك كقوله: أفعل أو ما تصرف منهاء أو المصدر النائب عن فعله كقوله تعالى: # صرب 
ألرقاي 4 [عمد:٤]»‏ حي على الصلاة» أو الفعل المضارع إذا دخلت عليه لام الأمرء كقوله 
ان ل لوا کے عَكَهُمْ وليو فوا ندُورَهُمٌ وَلْمَطوَفوأ يليت مييق © 4 [الحج:۲۹]» 
أصلها يقضوا لكن دخلت عليها لام الأمر فقلبته من كونه فعلاً مضارعًا إلى فعل أمرء 
ليقضوا تفثهم» وليوفوا نذورهم» وليطوفوا بالبيت العتيق» وكقوله تعالى: ‏ لِسَفِقَ ذوسعةٍ 

6 سَعَيِوْءُ 4 [الطلاق:۷]ء فمتى ما مر عليك فعل الأمر أو ما تصرف منه أو مر عليك المصدر 
ل ا 
فالواجب عليك أن تحمل الحكم فيها على الوجوب إلا إذا ورد لك دليلاً يدل على أن الأمر 
على الاستحباب. 

ولذلك عاقب الله -عز ومل- إبليس؛ لأنه لم يمتثل للأمر في قوله: «أسَجْدُوالَم 4 
(البقرة اء فدل ذلك عل ات الام يدالو جوابة» فلو کان لاما دید الد ب ا سرت 
إبليس هذه العقوبة. 

ولما أعتقت بريرة رادت أن تخلع زوجها وأن تفسخ نكاحها منه» ومن المعلوم أن الأمة 
إذا أعتقت تحت عبد فلها الخيار إما أن تبقى تحته أو تفسخ العقد بدون رضاه» فكان زوجها 
مغيث يحبها حبًا شديدًاء فكان يستشفع الناس عندها. حتى وصلت الشفاعة إلى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم- قال: يا رسول الله أشفع لي» فناداها النبي -صلى الله عليه وسلم- 


فجاءها النبي -صلى لته عليه وسلم- وقال : لو راجعته جَعْتِه) قَالَتْ: ١‏ س الله تام مرني؟ َالَ: إن 


١5 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 


أنا أشْفَعْ» قَالَتْ: لا حَاجَة لي فيه»7". 


وجه الدلالة أن الأمر يقتضى الوجوب. فلو أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: نعم آمرك لما 


بكم یں 


كان ها خيارء ويدل على ذلك قول الله عز وجل-: وما کان لمُومن ولا مَؤْممَةٍ لذا قضی أله 





>< 


م9 يون طم اليه من مره (5) € [الأحزاب:83]» فنفي الخيرة بعد صدور الأمر 
دليل على أنه يفيد الوجوب. 

ووجود الخيرة يفيد الندب» إن شئت أن تفعل وإن شئت أن تترك» لكن قوله تعالى: 
ف ما كان لهم من خيرة » دل على أنه يفيد الوجوب ولي رسالة مختصرة فيم| يفيده الأمر المطلق 
ذكرت فيها أدلة كثيرة؛ لأنها قاعدة كبرى في أصول الفقه» لآن الشريعة إما مأمورات 
فالأصل فيها الوجوب إلا لصارف» وإما منهيات والأصل فيها التحريم إلا لصارف. 

وبناء على ذلك: اختلف العلاء في حكم المضمضة والاستنشاق والاستنثار في 
الوضوء؛ والقول الصحيح عندي وجوب الثلاثة؛ لأن الشارع أمر بها قال: (إذًا تَوَضَّأْتَ 
فَمَضْوِض)"" أمر والأمر يقتضي الوجوب ولا صارف» ما توضأ مرة من المرات وترك 
المضمضة أو الاستنشاق أو الاستتتارء قال: (إِذَا تَوَضَّاً أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَل في نيو هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [شفَاعَةٍ اللي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ في رَوْج بَرِيرَة](4/17): 
(؟) أخرجه أبو داود في "سننه" باب: [ في الِاسْيِنتَارٍ](١/‏ 07 برقم: »]١54[‏ وصححه الألباني في ""صحيح 


1 إل 
ابى داود 5 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


١‏ لا سنك ناو 0 ن لی أمران أمر بالجعل وأمر بالإخراج» 1 نا سناد وأمر 

وقال: «هَلْيسْتَدْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنَ الا" كلها أوامر شرعية» فإِذًا الأوامر الشرعية تفيد 
الوجوب» ولا حق لأحد أن يصرف الأمر عن بابه إلا بدليل. 

مثال آخر: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لما رأى غلامًا تطيش يده في الصحفة ثلاثة 
أوامر: «سَمٌ الله والتسمية واجبة في أصح القولين لأنه أمر والأمر يقتضي الوجوبء «وكل 
ِيَمِينِكٌ» وفيها خلاف بين العلماء. 

والقول الصحيح: أنها واجبة لأنه أمر والأمر يقتضي الوجوب» «وكل ما َلك(" هذا 
أمر والأمر يقتضى الوجوب إذا كان صنف الطعام واحدة» أما إذا كان فواكه مشكلة وكان 
ما تريده نفسك عند الآخر في الجهة الثانية لك أن تأخذ كا كان النبى -صلى الله عليه وسلم- 
كان صنف الطعام واحدًا فنعمل بحديث ١كُلْ‏ ين يَِيكَ» وإذا كان الطعام أصنافًا في صحن 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [الِإسْيِجْمَارٍ وترًا](1/ "47) برقم: [۲١۱]ء‏ وأخرجه 
مسلم في "صحيحه" باب: [الإیتار في الاستنار وَالَاسْتِجْمَارٍ](1/ ۲۱۲) برقم: [۲۳۷]. 

(۲) أخرجه مسلم في "صحيحه" باب:[ الإیتار في الاستنار وَالَاسْتِجْمَارٍ](١/‏ ۲۱۳) برقم: [۲۳۷]. 

(۳) متفق عليه: أخر جه البخاري ٤‏ "صحيحهة" باب: كاف : لى الطّعَام وَالأكل بالیمین](۷/ )٦۸‏ 
برقم: [012377]» وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [آداب الطّعَام وَالسَّرَاب وَأَحْكَامِهِمًا](*/ 1599) 


برقم ۲۰۲۲7]: 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 
کذلك: الوضوء من لحوم الإبل: جاء فيه ثلاثة أوامر كلها تفيد الوجوب» ١تَوَضيُوا‏ مِنْ 


وم الإبل»! ' أمر والأمر يقتضي الوجوب ولا صارف له. لكن «توضتوا وا ا مسب الا 





أمر والآمر يفيد الوجوب لكن وجد له صارف» وقد جاء هذا الصارف من حديث أبي 
رافع عند مسلم» وفي الصحيحين أيضًا من حديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
«أَكلَ كتف كنف ساق ثم صلی وَلَيتَوَضَأه9. 

كذلك قال صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة» فليغتسل أمر والأمر يقتضي 
وجوب غسل الجحمعة» لکن وجد له صارف وهو امَنْ تَوَضَأءَ يوم ا مع فيا وَِعْمَتْء وَمَنْ 


ەر 


اغْتَسَلَ فالغل فصل“ 


)١(‏ أخرجه أحمد في "المسند" (۳۱/ 57 5)» برقم: »]۱۹۰۹٦[‏ وأخرجه ابن ماجه في "سننه" باب: [مَا 
جَاءَ في الْوضْوءِ مِنْ لُحُوم الإبل](177/1)» برقم: [491]» وأخرجه أبو داود في "سننه" باب: [الْوْضوءٍ 
مِنْ لُحُوم الإبل](/ ۷٤)ء‏ برقم: [185] وأخرجه الترمذي في "سننه" باب: [الوْصوء مِنْ لُحُوم 
الإيل](1/ ١١١)ء‏ برقم: [181]» وصححه الألباني في "صحيح الجامع" /١(‏ لالا0)» برقم: .]7٠05[‏ 


(۲) أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [الْوضُوءٍ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ] (۱/ ۲۷۲)» برقم: [707]. 


(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري في " صحيحه" باب: [مَنْ لَمْ رصا مِنْ لَحْم الشاة وَالسَّوِيقٍ وَأكَلَ بُو بكرء 
وَعْمَنُ وَعْنْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ افلم يتَوَضَّعُوا] (۱/ 01)» برقم: ۰۷1 «Y‏ وأخرجه مسلم في "صحيحه" 


باب: [نشخ الْوّضُوءِ مِمّا مَسَّتِ لار /١(‏ ۲۷۳)» برقم: [5 5 "]. 


(5) أخرجه الترمذي في "سننه" باب: [فِي الْوّضُوءِ يَوْمَ الْجْمُّعة] (۲/ 3"59)) برقم: [/491]. 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


o 


كذلك قوله صلى ادن عليه وسلم: ١مَنْ‏ عسل ميتاء فليغتل»" ف الغسل من تغسيل الميت 
واجب» لکن جاء دليل آخر ليس عَليَكُمْ في عسل مَيِيِكُمْ عُسْلٌ لدا عمو قن ميم 
ِيْسَ جس والحديث صحيح. فإذَا الأصل في كل أمر شرعي في الكتاب والسنة أن 
مله عل الوقوت لد ارايت ضار بم دنه وار جر نالات 
جح 5 5 3# رمو 


)١(‏ أخرجه أحمد في (OO NOVI‏ برقم: 141 وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" 
۹/0 برقم: [1980» وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" باب: [الغسل من غسل الميت] 
(558/1» برقم: »]1١575[‏ وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (۲/ 917 »)٠١‏ برقم: [/117291]. 

() أخرجه الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" باب: [الجنائز] /١(‏ 57 0) برقم: »1١57571[‏ وصححه 


الألباني في "صحيح الجامع" (۲/ 40۲( برقم: °۲1 .[o‏ 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 

القاعدة الثامنة والأربعون : الأمرالمتجرد عن القرينة يفيد الفورية إلا بدليل. 

وهذا هو القول الراجح عند الأصوليين سرعم الت والمراد بالفورية: أي فورية 
الامتثال» بمعنى: أنه يجب عليك أن قتثل مباشرة مت مااصدر الاأمر» فيجبه عليك أن 
تبادر ولا تتراخى إلا إذا دل دليل على جواز التراخي فنقول به» وإلا فالأصل هو البقاء على 
الفورية في الامتثال إلا بدليل. 

ولذلك لما قال الله للملائكة: موا سَجُدُوأ ©) 1#البقرة:4*]» بادروا فورًا وتخلف 
إبليس فعاقبه الله ما يدل على أن الأمر يقتضي الفورية» ولو كان الآمر لا يقتضي الفورية 
لقال إبليس: لقد تقرر في قواعد اللأصول يا ربي بآن الأمر يفيد التراخي» فإذا لم أسجد اليوم 


فسأسجد غداء وإذالم أسجد هذه السنة فالسنة الثانية» فليا عاقبه الله فورًا بعد صدور الأمر 





وعدم الامتثال؛ دل ذلك على أن الأمر يقتضي الفورية. 

ولذلك لما صد المشركون رسول الله -صلى اذ عليه وسلم- في عمرة الحديبية عن البيت» 
خرج وأمر الناس أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا هدم» لم يبادروا بالامتثال» فغضب 
رسول الله -صلى اذ عليه وسلم- ودخل على آم سلمه مغضبًاء فلو كان الأمر ما يقتضي الفورية 
لما استوجب غضبه. إذا لم يفعلوا الآن سيفعلون بعد الآن. 

والصحابة ما تركوا الأمر لعدم الامتثال الفوري» وإنما رجاء أن ينزل فيهم رخصة؛ 
لأهم لو حلقوا ونحروا لحرموا من البيت» وراحت عليهم السفرة» فقالوا: نتنظر لعله ينزل 
من الوحي ما ينسخه. 

فاستشار أم سلمة فطلبت منه أن يخرج ويحلق ويذبح هديه. الحديث. 

فلا بدأ بالشريعة بنفسه هو ولم يأمر بها أحدًا فخافوا من أن يغضب الله عليهم» فقاموا 


مبادرة فنحروا هديم وحلقوا رؤوسهم حتى كاد بعضهم من الخوف يقتل بعضهم 











لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


بالموس» يجرحون بعض من خوفهم لماذا تأخروا عن امتثال أمر رسول الله -صلى (لثه عليه 
وسلم-. 

فقاعدة الآمر يقتضي الفورية مسلم مها حتى بين الناس» فإذا طلب الوالد من ابنه أن 
يسقيه الماء» فلا شك أن هذا يريده على الفور» وليس على التراخي 

فإن التراخي حينها سيكون دليلا على السخرية والاستهتار والاحتقار» كذلك أمر 
الشارع إذا قال: صلء ثم لم تصل في الوقت وأخرت. إذا أمرك بالزكاة» وقد وجبت عليك 
ثم أخرت. فإنك آثم» إذا استطعت الحج وآخرت فإنك آثم» قال عليه الصلاة والسلام: 
«يَا الاس قَدْ فَرَص الله عَلَيَكُمْ الح فَحْجُوا)0" , إذا وجبت في ذمة أحدكم كفارة يمين 
فلا يجوز له تأخير أداء تلك الكفارة؛ لآن الله تبارك وتعالى يقول: فكفارتهء ففدية» ولذلك 
القول الصحيح أنه على الفور إلا إذا دل الدليل على التراخي كقضاء رمضان فإن الله -عز 
ومل- قال: كيده من يام حر #البقرة:184]» والأصل أنه يفيد وجوب القضاء بعد يوم 
العيد لكن عائشة كانت تؤخر وكان بعلم بتأخيرها رسول اله فيقرهاء فإقراره دليل على 
جواز تأخير القضاءء فإِذًا ورد له الدليل» فنقول: بجواز التراخي فيه بخصوصه لكن يبقى 
بقية الأوامر الشرعية على الفورية. 

ولذلك فالقول الصحيح أن الحج على الفور في عامك هذا متى ما كنت قادرًا على 
شروطه» فلو كنت قادرًا وأخرت فيلزمك التوبة إلى الله -عز وجل- من هذا التأخير؛ لأن 


() أخرجه مسلم في ' أصحيحه اجر ي الج مَرَّةَ ذ في الْعْمْرِ ](۲/ 91/0) برقم:[ ۱۳۳۷]. 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 
متى ما بلغ المال نصابًا وحال عليك الحول ففي يوم حولان الحول تؤدي الزكاة إذا 


كان الفقير موجوداء ما تؤخر ولا ساعة واحدة» لو أخرت يومًا وتلف النصاب ضمنته 





لأنك آخرته في وقت لا يجوز لك التأخير فيه. 

إخراج الكفارات كفارة فدية محظور الآذى» كفارة فدية ترك المأمورات في الحج» 
كفارة اليمين» كفارة الظهار كفارة الجاع في بار رمضان على الفورية لا يجوز لك أن تؤخر 
ما دمت قادرًا والفقير موجودًا. 

فإذا أي أمر يمر عليك بالكتاب والسنة فالواجب عليك أن تحمله على الفورية إلا إذا 
دل الدليل على خلافه. 

ولذلك كان أبي ابن كعب يصلي فقال رسول اللّه: يا أبي» فلم يجبه. ثم دعاه: يا أبي فلم 
يجبه» ثم جاءه بعد الفراغ من الصلاة فقال: يا رسول الله آني كنت أصلي» قال: ما يمنعك 
أن تجيبني وقد قال الله تعالى: جي بوا ينه ولِلرَسول | ااا یکم © 4[ الأنفال:: ۲]» 
حى لر کان بص الت راجب م ن تی وبا رول ال مل همه ول 
هذا دليل على أن الأمر يقتضي الفورية» فلو كان يقتضي التراخي لما أستحق أب بالتأخير 
القليل حتى فرغ من صلاته شيتًا من الذنب» الأمر يقتضي أمرين: وجوب وفورية. 


عت 2 # 85 جو 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة التاسعة والأربعون : الأمر بعد الحظر يفيد ما كان يفيده قبل الحظر. 

وصورة ذلك: أن يكون الآمر جاترًا ثم يحرم» ثم تؤمر به مرة أخرىء فالكلام الآن ليس 
بجواز الأول ولا بالتحريم الثاني وإنا في الأمر بعد الحظرء هل يفيد الوجوب أيضًا؟ 

الصحيح أنه يفيد ما كان يفيده قبل التحريم» فإن كان قبل التحريم واجبًا؛ فهو بعد فك 
الحظر واجبّاء وإن كان قبل التحريم سنة؛ فهو بعد التحريم سنة» وإن كان قبل الحظر جائرًا؛ 
فهو بعد رفع الحظر جائرًا. 

مثال ذلك: قال الله عز ومل-: # قدا نع الاَدود الم دلُو الْمفْرِكينَ حَيْتُ 
دوه (5) #[التوبة:ه]» الآن جاء حظر قتالهم في الأشهر الحرم؛ ثم أمرهم بالقتال» فعاد 
إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو الوجوب حيث أمرهم الله تعالى كا في آية السيف بقتال 
الكفار. 

فإذا كان واجبًا ثم حرم ثم أمر به فالأمر بعد الحظر يفيد ما كان يفيده قبل الحظرء فلا 
كان قبل الحظر يفيد الوجوب فبعد الحظر يفيد الوجوب. 

مثال آخر: قال: «كُنْتُ يكم عن زيارة الْقَبُوِ فَرُورُوهَا»(" قوله "خبيتكم" هذا النهي. 


ا RE‏ ا أمر بالإباحة» فهو أمر بعد حظرء فما الذي يفيده الأمر فزوروها؟ 


(۱) أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: لَبَيَانِ مَا كَانَ مِنَ التي عَنْ أكُل لُحُوم الْأضَاحِيَ بَعْدَ ناث في أَوَّلٍ 
الإشلام, وَبيَانِ تخو وَإِبَاحَتِه إلّی مَتی شاء۳(]۶/ )١577‏ برقم: ۱۹۷۷1]» وأخرجه ابن ماجه في "سننه" 
باب: [مَا جَاءَ في زَيَارَةٍ الْمَبُورِ](1١/ ١‏ برقم: [1511]» وأخرجه أبو داود في "سننه" باب: [فِي زِيَارَةٍ 
الْقبُورٍ](/8١3)‏ برقم: [777*0]» واللفظ لابن ماجه» وصححه الألباني في '"صحيح الجامع" (۲/ )١١١۸‏ 


1١٠١ 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 
يفيد ما كان عليه الأمر قبل الحظر. 
ومن المعلوم أن حكم زيارة المقابر هو الاستحباب. فإذّا هو بعدها يفيد الاستحباب» 
لكن حرم عليهم لأنهم حديثو عهد بإسلام» ويبعدهم عن المقابر بأي طريقة» فلا صلب 
التوحيد فيهم» أمرهم بالزيارة؛ لآن أعظم الشرك شرك المقابر والغلو في الصالحين. 
ولذلك يقول أهل العلم: فإذا سددنا ذلك الباب الذي جاءت لنا منه تلك البدع» باب 





شرك القبور فسينتهي صور من الشرك عديدة قد عمت بهت البلوى في المعمورة. 

مثال آخر: يقول -صلى الله عليه وسلم-: «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا 
فادخروا» فقوله: ":بيتكم" هذا هو الحظرء وقوله: "فادخروا" هذا أمر والأمر بعد الحظر 
يفيد حكم الادخار قبل النهي» وهو الحواز. 

فالأمر مرة أفاد الوجوب» ومرة أفاد الندب» ومرة أفاد الجواز سبحان الله» هذا من 
التناقض؟ 

الجواب: لاء وإن| تطبيق لتلك القاعدة أن الأمر بعد الحظر يفيد ما كان يفيده قبل الحظرء 
فهمتم هذه الأمثلة الثلاثة؟ 

مثال آخر: قال الله -عز وجل- في تحريم جماع الحائض» قال: قُلَ هْوَ اذى فَأعَمرلُوأ سآ 
في الْمَحِيضٍ” ول كرون حي هرد دا َه مورك © #لالبقرة:575]» ابن حزم 
يقول: ويجب على كل من طهرت زوجته أن يجامعها ولو لمرة؛ لأنه حمل الأمر في "فأتوهن" 
على الوجوب. 

والصحيح: أنه للإباحة؛ لأنه كان مباحًا قبل الحيض؛ ثم حرم بسبب الحيض» فيعود 
الآمر بعد الحظر إلى ما كان يفيده قبل الحظر. 


مغال آخر: قال ابن حزم: يجب على كل من متحلل من إحرامه أن يصيد ولو عصفور 


| ١١١ 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


O‏ بج د لسن عن سر 


لأن الله يقول: مأ وداس ادوا © چ1 المائدة: 11 فقد كانوا منهيين عن الصيد حال 
الإحرام وهذا حظرء ثم عاد وأمرهم الله بالصيد فقال: فاصطادواء فابن حزم ما يفرق في 
ذلك» عنده أن الأمر للوجوب. بغض النظر عن قرائن السياق؛ لأنه أمر بعد حظرء والآمر 
بعد الحظر يفيد ما كان يفيده سابقا. الصيد قبل عقد الإحرام ما هو؟ 

مباح إِذَا بعد التحلل من الإحرام أيضًا مباح» قال الله عز ومل- في يوم الجمعة: #يكأَيها 
یی اموا 5ا نوك لاصو من بور اة اسا إل ور اه ودرا ابيع © 
1#[ الجمعة:۹]ء حرم البيع عليهم ثم قال: فإذا قضيتم الصلاة فابتغوا من فضل الله أمرهم 
بالبيع مرة أخرى فما حكم الأمر بالبيع والشراء؟ 

الإباحة» لأنه كان مباحًا قبل التحريم فحرم لعارض ثم عاد الله فأمر به» مثل ولدك 
الآن تقول له مثلاً: لا تركب السيارة ما دامت بها مشكلةء فإذا تم إصلاحها فاركبهاء فالأمر 
هنا ليس للوجوب وإن| لحكم الركوب قبل العطل فيعود للإباحة. 

لكن المشهور من قول الأصوليين صواب» وهو أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة 
مطلقاء لماذا قالوا: مطلقًا؟ 


07 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





لأن أغلب الأمثلة الواردة في هذه المسألة كلها تفيد الإباحة» لكن وجدنا مثلاً يفيد 
الوجوب ولا أعلم مثالاً أخر غير هذاء ومثالاً يفيد الاستحباب ولا أعلم مثال آخر» لكن 
أغلب الأمثلة التطبيقية هذه القاعدة كلها على الإباحةء فلا رأوا قالوا: إِذا الأمر بعد الحظر 
يفيد الإباحة» لكن أصحها وأصوبها ما اختاره شيخ الإسلام وابن كثير وابن القيم قالوا: 
الأمر بعد الحظر يفيد ما كان سابقاء إن كان مباحًا فهو مباح» وإن كان سنة فهو سنة» وإن 


كان محرمًا فهو حرم. 


عت 2 # 85 جحو 


لاا 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة الخمسون: الأمر بالأمر بالشيء أمر به ما لم يكن المأمور الأول وسيلة في إبلاغه 
فقط. 

مثال ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم- لعمر: «مُره فَلْيرا اء فعندنا مأموران 
المأمور الأول هو عمر رضي لل عنه» والمأمور الثاني ابنه» فالأمر للوجوب لعمر ولا لابن 
عمر؟ 

قال: لا نقول الأمر للوجوب في المأمور الأول مطلقاء ولا للمأمور الثاني مطلقاء وإنما 
فيها تفصيل وهو: إن كان المأمور الأول مجرد وسيلة في إيصال الأمر أي ينتهي دوره عند 
الإبلاغ» فالوجوب منصرف إلى المأمور الثاني لا الأول. 

فقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مُرُْ فَلْرَاجِعْهًا» المراجعة واجبة على ابن عمرء لأن 
عمر رضي لله عنه إن| هو مجرد وسيلة في إيصال أمر رسول الله -صلى (لنه عليه وسلم - لابنه 
فقط» وهذا ترى في السنة كثير» مره فليفعل» مره فليعد» مره فليقل» مره فليأتي. 

لكن لو قال الشارع « مُرُوا أَوْلَادكُمْ الصّلَاةَوَهُمْ اء سَبْع سن وَاضْرِيُوهُمْ عَلَيْهَ 
وَهُمْ اء عَشْرِ ودروا بيهم في المصَاجِع ةر لاو سحران لان للحا ES‏ 
الأول لم يعد وسيلة فقط» بل هو مأمور بأن يتابع وأن يتقصى وأن يضرب وأن يوصي» ما 


ينتهي دوره عند قوله لأولاده: صلوا ر الله أمركم بذلك لاء بل يتابع يا 


3 ۰ صل رالودلل ان 2 2 22 ع ل ه- هر و 
(۱) أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [تحريم طلاق الحَائْض بغير رضَامَاء وَأَنْهُ لو خالف وَقَعَ الطالاق» 


وَيُؤْمَرٌ بِرَجْعَتِهًا](؟/ ٠١95‏ ) برقم: .]١411[‏ 


(؟) أخرجه أبو داود في "ستنه" باب: مى يُؤْمَرُ الْعْلَامُ بالصلاة] (۱/ ۱۳۳) برقم: »]٤٩۹٥[‏ وحسنه 
الآلباني في "مشكاة المصابيح" )۱۸١/١(‏ برقم:۷۲1٥].‏ 
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سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 
ويضرب ويوقظهم للصلاة. 

فإذا كان المأمور الأول على هذه الصورة فالوجوب منصرف له» وأما إذا كان المأمور 
الأول وسيلة فالوجوب منصرف للثاني. 

الأمر بالآمر بالشيء أمر به مالم يكن المأمور الأول وسيلة في إبلاغه فقط» هذا واضح 
إن شاء الله واختاره ابن القيم. 

مثل قول النبي صلی اله عليه وسلم- لما أخبر (تدَرَتْ امرَأةآنْ شي إلى بْب الى َسيل 
ی الله صلی لله عليه وتلم عَنْ ذَلِكَ؟ فَمَالَ: «إِنَّ الله لَمَنِنٌّ عَنْ مَشْيِهَاك مروا 
فلترَكَبْ)7"فالمأمور بالأصالة هو المرأة أمر وجوب في حقه» وأما هؤلاء فإنهم وسيلة فقط 





لك امور 
وأغلب تطبيقات هذه الفاسلة يكوك قيهن الامو را لا وك در سملةه ل اكاك اكد يفا 
على القسم الثاني وهو أن يكون المأمور الأول له دوره إلا مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع 


ATS E‏ له حير 


حت 22 2 85 جو 


)١(‏ أخرجه الترمذي في "سننه" باب: [مَا جَاءَ فِيمَنْ يلف بالمَشي ولا يَسْتَطِيمٌ] »)١١١/5(‏ برقم: 


]ل ذه ١‏ ]. 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


القاعدة الحادية والخمسون : ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور. 
لأها في باب الأمر ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور. وهذه قاعدة واضحة فا لا يتم 


الواجب إلا به فهو واجب» وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. وقد قدمنا أمثلة لكلا 


الأمرين ما يغني عن إعادته مرة أخرى. 


حت 42 4 85 جو 


القاعدة الثانية والخمسون : الوسائل لها أحكام المقاصد. 
ويدخل تحتها قواعد كثيرة منها: أن وسائل الواجب واجبة» ووسائل المندوب مندوبة» 
ووسائل ال حرام محرمة» ووسائل المكروه مكروهة» ووسائل المباح مباحة» واللّه أعلم. 
عت 242 E FEF‏ حو 


القاعدة الثالثة والخمسون : الشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتفليلها. 

وهذه القاعدة هى القاعدة العظمى التى يرد لما الدين كله أصوله وفروعه» وعقائده 
وشرائعه» فهي أعظم قاعدة في الشريعة على الإطلاق فأي فرع من الدين لا يتضمن جلب 
مصلحة أو اندفاع مفسدة فليس من الدين في صدر ولا ورد وإن حاول من حاول أن 
يدخله في الدين ولكنه حقيقة ليس من الدين» ففروع الدين هي التي تجلب المصالح وتدفع 
المفاسدء ولذلك الله -عز وجل- أمرنا بالتوحيد لجلب المصالح» ونهانا عن الشرك لدفع 
المفاسدء وأمرنا بالإتباع لتقرير المصالح ونهانا عن الابتداع لدفع المفاسدء وأمرنا بالطاعة 
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سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





لجلب المصالح» ونانا عن المعصية لدفع المفاسد» وأمر بالصدق جلبًا للمصلحة» وممى 
عن الكذب دفعًا للمفسدة» وأمر بير الوالدين جلبًا للمصلحة» ونمى عن عقوقههما دفعًا 
للمفسدة» وأمر بالزواج جلبًا للمصلحة» وغهى عن الزنا والسفاح دفعًا للمفسدة» وأمر 
بالصدقة ونهى عن السرقة» وأمر بالبر والبيان في البيع جلبًا للمصلحة» ونهى عن الكذب 
والغش والتغرير والكتم والتدليس نفيًا للمفسدة» وأمر بحفظ الأموال وحفظ النفوس 
والأعراض والعقول لجلب المصالح» وبى عن الإسراف والتبذير وقتل النفوس بلا وجه 
حق» وعن الغيبة والنميمة وعن شرب الخمر لدفع المفاسد. 

ما فيه شيء في الشريعة إلا ويقف وراءه جلب مصلحة أو دفع مفسدة. 

فإذًا أي أحد أراد منك أن يدخل فرعًا من الدين لا يقف وراءه شيء لا جلب مصلحة 
ولا دفع مفسدة فاعرف أنه لا يريد تقرير شيء من الدين ليس منه» حتى الفتاوى نراعي 
فيها ذلك» فبعض الفتاوى إن إلقاءها على العامة يوجب موت المصالح وبعث المفاسد. 
فإِذًا ما يفتي به هذا الرجل في هذه الظروف ليس من الدين» لماذا؛ لأنه لو كان من الدين 
لأوجب مصلحة ودفع مفسدة» لكن هذه الفتوى في الأمة لا نجد فيها إلا جلب المفاسد 
ودفع المصالح. 

بارك الله فيكم جزاكم الله خيراء رفع الله قدركم ومنازلكم في الدارين» حفظكم الله 
أثابكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء» أسأل الله أن يعلمني وإياكم العلم النافع 
والعمل الصالح وأن يكفيني وإياكم شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن» وأن يجعلنا هداة 
مهتدين لا ضالين ولا مضلين» وإذا أراد بعباده فتنة أن يقبض أرواحنا غير مفتونين» أدعوا 
بهذا الدعاء يا إخوان إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون نعمة عظيمة هذا 


الدعاء واللّه» وقد ثبت فى سنن أبى داود من حديث ابن عباس ومعاذ. 


م 











لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


عت 242 25 85 جو 


القاعدة الرابعة والخمسون: إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما. 

وهذا أمر متفق عليه بين العلماء -رعهم لن تعال- بالجملة» وإن كانوا يختلفون في بعض 
التفاصيل والفروع إلا أنه متفق عليها باعتبار أصلهاء وهذه القاعدة مخرجًا عند تزاحم 
المصالح؛ فتقدم المصلحة العليا على المصلحة الدنيا؛ لأن الشريعة جاءت بتقرير 
المصالح وتكميلهاء ولا يلام من فعل ذلك؛ لأنه فوتها لمصلحة أعظم منها. 

ومن أدلة هذه القاعدة: أن الله عز وجل- نبوا عن اة ا مع الع سينا 
مصلحة؛ لكنها مصلحة دنيا مقارنة بتركهم سب الله عز وجل. 

فتعارض عندنا مصلحتان: إما أن نسب آلهتهم فيسبوا إلهناء وإما أن نترك سب 
آلهتهم فيتركوا سب إلهناء فنقدم ترك سب آلهتهم الباطلة؛ حتئ لا يسبوا إلهنا الله سبحانه 
وتعاليا. 


وهذه القاعدة فروعها كثيرة جدَاء ولي رسالة مختصرة في قواعد المصالح الأربع. 
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فمن جملة ما يدخل تحت هذه القاعدة من الفروع: 

ما قرره العلماء حرىهم الله تعال-: من أن الحكمة في المنع من الخروج على الحكام 
ولو فعلوا المعاصيء ولو فعلوا الكبائرء لحقن الدماء ودرأ الفتنة الدهماء» وحفظًا لجناب 
المسلمين من الافتراق والاختلاف. 

والعلماء رهم لل تعال- ذكروا هذه الحكمة واستنبطوها من النصوص ء فإن بقاء الآمة 
تحت حاكم تأمن به السبل» وتجتمع به الكلمة» وتسد به الثغرات» وتقوئ به بلاد 
المسلمين» ويندحر به عدوهم» وتأمن به سبلهم» وتحفظ به أنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم خير من الخروج عليه ولذلك ما خرجت أمة في الأعم الأغلب على حاكمها 
إلا وكان الفساد الذي حصل لها أكثر من الفساد الذي أرادت أن مهرب منه» فهم 
كالمستجير من الرمضناء بالتان: 

ومنها كذلك: أن إطالة الصلاة والقراءة فيها مصلحة»ء وقد كان النبي -صلى الله عليه 
وسلم- يدخل في الصلاة يريد أن يطيلهاء لكن إذا عرض لبعض المأمومين شيء فإن 
مصلحة مراعاة المأمومين أولئ من مصلحة إطالة الصلاة» ولذلك كان النبي -صلى الله 
عليه وسلم- يأمر الناس بالتخفيف؛ حتئ لا يكونوا منفرين» وقد غضب علئ معاذ لما افتتح 
سورة البقرة في إحدئ صلوات العشاء بقومه» فتأذئ الناس ذه القراءة الطويلة فشكوا 


DÎ‏ لزنه عليه SD‏ د عليه DE‏ ماف EG Î‏ مع أن إطالة 


)١(‏ متفق عليه: أخر جه البخاري في "صحيحه" باب: E‏ ير فار مَنْ قال ذَّلكَ 0 3 جَاهلا] 
(/) برقم: [5107]» وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [القراءة في العشاء] (۳۳۹/۱) برقم: 


.]556[ 











لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القراءة مصلحة لكن تترك هذه المصلحة؛ لمصلحة تأليف الناس على الصلاة وترغيبهم 
في أداءها. 
ومنها أيضًا: ما كان النبي -صلى الك عليه وسلم- يفعله من أنه ربما كان يترك العمل أيامًا 


كثيرًا وهو يحب أن يعمله؛ مخافة أن يفرض على الناس» ففي حديث عائِشّة َأ وى 


رضي للة غنةا: أن وَسُولَ الله صلی لان عله وسلم صل دات ية ني المسْحِدِء قصل بِصَلاَيْهِ ناس 
نّم صل من القَابلَ» فَكثْرَ الام ؟ م اجتمثوا ن ينأو لَبِق َلَمْ رج إِلَْهِمْ 


رسو ل الو صلی (دذا عليه وسل هَل أَصْبّحَ قال: «قد رَأَيْتٌ ِي صَتَحْتُْ و يَمْتَعْني من ارو 
يم ا یت آذ فرص لیم کرک في رسقان۱٠‏ 

فلم يتركها كراهية للصلاة بالناس» ولكن لتحصيل مصلحة أعظم وهي عدم فرضية 
صلاة الليل على الناس» فكان يترك المصلحة الدنيا التي يحبها من أجل مصلحة عظمئ 
وهي عدم فرض هذا الأمر على الناس» وهذا له شواهد كثيرة جدًا من السنة. 

وكذلك: ترك قراءة القرآن حال سماع الآذان؛ ليردد خلف المؤذن؛ لأن مصلحة 
الترديد هي الأعظم في هذه الحالة؛ لآنها مصلحة تفوت إلى غير بدل» وأما مصلحة انقطاع 
القراءة فإنها إن انقطعت في وقت بسيط فإنك تستدركها بالقراءة مرة أخرئ بعد ذلك. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [تخريض الت صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَلاةٍ اليل 
والتَوَافِل مِنْ غَيْر يجاب ](7/ 0°(« برقم: 1۲41 وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [التَرَغِيبٍ في قِيّام 


رَمَضَانَ وَهُوَ التَرَا ويح ](1/ 075)» برقم:[ .]171١‏ 


١ 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 
وكذلك: ترك الإنسان تزكية نفسه مصلحة» ولكن إن كان في تز كيتك لنفسك مصلحة 
TS‏ 
مصر بقوله: ا فَالَاجْمَلن عل َراپ نِالْاَرْضِإِقٍحَفِيظٌ لِم () © [يوسف:50]. 
ا 
التزكية- مصلحة أعظم منها؛ فإن السنة لك أن تزكي نفسك في الحدود التي تحصل بها 
المصلحة وتندفع بها المفسدة. 





وهذه القاعدة لها تطبيقات كثيرة جدًا. 
عت 242 85 85 حو 
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لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


القاعدة الخامسة والخمسون: إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارنكاب أخفهما. 

وعلئ هذه القاعدة: يجوز إسقاط الجنين مع أن إسقاطه مفسدة إذا كان في بقاءه في 
رحم أمه خطر وتعريض حياتها للخطر والهلاك» فمتئ ما قررت لجنة طبية بآن بقاء هذا 
الجنين في بطن أمه يوجب عليها هلاكا وخطرًا وعطبًاء فإن السنة بل الواجب في هذه 
الحالة أن نخرج الجنين؛ حتئ وإن كان في إخراجه إزهاق روحه فإنه فرع يستبدل بفرع 
آخر» فمفسدة ذهاب أمه وهلاكها أعظم من مفسدة ذهابه هو. 

وكذلك: يجوز الكلام في الصلاة لتحذير الغافل عن الهلكة مع أن الكلام في الصلاة 
فيه مفسدة ويبطل الصلاة» ولكن إنقاذ النفس من الهلاك أولئ أعظم مصلحة. 

وكذلك: يجوز في الأصح للمرأة إذا أسلمت في دار حرب أن تسافر ولو بلا محرم 
إلى بلاد المسلمين» فسفرها بلا محرم فيه مفسدة لكن بقاؤها بين ظهراني الكفار مفسدة 
أعظم» فإِذًا نرتكب المفسدة الدنيا دفعًا للمفسدة الكبرئ. 

بل ويفرع على ذلك: باب الحجر على أصحاب الأمراض المعدية كأمراض الإيدز 
أو غيرها من الأمراض المعدية» مع أن الحجر عليهم فيه مفسدة عليهم مساكين لا يرون 
أهلهم ولا أزواجهم ولا يزورهم أحد» هي مفسدة عليهم لكننا نرتكب هذه المفسدة 
الصغرى من أجل دفع مفسدة كبرئ وهي انتشار هذا المرض بين الناس. 

وكذلك: يجوز الحركة في الصلاة لقتل الحية والعقربء مع أن الحركة في الصلاة 
مفسدة» لكن بقاء هذه الحية والعقرب بين ظهراني الناس مفسدة أعظم» ولذلك يقول - 


0 


وو ھە 35 _ E‏ 0 ع 0 
صلى ادن عليه وسلم-: «اقتلوا الْأَسْوّدَيْن فى الصلاة: الْحَيّ وَالْعَقَرَت)(2. 


)١(‏ أخرجه eed)‏ في "المسند" /١5(‏ ره برقم: ‘oV|‏ ا[ وأخرجه أبو داود في " سننه" باب: الْعَمَل 


١" 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 


عت 2 85 85 جو 





في الصَّلَاة] (۱/ )۲٤۲‏ برقم: [951] واللفظ له» وأخر جه التر مذي في "سننه" باب: ]ما جاءَ في قل 
الْأَسْوَّدَيْنِ في السلا (۲/ ۲۳۳) برقم: [740]. وصححه الألباني في "مشكاة المصابيح" (۱/ )۳٠۷‏ 


.]٠٠١[ برقم:‎ 
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لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


القاعدة السادسة والخمسون: إذا تعارضت مفسدة ومصلحة ؛ رجح الأغلب منهما. 

فإن كانت المصلحة أكبر من المفسدة فنقدم جلب المصالح علئ دفع المفاسد في 
هذه الحالة» وإذا كانت المفاسد أكثر من المصالح؛ فنقدم دفع المفسدة على جلب 
المصلحة. 

مثال ذلك: الجهاد فيه مفسدة ذهاب النفوسء لكن مصالحه أعظم» لذلك لم ينظر 
الشارع إلى المفاسد التي يتضمنها الجهاد؛ لآن المصالح فيه أعظم» فلما تعارض في 
الجهاد مصلحة ومفسدة وكانت المصالح أعظم لم ينظر الشارع إلى المفاسدء وإنما نظر 
إلى جلب المصالح» فلا ينظر الشارع أبدًا إلى مفاسد صغرئ في جانب مصالح كبرى. 
ولا ينظر إلى مصالح صغرى في جانب مفاسد كبرئ فمتئ ما تعارض المصالح 
والمفاسد؛ فالواجب عليك أن تقدم الأغلب منهما. 

ولذلك: أجازت الشريعة الكذب للحاجة مع أن الكذب فيه مفسدة» لكن إذا كان 
لإصلاح ذات البين صارت مصالح أعظم من مفسدته» إذا كان الكذب في الحرب صارت 
مصالحه أعظم من مفاسده. إذا كان الكذب على الزوجة ليرضيها صارت مصالحه أعظم 
من مفاسده. 

وبناء على ذلك: متئ ما كان في الكذب مصلحة أعظم من مفسدته؛ فيجوز حتئ ولو 
في غير هذه الأبواب الثلاثة. 

وكذلك أيضًا: القول الصحيح أن المجاهر بالمعاصي يشرع هجره إذا كان الهجر 
أنفع له في التوبة» مع أن الهجر بين المسلمين فيه مفسدة» لكن لما كان هجر هذا العاصي 


ا 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 
يوجب مصلحة له وللمجتمع أعظم؛ لم ينظر الشارع إلى هذه المفسدة الجزئية الصغيرة 
في جانب المصلحة الكبيرة. 

فإذًا أنت يها الفقيه إذا تعارضت عندك المصالح والمفاسد فاجلس مع نفسك جلسة 





موازنة» فإما أن تغلب المفاسد فتقدم درأها على جلب المصالح» وإما أن تغلب المصالح 
فتقدم جلبها علئ دفع المفاسد. 

فإن قلت: وما العمل إذا تساوت المصالح والمفاسد؟ 

نقول: أتحداك أن تأتي بفرع يصلح التطبيق عليه في هذه الحالة» ما فيه مصالح ومفاسد 
مستوية في الشريعة بدا ناقشني واحد من طلبة العلم في هذه الجزئية وقال: آنا آي لك 
بمثال» قلت: أتحداك» وأنا أتحداه وأنا واثق من الجواب. 

قال: أنكرنا عليه نوعًا من الدخان فجاء غذا بنوع آخر من الدخان» تعارضت 
المصالح والمفاسد» نقول: في هذه الحالة لم تتساوئ, لما؟ 

لأنه قد تنكر عليه الدخان الآن فيخرجه بعزيمة» ثم يموت ولا تأتي المفسدة. فإذا 
يرجحها التأخير فتترجح المصلحة في هذه الحالة على المفسدة المتوقعة؛ لأنها مؤخرة» 
ولآن إخراجه للدخان من دكانه الآن مصلحة متحققة» وما نخشاه مفسدة متوهمة ولا 
ينبغي ترك المصالح المتحققة من أجل مفاسد متوهمة. 

ما تجد مثل ذلك في الشريعة أَبدَاء لكنها تحتاج إلى فقيه عنده قدرة ودقة في النظر 
فلابد أن يترجح أحدها في الشريعة. 

فيجتمع لنا ثلاث قواعد في المصالح والمفاسد تجمع الدين كله: 

القاعدة الأولي: إذا تعارضت مصلحتان روعي أعلاهما ولو بتفويت أدناها. 


القاعدة الثانية: إذا تعارض مفسدتان روعى أشدهما بارتكاب أخفهما. 


mmm 











لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 
القاعدة الثالثة: إذا تعارضت مصلحة ومفسدة رجح الأغلب منهما. 


حت 42 4 85 جو 


القاعدة السابعة والخمسون : لا تكليف إلا بعلم وذكر واختيار. 

هذه هي شروط التكليف. فمتئ ما فقد شرط منها يرتفع التكليف» فلا يثبت التكليف 
إلا هذه الشروط الثلاثةء والتي أولها: 

الشرط الأول: العلم» وضده الجهل. 

فالعلم شرط للتكليف والجهل مانعًاء وبناء على ذلك فلو فعل الإنسان شيئًا من 
المحرمات الشرعية وهو يجهل -ومثله يجهل تحريمه- فإنه لا بأس عليه» ولا إثم عليه إن 
شاء الله. ولذلك يقول الله -عز وجل-: ريا لا موادا إن شیتآ أو أَخطان ((4)4[البقرة:187]. 

والشرط الثاني: الذكر» وضده النسيان» فالذكر شرط والنسيان مانع» ولذلك يقول - 


صلی لت عليه وسلم-: ١مَنْ‏ تی وَهُوَ صَائِجٌ فاگ أو شرب فَلَييِمَ صَوْمَهُ)("؛ لأنه غير مكلف 


() متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [إذَا حَينتٌ بايا في الأَيْمَانِ] (1/4) برقم: 
[77]» وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [أَكُلٌ اللاي ورب وَجِمَاعُهُ لا يُفْطرُ] (؟/60) برقم: 


[1155]» واللفظ لمسلم. 


١5 


سم شرح خلاصة القواعد الأصولية 
5 5 2 صر ا ر 0 ر ررك 5 

في حالة النسيان» ويقول على له عليه وسلم-: «إنَّ الله نجاور حَنْ أمَتى الْخَطَأ وَالنْسْيَانَ وَمَا 
استكرهُوا عليه)20. 


والشرط الثالث: الاختيار» وضد الاختيار الإكراى فالاختيار شرط والإكراه مانع» 





لفون اله تعر ری لل لخم أككن وا 0 .]٠‏ فإِذًا 
الجاهل والناسي والمكره غير مكلفين» لو جاءك أحد وقال: أني حلقت رأسي وأنا محرم 
ناسيًا إحرامي» هل تترتب عليه الفدية؟ 

الجواب: لاء طيب لو جاءك أحد واستفتاك وقال: إن أصدقائي كتفوا يدي وسقوني 
الماء وأنا صائم» هل يفسد صيامي؟ 

الحواب: لاء فإذًا لا يترتب التكليف إلا مبذه الشروط الثلاثة وهذا معروف. 

وبناء على ذلك: فلا تؤثر مفسدات الصلاة إلا بذكر وعلم وإرادة» ولا تترتب فدية 
الحج علئ ارتكاب شيء من محظوراته إلا بذكر وعلم وإرادة» وهذه القاعدة مطردة في 


أغلب الأبواب الفقهية. 
ولذلك لم يبطل النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة معاوية بن الحكم لما قال لمن عطس 
بجواره: يرحمك الله؛ لآنه كان جاهلاً بحقيقة الحكم. 


وكانت تظن أن المستحاضة تترك الصوم والصلاة؛ لأنها تركتها وهي جاهلة. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في ' 'صحيحه" باب : وکر الإِبَارٍ عَمَا وَضَعَ الل بمَضْلِهِ عَنْ هَذِه الْأمّةِ] (17/ 8 )٠١‏ برقم: 
1 وأخرجه الطبراني في ٠"‏ لمعجم | لصغير" (۲/ ۳۳۱) برقم: ۲۱۳۷[1]» وص ححه الألباني في " اة 


المصابيح" )17۷7۷۱1/۳( برقم: 41[ 


| ۲۷ 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


وكذلك: لم يأمر النبي -صلى اله عليه وسلم- عدي بن حاتم أن يعيد اليوم الذي جعل 
فيه عقالين» وصار يأكل حتئ طلع عليه الصبح وهو يأكل ظتا منه أن الخيط الأبيض 
والخيط الأسود هما عقالان أحدهما أبيض وأسودء وإنما عرفه بوجهة الدليل» وقال: 
إنما هي ظلمة الليل ونور الصبح» ولم يقل: وأقض هذا اليوم. 

فإذا أي إنسان فوت مأمورًا بسبب الجهل فإنه لا يؤاخذ عليه» وأي إنسانًا فعل 


محظورًا بسبب الجهل أو الإكراه أو النسيان فإنه غير محاسب عليه. 


حت 242 4 85 جو 


1۲۸ 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 

القاعدة الثامنة والخمسون : كل جهل معجوز عن رفعه فعذر. 

فإذا قيل لك: ما الجهل الذي يعتبر عذراء وما الجهل الذي لا يعتبر عذرًا؟ 

نقول: إن كان الإنسان جاهلاً وطرائق التعلم متوفرة وموجودة ولكن هو نفسه لم 
يطلب العلم ولم يسال وبقي جاهلاء فجهله هذا ليس بعذر له لا في ترك مأمور ولا في فعل 
محظور؛ لأنه غير عاجز عن رفعه. 

لكن إنسان جاهل في بعض المسائل وأراد أن يطرق باب التعلم وانقطعت بين يديه 
حبائل التعلم كلهاء كالكافر إذا أسلم في دار حرب لا يستطيع أن يتصل بالعلماء أو 
الأعرابي في البادية البعيدة عن العلم والعلماءء أو في حال تسلط بعض السلاطين على 
العلماء ومنعهم من إفتاء الناس وعقوبتهم بالسجن إذا أفتوا الناس أو علموهم. 

المهم: أن كل من ادعئ جهل فإننا لا نقبل دعواه ولا نرفضهاء وإنما ننظر إلى القرائن 
التي تحيط بهاء فإن كانت القرائن تصدق أنه كان عاجرا فإننا نقول: جهلك هذا عذر. 

وهو الذي يقصده الفقهاء بقولهم: إن كان يجهل ومثله يجهل. 

قولهم: (ومثله يجهل) أي ومثله يعجز عن رفع الجهلء فالجهل الذي يعتبر عذرًا 
هو الجهل الذي يعجز الإنسان عن رفعه. 

فمثلا: في أدغال إفريقيا لا يتوفر العلماء ولا طلبة العلم» وكثير من الناس يقع في 
مسائل جهل» قد يشرب الخمر جاهلا تحريمهاء قد يترك بعض الصلوات جاهلا و جوا 
وفرضيتهاء قد يتعاطون السحر جهلاً منهم بحرمته أو يذهبون إلى الكهان جهلاً منهم 
بحرمة الذهاب إليهم» وواقعهم يدل على صدق دعواهم أنهم يجهلون. 

فحينئذ هم معذورون في هذاء فيما بينهم وبين الله؛ لآن دعوئ الجهل قد أحاط بها ما 


يوجب تصديقهاء فإذًا كل جهل يعجز الإنسان عن رفعه عجرا حقيقيًا يعلمه الله منه؛ فهو 


mE 














لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


معذور عند الله تعالئ» أما إن كان جهله ليس عجرّاء بل مرده إلئ فتوره أو كسله مع وجود 


حت 42 2 85 جو 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 

القاعدة التاسعة والخمسون : الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. 

فجميع الواجبات على المسلمين هي واجبة على الكفار» وجميع المحرمات على 
المسلمين هي محرمات على الكفارء لكن الله لا يقبلها منهم حال كونهم كفارًاء بل يجب 
عليهم أن يقدموا شرط صحتها وهو الإسلام. 

فإذا الكافر مأمور بالصلاة ومأمور بالإسلام» مأمور بالحج ومأمور بالإسلام 
ومأمور بالصوم إذا دخل وقته ومأمور بدفع الزكاة. 

والدليل على ذلك: قول الله -عز ومل- عن الا ای سَفر'(:) قاو لَك مرت 
الْمْصَلِينَ ی €[ المدثر :۲ هذا دليل على أنهم كانوا مخاطبين بالصلاة إذ كيف يعذبهم الله 
على شيء لم يخاطبوا به» ولم نك َعم لكين ك)€[المدثر:٤٤]»‏ وهذا من فروع 
الشريعة» #وَحكُنًا وض مح تاضبن( [المدثر:٠٠].‏ أي نطلق ألسنتنا في الغيبة والنميمة 
والفحش والسب واللعن وغيرهاء وكا تُكَذْبُ يو اين ن €[المدثر:٠:]»‏ وهم كفروا 
بالتكذيب بيوم الدين» لكن عذبوا علئ الكفر أصالة ويضاعف عذابهم يوم القيامة على 
ترك فروع الشريعة. 


وكذلك قول الله -عز وجل-: « وول رین 0 لدی لا وون لكر 





)€[فصلت:۷]ء فمنهم من فسر الزكاة بالإسلام وهي زكاة الباطن» ومنهم من فسرها 
ل O‏ 


2 


جم 


رسيي ون .ا کی کے ووو 


ِلَابالْحَّ ولا زنويت ل [الفرقان:١٠]»‏ فأخبر أن الكافر الذي يقتل ويزني يعذب على 


كفره وقتله وزناه. 
١ ١*١‏ 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


فإن قلت: وهل تجيز له أن يصلي حال كفره؟ 

قلنا: لاء الإنسان إذا طولب بالعبادة طولب بشروط صحتهاء ومن شرط صحتها 
الإسلام فهو مأمور بالصلاة» ومأمور بالإسلام والطهارة وستر العورة واستقبال القبلة» 
كالمحدث إذا دخل عليه وقت الصلاة؛ وجبت الصلاة في ذمته وهو محدث» فوجب عليه 
رفع الحدث وآداء الصلاة الواجبة. لكن لو صلئ وهو محدث» فصلاته باطلة وهو 
مطالب بها أمام الله كذلك الكافر إذا دخل عليه وقت الصلاة؛ وجبت الصلاة في ذمته» 
ووجود وصف الكفر لا يمنع من انعقاد وجوب التعبد في الذمة» لكن لا يقبل منه التعبد 
إلا بتقديم الإسلام. ولذلك فالإسلام شرط صحة لا شرط وجوب. فالعبادة تجب حتى 
مع وجود وصف الكفرء لكنها لا تصح إلا بالإسلام. 

فإن قلت: ولماذا إذَا لا نأمرهم بقضاء ما فاتهم من الصلوات إذا أسلموا بما أنها واجبة 
عليهم؟ 

نقول: لو لم يرد الدليل بإسقاطها عنهم؛ لأوجبناها عليهم» لكن الدليل ورد بقوله: 
١أَمَا‏ عَلِمْتَ أَنَّ الإسلام يَهْدِمُمَا كان قَبَْه؟ وَأَنَّالِْجْرَة تَهْدِممَا كَانَ قَبْلَهَا؟ وَأَنَّ الح يَهْدمُ 
ما کان قَبَلَّهُ؟0050. 

وهو أيضا من باب ترغيبهم في الإسلام وحثهم عليه. 

جعت 42 35 Ê‏ رمو 


() أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [كَوْنِ الإشلام يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ وَكَذَا ا وَالْحَجُ] (1/ )١ ١١‏ برقم: 


1۲۱] 


۳۲ 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 





القاعدة الستون : الإسلام شرط صحة لا وجوب. 

فإذا دخل وقت العبادة وجبت على المسلم والكافر على حد سواء» فالمسلم يحقق 
شروط صحتها فيصلي فتصح منه» والكافر يجب عليه أيضًا أن يحقق شروط صحتها 
والتي منها الإسلام. 

فإذَا ما يقوله الفقهاء من أن الإسلام شرط وجوب ولا يجب الحج ولا الصوم على 
كافر» فيه نظر. 

بل العبارة الأصح أن نقول: لا يصح الحج ولا الصوم من كافر؛ لأن الإسلام شرط 
NEE‏ 0 


عت 2 35 815 جحو 
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لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة الحادية والستون : العقل شرط لصحة الأشياء ووجوبها. 

فالعقل شرط لوجوب الأشياء وصحتهاء وهذه القاعدة متفق عليها بين علماء 
الإسلام ولله الحمد. فالصلاة لا تجب على المجنون ولا تصح منه» والحج لا يجب على 
المجنون ولا يصح منه» والصوم لا يجب على المجنون ولا يصح منه» بل وجميع 
المعاملات والعقود والأنكحة والفسوخ والطلاق لا تصح من المجنون. 

إذَا المجنون لا يصح منه تعبد ولا معاملةء فإِذَا الإسلام شرط صحة وأما العقل فهو 
شرط وجوب وصحة» ولذلك يقول -صلى ال عليه وسلم-: «رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم: 
وعن المجنون حتى يعقل12" فإِذًا المجنون لو فوت شيئًا من المأمورات فإنه لا يأثم 
بتفويتها شرعاء ولو فعل شيئًا من المحرمات لا يأثم علئ فعله شرعا. 

وأجمع آهل العلم: على أن المجنون لا تصح عقوده ولا فسوخه ولا نكاحه ولا 
طلاقه ولا يمينه ولا نذره ولا شهادته ولا إقراره ولا آي شيء من آقواله» بإجماع العلماء. 

جص 42 5 35 رمد 


(۱) أخرجه أحمد في "المسند" /٤۱(‏ ۲۳۱) برقم: 5170701 7]» وأخرجه ابن ماجه في "سنن" باب: [طَلاق 
الْمَْنُوهِ وَالصَّغِير وَالنَائِم] )108/١(‏ برقم: »]7١41[‏ وأخرجه أبو داود في "سننه" باب: [فِي الْمَجْنُونِ 
5٠ NOLES ea‏ )برقم: [55994]. وص ححه الألباني في "صحيح الجامع" )599/١(‏ 


a e ۰۸] برقم:‎ 


E 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 

القاعدة الثانية والستون: التمييز شرط لوجوب الأشياء وصحتها إلا في النسكين. 

إا التمييز يجمع الأمرين فهو شرط وجوب وشرط صحة: فغير المميز لا تصح 
صلاته ولا تجب عليه» وغير المميز لا يصح صيامه ولا يجب عليه» والمميز هو من بلغ 
سبعًا يعني خلع السابعة ودخل في الثامنة» فلا ينبغي أمره بشيء من العبادات في سن 
الرابعة أو الخامسة أو السادسة» هذا في قول أكثر العلماء رهم إن تعال- وهو تعريف التمييز 
بالعدد وهي سبع سنين أخدًا من قول النبي -صلى (لنه عليه و 7 ١مُرُوا‏ أَوْلَادَكُمْ ب بالصَّلَاةٍ 
رَه بء سبع سينا فأخذ العلماء أنهم قبل ذلك لا يأمرون بالصلاة؛ لأن التمييز 





وقولنا: إلا في النسكين؛ يعني أن الصبي الذي لا يزال في مهده لو نوت عنه أمه أو أبوه 
وطافت وسعت به وأكملت به المناسك فإن حجه صحيح؛ ولكن لا يجزئه عن حجة 
الإسلام إجماعا. 

لوجود الدليل الخاص وهو حديث ابن عباس في صحيح مسلم» قال: «جاءت امرأة 
بصبي لها ورفعته إلي رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فقالت: ألهذا حج؟ قال النبي - 


صلي الله عليه وسلم-: انَحَمْ وَلَكْ اج 
3 


(۲) أخرجه أبو داود في "سننه" باب: مى يُؤْمَر الْعْلَامُ بالصلاة] (۱/ ۱۳۳) برقم: »]٤٩۹٥[‏ وحسنه 


الآلباني في "مشكاة المصابيح" )۱۸١/١(‏ برقم: [017]. 


(۲) أخرجه مسلم (1775) من حديث ابن عباس ب. 


mmm 











لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة الثالثة والستون: كل عبادة تجب بالبلوغ فيستحب تعويد المميزين عليها. 

كالصلاة فإنها عبادة تجب بالبلوغ؛ فيستحب تعويد الصبيان عليها لقول النبي -سلى 
لله عليه وسلم-: ١مُرُوا‏ أَوْلَادَكُمْ بالصّلَاة وَهُمْ أَبَْاءُ سبع نين وَاضْرِبُوهُمْ لاء وَهُمْ اء 
عَشْرِوَكَرقُو بَنَهّْ في الْمَضَاجِع)("» وكالصوم فإنه عبادة تجب بالبلوغ فيستحب تعويد 
الصبيان عليهاء وقد كان الصحابة يصومون صبياهم وهم صغار؛ حت إذا جاعوا وبكوا 
أعطوهم اللعب يتلهون بها إلى غروب الشمس» وذلك حت إذا وجبت عليه العبادة؛ 
يكون قد عرفها وتعودت نفسه عليها. 


حت 42 4 85 جو 


(5) أخرجه أبو داود في "سنتنه" باب: مى يُؤْمَرُ الْعْلَامُ بالصَّلاةٍ] (۱/ ۱۳۳) برقم: »]٤٩۹٥[‏ وحسنه 


الآلباني في "مشكاة المصابيح" )۱۸١ /١(‏ برقم:۷۲1٥].‏ 


0 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 

القاعدة الرابعة والستون: أجر عبادة الصبي له ولمن أمره بها أو دله عليها. 

ولذلك لما سألت المرأة: «ألهذا حج؟ قال النبي -صلي الله عليه وسلم-: ١نَحَمْ‏ وَلَّكْ 
ج01 فقوله: نعم هذا دليل على 94 الم کت ف ميزانه أنه 2 فهو يوجر على 
حجته هذه» وقوله: ولك أجر؛ لأنها من تسبيت في هذا الخير لهذا الصبى. 

ويقول صلی الله عليه وسلم-: ١مَنْ‏ دل عَلّی خَيْرٍ قله مل أَجْرٍ فَاعِلِِ), ولعموم حديث 
بي هريرة في قول النبي -صلى الله عليه وسلم.: ١مَنْ‏ دعا إلى هذى گان له ِنَ الجر مل 
و 
جور مَنْ تَبِعَه!"!» حتئ ولو كان من دعوته إلى الهدئ صبيًا صغيرًا مميرًا تدعوه للصيام» 
تدعوه للصلاة» تدعوه لبر الوالدين» فله أجر في البر ولك أجر كذلك على بره. 


وأنني إن أغبط أحدا فإنني أغبط من يعلم الصبيان الفاتحة» وأتمنى أن أكون في هذا 





المنصب يومًا من الأيام؛ لأن هذا الصبي ستكون فاتحته معه في كل فريضة ونافلة» في 
طيلة حياته فهذا أعظم عملا تخلفه بعدك أو تعلم المسلم الجديد الفاتحة» فكل صلاة 
صلاها فرضًا أو نفل فيآتيك أجرهاء فهب أنه علم أمة بعد ذلك وصار الناس يقرئون 
الفاتحة بتعليمه فكلهم في ميزانك أنت. 


القاعدة الخامسة والستون: البلوغ شرط وجوب لا صحة. 


(؟) أخرجه مسلم (17777) من حديث ابن عباس ب. 


(۲) أخرجه مسلم في " صحيحه'"'باب: [فضل إعانة الغازي فى سیل الله بمركوب وَغَيْرةء وخلافه في أَمْلهِ 


بير ] :)16١7/(‏ برقم: [۱۸۹۳]. 


(۳) أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [مَنْ سن َة حَسََة أو ية وَمَنْ دعا إِلَى هُدّى أَوْ صَا] 


.]۲1۷٤1 )برقم‎ /( 


3 











لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


م لقول النبي -صلى الل عليه وسلم-: 'رُفِعَ القَلمُ عَنْ 
ثَلَاثَةَ) ودا (وعن ن الصغير حت حت کب( OA‏ الصبي 0 
وجوب فقط» وفوات شرط الوجوب لا يبطل العبادة. 


حت غ42 25 85 جو 


القاعدة السادسة والستون : النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. 

وهذا هو الحق من أقوال العلماء سرعم الله تعال- فمتى ما رأيت صيغة: لا تفعل في 
الكتاب أو السنة: لا تقربوا الزناء فاعلم أنها مباشرة تفيد التحريم لقول الله -عزومل-: ووم 

.]۷: فخذدوه ومان ہک عن فأنتهوأ )€ [الحشر‎ E KT 

0 E 
ومن صرفه عن باب التحريم إلى الكراهة فهو مطالب بدليل يدل على صحة هذا‎ 
الانصراف؛ لأن الأصل هو البقاء في صيغ النهي على القول بالتحريم إلى أن يأتي‎ 
لار‎ 


(۱) أخرجه أحمد في "المسند" /٤۱(‏ ۲۳۱) برقم:۷۰۳1٤۲]»‏ وأخرجه ابن ماجه في "سنن" باب: [طَلاق 
الْمَْنُوهِ وَالصّغير وَالنَّائِم] )508/١(‏ برقم: »]7١41[‏ وأخرجه أبو داود في "سننه" باب: [فِي الْمَجْنُونِ 
NOLES ea‏ 5)برقم: [55994]. وص ححه الألباني في "صحيح الجامع" )599/١(‏ 


a e ۰۸] برقم:‎ 


۴۸ 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 

والقول الصحيح: أن النهي عن الاستنجاء أو الاستجمار باليمين نمي تحريم» خلاف 
قول الجمهور الذين قالوا: بأنه نبي كراهة. 

وأين الدليل الذي يصرف صيغة النهي من التحريم إلى الكراهة؟ 

لا نجد» فالأصل هو البقاء على التحريم في صيغ النهي إلى أن يأتينا الدليل الصارف. 
وكذلك القول الصحيح عندي أن إفراد يوم الجمعة بالصوم؛ لأنه جمعة تعظيمًا له 





32 


2 


ل 

ومن قال من العلماء: بأن النهي يفيد الكراهة فهو مطالب بالدليل الدال على هذا 
الأمر؛ لأن الأصل في صيغ النهي التحريم» ولا نعلم صارقا يصرف هذا النهي عن بابه. 

وأيضًا القول الصحيح عندي: أن النهي الوارد عن قتل النحلة والنملة والهدهد نبي 
صر رك قال أنه وي راق قر عطاك O‏ 

انتبه حتئ ولو كان الجمهور كلهم قالوا بأنه مكروه؛ فإن قول الجمهور لا يعتبر 
شار قاد لاعن أقوات لماع و ASANO‏ يدل لها لاا 

وت 42 5 E‏ مد 


r 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة السابعة والستون : الأمر بالشيء نهي عن ضده., والنهي عن الشيء أمر بواحد من 
أضداده. 

وهذا واضح ولله الحمد. فالآمر بإعفاء اللحية كما في قوله عليه الصلاة والسلام: 
«أَحَمُوا الشَّوَاربَ وَأَعْفُوا اللّحَنْ) » فهو نبي عن حلقها؛ لأن الأمر بالشيء نبي عن 
ضده» والأمر بالقيام في صلاة الفريضة؛ نبي عن الجلوس في محل القيام» والأمر بصرف 
العبادات لله نبي عن صرفها لغير الله» والأمر بالصدق نبي عن الكذب. والأمر بأداء 
الآمانة بي عن جحودها والخيانة» والأمر بحفظ الدماء نبي عن إزهاقها ظلمًا وعدواناء 
والأمر بحفظ المال نبي عن الإسراف والتبذير فيه. 

فإِذًا لا يطلب منا أحد دليلاً على النهي عن حلق اللحية» لأن من الناس من يجادل 
ويقول: ما حكم حلق اللحية؟ 

فنقول: حرام. 

فيقول: أين الدليل على التحريم؟ 


OSS LBA DGI POET لاسي ار ارق‎ E ED 
زيد عن نافع» وأخرجه مسلم في "صحيحه" (۱/ ۲۲۲) برقم: [۲۰۹] باب: [خصال الفطرة] من حديث‎ 


نافع عن ابن عمر. 


E 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 

فنقول: لقول النبي -صلى (لنه عليه وسلم-: «أَعْفُوا اللَّحَْ» "١‏ قال: هذا أمر» وأنت تقول: 
تحريم» والتحريم لا يستفاد من الأمر وإنما يستفاد من النهي» وأين النهي؟ أين قوله لا 
تحلقوا اللحا؟ 

فمثل هذا لا تناقشه لأنه جهل مركب» هذا مثل حمار الحكيم توما. 

والأمر بالإنفاق على الزوجة بي عن قطعها أو التقصير فيهاء وهكذا فكل ما أمرك 
الشارع به فتستفيد منه الأمر وفي نفس الوقت تستفيد منه النهي عن الضد. 

وكذلك: النهي إذا نباك الشرع عن شيء فتستفيد منه شيئين: النهي عن هذا الشيء 
والأمر بواحد من أضداده؛ لآن النهي أوسع من الأمرء فالنهي عن الابتداع أمر بالإتباع» 
والنهي عن الشرك أمر بالتوحيد» والنهي عن المعصية أمر بالطاعة» والنهي عن الإسبال 
أمر بالتقصيرء والنهي عن إتباع الهوئ أمر بإتباع الحق والهدئ, وهكذا في أشياء كثيرة. 





حت 42 4 85 جو 


)أخرجه البخاري في "صحيحه" (۷/ ۰ برقم:۲1٩۸٥]‏ باب: [تقليم الأظافر] من طريق محمد بن 
زيد عن نافع» وأخرجه مسلم في "صحيحه" (۱/ ۲۲۲) برقم: [159] باب: [خصال الفطرة] من حديث 


نافع عن ابن عمر. 


3 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة الثامنة والستون: النهي المتجرد عن القرينة يفيد الفورية. 

أي فورية الترك ودوام الترك إلا بدليل» فأي شيء ينهاك الشرع عنه فالواجب عليك 
فورًا أن تمثله» فورًا أن تمتثله ولذلك صائ النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة جهر فيها فلما 
انصرف قال: لعلكم تقرئون خلفي» من منكم قرا خلفي؟ 

قال رجل: آنا يا رسول الله» قال: ل 
الراوي: فانتهئ الناس عن القراءة مذ سمعوا ذلك من رسول الله النهي يق: يقتضي الفورية» 
فإذا قال: لا تجلس فقم مباشرة» لا تفعل سمعًا وطاعة مباشرة» إياك أن تتراخئ أو تتوانى 
في الامتثال. 

عن عرو لقال ا کنا لا ری بِالْخِبرِ بَأسّا > حت كَانَ عَامُ اول 
َرَعَمَ رَافِعٌ أن ن بی الله صَلى (اله عليه وسلم هى ET‏ 


فقا 


ESL‏ 71 - مر 
ك ف النَّه صلی 


a \ 


o > 0 - ا 01 او‎ YE 9 5 2 

N e‏ ِعَينَ» ثم ا 4: آحدثك عَنْ 
ك 0 5 4ت ج ° ا GS‏ ہے 2 e‏ 

00 ن الحَذفي ور الحَذْفَ وَأَنْتَ كَخْذِفُ لا أُكَلّمْكَ كَذَا 


وَك003". 


(۱) أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [كِرَاءٍ الَْْضٍ](7/ ۱۱۷۹)» برقم: 511 19]. 


(۲) متفق عليه: أخر جه البخاري في "صحيحه" باب: [الحَذف والبندقَ](۷/ »)۸٦‏ برقم: : 5/91 0]» 


وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [إِبَاحَةٍ ما يُسْتَعَانَ به عَلَى الإصطياد وَالْعَدُوٌ وَكَرَامَةٍ 


ا 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 
إذا النهى يقتضى فورية الامتثال» فلا تتأخر وإنما تقول: سمعنا وأطعناء والنهى في 
هذه القاعدة كالأمرء فالأمر المتجرد عن القرينة يفيد فورية الامتثال والفعل» والنهى 
المتجرد عن القرينة يفيد فورية الترك. 
عت 45 E FE‏ جو 





الْخَذْفِ](21548/7). برقم:[ 5 1915]. 


١ 17 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى = 


القاعدة التاسعة والستون: النهي يفيد الفساد إلا بدليل يدل على الصحة. 

أي فساد المنهي عنه» وهذا عليه عامة أصحاب النبي -صلى اين عليه وسلم- لاسيما إذا 
كان النهي يرجع إلى ذات العبادة أو شرط صحتهاء فإن جميع أصحاب رسول الله يفتون 
بأن الأمر المنهي عنه فاسد. 

فإذًا النهي تستفيد منه ثلاث فوائد: 

١-يفيد‏ التحريم. 

؟- فورية الامتثال. 

۳- والفسناد. 

ولذلك أفتئ الصحابة بفساد من جامع قبل التحلل الأول؛ لثبوت النهي عنه» لما نبئ 
استفادوا من النهي فساد الحج. 

وكذلك: النهي عن الذبح لغير الله؛ فإن أهل العلم متفقون على أن ما ذبح لغير الل 
فهو ذبحٌ منهي عنه وفاسدء يعني أنها ميتة فاسدة ونجسة. 

من أين استفادوا فسادها وأنها ميتة؟ 

من النهي عنها «لَعَنَ الله مَن دَبَحَ لِعَيْرٍ اللو00". 

وكذلك: النهي عن الربا فإن أي عقد يقع» وفيه الربا فالعقد محرم وفي نفس الوقت 


فاسد. 


ER‏ في" يحه" باب: [تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله] (۳/ )۱١١۹۷‏ برقم: 


.]١ [8لا9‎ 


EC 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





من أين استفدنا الفساد؟ 

من النهي» فكل عقد يتضمن الربا حالاً أو مآلا فإنه باطلٌ وفاسد» ومحرمٌ. 

وكذلك: النهي عن الغرر في حديث أبي هريرة: هى رَسُولُ © عَنْ بَبْ الْحَصَاقَ 
وَعَنْ بيع الْعَرَرِ»(٠‏ فأي عقد يتضمن الغرر فهو عقد يجمع بين أمرين: محرم وفي نفس 
الوقت فاسد. 

ما حكم العبادة المبتدعة؟ 

العبادة المبتدعة منهيع عنهاء لذلك فهي فاسدةٌ ومحرمة» فالذكر الجماعي محرم 
وفاسد» فلا يؤجرون عليه يوم القيامة» الصلوات المبتدعة كالصلاة الألفية والرغائب 
وصلاة القضاء العمري وغيرها من الصلوات المبتدعة» فهي تجمع الوصفين محرمة؛ 
لأنها بدعة؛ وفاسدة لأنه منهي عنهاء ولذلك يقول -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَحْدَتَ في 
أَمرِنَا هذا ما لَيْسَ فِيهء قَهُوَ رَد وما معن رد » أي: فاسد فلو صلئ الإنسان في وقت 
النهي نفلا مطلقا بلا سبب في وقت النهي» فإن تلك الصلاة تتصف بوصفين: محرمة 
وفاسلة. 

فإذًا الصحابة كانوا يحكمون على النهي بأمرين: أنه حرام فلا ينتقلون إلى الكراهة 
إلا بقرينة» وأنه فاسد فلا ينتقلون إلى الصحة إلا بدليل. 


(۱) أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [بُطْلَانِ بَبْع الْحَصَاق وَالْبَبْع الذي فيه غَرَرٌ] (۳/ )١١07‏ برقم: .]٠١١١[‏ 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري في "ص حيحه" باب: [إِذَا اضْطَلَّحُوا عَلَى صُلْح جور قالصلح مَرْدُودُ] 
(۳/ 185) برقم: ۲۹۹۷1]ء وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [نّقضٍ الأخكام الناطلة ورد دنات 


ا (۳/ ۳۳ ) برقم:۱۷۱۸1]. 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


لكن ما حكم تلقي الركبان وهم البدو أصحاب القرئ الذين يأتون بمواشيهم أو 
زروعهم وثمارهم ليبيعوها في السوق فيقوم تاجر من السوق يتلقاهم ليشتري سلعتهم 
قبل دخول السوق؟ وقد نبئ النبي -صلى الله عليه وسلم- عن تلقي الركبان كما في الحديث 
الصحيح: ھی رول الله صلی (لن عليه ولم أن قى ال كْبَانُ ولاب يبِيعَ حَاضِرٌ لبا قُلْتُ: 
ا ابن عَبّاس: ما قَولَهُ لا يبِيعٌ حَاضِرٌ لباو؟ SE GF CD‏ 7 

لکن لو تلقاهم ما حكم بيعه؟ 

0 
أبي هريرة رضي له عنه- قال: «لا تَلَقَوْا الْجَلَبَء قَمَنْ تَلَقَاُ قَاشْرَئ مِنْكُ فَإِذَا أن سيد 
اسوق هو بالْخِيَارٍ)(". 

فإثبات الخيار على البيع السابق دليل علئ صحته؛ لآن الخيار فرع عن صحة البيع» 
إذ لو كان البيع السابق فاسدًا؛ لما ثبت الخيار اللاحق. 

وكبيع المصراة وهي أن الإنسان إذا أراد أن يبيع بقرة يقول لزوجته وأولاده: لا 
تحلبوها يومين حتئ يمتلئ ضرعهاء فإذا نزلنا إلى السوق يظن المشتري آنا ذات لبن 
التصرية هي حبس اللبن في الضرع» «وَلا تَصَرّوا الغتم» ثم قال: «و من ابتَاعَهَا) أي كم 


(1) متقق عليه: خر ج التخاری )ی "صحيحه" بات: [أجرا لسّمْسَرّة](؟/ 47)» برقم: [77174] وأخرجه 


مسلم في "صحيحه" باب: [تَحْريم يَبْع الْحَاضِر لِلْبَادِي](//51١1١)»‏ برقم: .]٠١١١[‏ 


(۲) أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [تَحْرِيم تلَقّي الْجَلّب](9/ »)١١101‏ برقم:[ 1919]. 


ا 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 
TS‏ د خير النَطرَئْنِ ب بَعْدَ أن بَحْتَلباء إِنْ رَضِيَها أَمْسَكَهَاء 
وَإِنْ سَخِطها رَدَهَا وَصَاعًا مِنْ َم ”'. 
ا Cl‏ 
أنه منهي عنه. لكن إذا ورد النهي ولم يأتي الدليل المصحح فالأصل أنه فاسد. 
جص غ2 ع ع رمد 


E 0 [التهّي للْبَائِع ا ا الإبل» وَالبَقَرَ َالعَتَم وك‎ Aa N ND 
.]71690[ برقم:‎ ١ /( 


۷ 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة السبعون : كل ) أقوى صيغ العموم. 
لفظة (كل)» فحيثما وردت لفظة (كل) في الكتاب والسنة فاعرف أنها من أقوى صيغ 


العموم» ولذلك اختلف العلماء في الملائكة الذين سجدوا لأبينا آدم من هم؟ 

منهم من قال: ملائكة السماء فقط» ومنهم من قال: ملائكة السماء والأرض وكل 
الملائكة. 

والقول الثاني هو الراجح لماذا؟ 

لأن الله تعالىل قال: « مسجد الیک ڪاه مَعُونَ € [ص :۷۲ء وكل أقوئ صيغ 
العموم. 

ذهب بعض العلماء إلى أن الدين فيه بدعة حسنة» ووصف البدعة بأنها حسنة» فهل 
في الدين بدعة حسنة؟ 

الجواب: يجيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ (كل) «كل بذْعَةٍ ضَلَالَة0", 
فكيف يصفها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأنها ضلالة وأنت تقول: بنا منها ما هو 


حسن؟! 
فالأصل هو البقاء على العموم حتئ يرد ما يرد هذا العموم. 
اختلف العلماء في فول الله جع مهل :کل 2 دم الأساء كلها 5 1#البقرة: 01]» أي 


EUG YH 


(۱) أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [تَخْفيف الصَّلَاةٍ وَالْخْطْبَةِ] (۲/ ۹۲٥)ء‏ برقم: .]۸٦۷[‏ 


۸ 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





منهم من قال: علمه أسماء ذريته» هذا داود» هذا نوح» هذا محمد» هذا وليد. هذا 


القول الثاني» لماذا؟ 

لأن عندنا صيغة من أقوئ صيغ العموم» وعلم آدم الأسماء وهذه صيغة وهي الاسم 
إذا دخلت عليه ال (أل) ثم أكد العموم الأول بعموم أقوى منه» وهي (كلها) فمن أخرج 
اسم افير عطاك I‏ 

فإذًا مت ما رأيت لفظة (كل) في الكتاب والسنة اعرف أنها تفيد العموم» ولذلك نحن 
نقول: بأن التصوير كله حرام» لماذا؟ 

لأن النبي -صلى الك عليه وسلم- قال: «كل مُصَوٌّر في النَّارِ)0" فإِدًا يدخل فيها مصور 
النحت ومصور... لاء لا تخاف ما تدخل فيها أنت يا هيثم» المقصود التصوير الثابت 
ليس المتحرك. تصوير النحت وتصوير الرسم والتصوير الفوتوغرافي بالجوال وغيره» 

المعتزلة يقولون: أفعال العباد لم يخلقها الله هل كلامهم صحيح؟ 

الجواب: لاء لماذا؟ 


Fe 0‏ باب: [لا تخل الْمَلَاتَكَة تا فيه كَلْبّ ولا ضُورَة] (/ 1770) برقم: 


.])5١١١[ 


EE 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


لأن الله تعالئ يقول: َه حل كَل سىء #[الزمر:؟7]: وأفعال العباد شيء من 
الأشياء» فما الدليل على إخراجها؟ 
عجيبٌ أمر المعتزلة» يقولون: القرآن مخلوق لعموم قول الله #أسَّهحََدِقٌ ڪل سىء 
٠‏ #[الزمر:؟7]» فأدخلوا ما ليس داخل في الآية إجماعًاء وقالوا: أفعال العباد ليست مخلوقة 
فأخرجوها وهي داخلة في الآية إجماعاء فأدخلوا ما هو خارج إجماعا وأخرجوا ما هو 
داخل إجماعا. 
جعت 42 32 Ê‏ رمو 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





القاعدة الحادية والسبعون: ( جميع ) تفيد العموم بذاتها. 

معن قولنا: بذاتها؛ يعني أنه لم يدخل عليها شيء أفادها العموم» بل هي بتركيبتها 
هكذا تفيد العموم مثل لفظة (كل) تفيد العموم بذاتهاء فمتئ ما مرت عليك هذه اللفظة - 
وهي لفظة (جميع) وما تصرف منها: جميع» أجمعهم» أجمعون» أجمع... ونحو ذلك 
فاعرف أنها مباشرة تفيد العموم» لذلك يقول الله -عز ومل-: # جد ايک كلهم 
امون ل [ص:7]» هذا مما يقوي قولنا السابق. 

وكقوله صلی اله عليه وسلم: «وَإِذَا صلی فَاعِدَا ا A‏ ا 


حت غ42 2 85 جو 


(۱) أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [انمَام الْمَأْمُوم بالإِمَام] (۱/ ۳۰۸)» برقم: [511]. 


1۱ 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


القاعدة الثانية والسبعون:(ال ) الداخلة على المفرد تفيد العموم. 

وهذا ليس عمومًا بذاته بل عموم بغيره» لأن الاسم المفرد بدون ال (ال) ما يفيد 
العموم. 

لكن عندما تدخل عليه (ال) فإنه يفيد العموم» ولذلك يقول الله عرز وجل-: #وَالْعصَر 


1 لمي لني خر © إلا لذن اممو )€ [العصر: 5-١‏ إلا الذين مع أنه قال: 
الانسا 


لأنها استغراقية» كأنها قال: كل الناس» كيف اكتسب الإنسان العموم؟ 
قالوا: لأنه إنسان اسم مفرد دخلت عليه الألف واللام فصارت الإنسان» ومثلها 


)€ [النور:۳۱]ء لما لم يقول: أو 


ص 


وأوضح منها قول الله -عز ومل- أو ألِفْلٍ لدت 
الطفل الذي؟ 

قال: #أَوَاَلظِفْ الي (1405النور:1*]ء فوصف الطفل بصفة الجمع؛ لأن الطفل 
هنا مفرد دخلت عليه الألف واللام فيشمل كل الأطفال. 

ولذلك يستدل الفقهاء على أن الأصل في المياه الطهارة» وعلئ أن الأصل في الثياب 
الطهارة» وعلئ أن الأصل في المفروشات الحل والطهارة» وعلئ أن الأصل في الآنية 
الطهارة» يستدل الفقهاء عليها بقول الله عر ومل.: سر لَك ما في لاض © 
#[الحج:10]» أين صيغة العموم؟ 


\o۲ 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 

الألف واللام الداخلة على أرضء فيدخل جميع أجزاء الأرض وما عليها وما فيهاء 
فكله مسخر لناء فمن أخرج فردًا من أفراد هذا العموم فهو مطالب بالدليل الدال على 
إخراجه. 

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «المّاء طهور)(" أين صيغة العموم؟ 

الألف واللام على الماء» فإِذًا كل ماء في الدنيا فهو طهورء بل لو وجدنا ماء على 
بعض الكواكب ويصلح للاستعمال الآدمي فإن الأصل فيه الطهورية؛ لأنه يقول: «إن 
الماء» فيدخل فيه كل ما يوصف بأنه ماء. 





قال: ‏ ولا مَل امس َّرَم لَه 4 [الأنعام:١١٠]»‏ أي جميع الأنفس التي حرمها 
الله عز وجل- إلا بالحق. 
وكذلك الأصل في البيوع الحل؛ لقوله تعالى: وَل أمَهانْبيعَ €3 [البقرة:١۲۷]ء‏ فهو 
مفرد دخلت عليه الألف واللام. فإِذًا مت ما رأيت في الكتاب والسنة مفردًا دخلت عليه 
الآلف واللام فاعرف أنه يفيد العموم؛ طبعًا إذا كانت الألف واللام هي الاستغراقية. 
جعت 42 32 E‏ رمو 
لا 


() أخرجه أحمد في "المسند" (/11/ 709) برقم: [۱٠۲٠١1‏ وأخرجه أبو داود في "سننه" باب: [ما جاء 
في بئر بضاعة] )17/١(‏ برقم: [157]. وأخرجه الترمذي في " سننه" نانم لعا جا أن الماء لك م 


00 برقم: 3 وصححه الألباني في "'مشكاة المصابيح" (۱/ )١59‏ برقم: .]٤۷۸[‏ 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة الثالثة والسبعون : الألف واللام الداخلة على الجمع تفيد العموم. 

ولذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في ألفاظ التحيات قال: «السََّامُ عَلَينَا وَعَلَى عِبَادٍ 
لله الصَّالِحِينَ)(": فالصالحين» جمع دخلت عليه الألف واللام» لذلك قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: «فَإِذا الَا أَصَابَتْ 1 عدن لله صَالِح في السَّمَاءِ وَالََرْضٍ)”". 

فكم لك من الأنجور إذا قلت هذا يا آيها الملسل؟ 

يا الله» تخرج من الصلاة بآلاف بل بمليارات الحسنات إذا قبل الله منك هذاء استشعر 
إذا كنت في التحيات استشعر إذا قلت: سلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين» استشعر 
أنك تسلم على كل أحد» كم عدد الملائكة! وكلهم سلمت عليهم» كم عدد الناس في 
الأرض! كم عدد الجن من الصالحين! يا الله» نعمة هذه الصلاة من أعظم ما يوجب كثرة 
الحسنات للعبد يوم القيامة» وكل عبد في السماء. 


ITA] برقم:‎ «(V/۸) متفق عليه: أخر جه البخاري في "صحيحه" باب: الدّعَاءِ فى ا لصَلاة]‎ )١( 


وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [التَّشْهّدٍ في الصّلاة] (۱/ 701 )» برقم: [507]. 


»]1۳۳۸[ نورت [الدغاء في الصّلاة] (۸/ ۷۲)» برقم:‎ EN بح ل‎ E E RF 


وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [التَشْهّدٍ في الصلَاة] (۱/ »)۳۰١‏ برقم:1١١٤].‏ 


\o4 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 
وكذلك: قول صلی اله عليه وسلم-: «إِنَ الرّقَى وَالتَمَاتِمَ)7" التمائم» جمع دخل عليه 
ال (ال) فإِذًا يدخل فيها التمائم الشركية والتمائم من القرآن. 


فالذي يخرج التمائم من القرآن لابد أن يأتي بدليل» فهي محرمة» فلا تجوز التمائم 





حتئ وإن كانت من القرآن» يقول الله -عز ومل.: لن السلييت وَالْصَنْيِمَتٍ 
وَلْمُؤّمِذيت> وَآلْمْؤمِتِ (:5) #لالأحزاب:0"] إلى آخر الآية» كلها جمع دخلت عليه الألف 
واللام» فيقصد كل المسلمين وكل المؤمنين وكل الصادقين وكل القانتين وكل 
الصابرين» وكل الحافظين فروجهم والحافظات جميعهم لا يشذ منهم واحد. 

وهو العموم الثالث في قول الله عز وجل.: فأ وَعَلَمَ ادم لاسما (4)2[البقرة:1اء 
جمع دخلت عليه الألف واللام» فتأمل كيف أن الأصولي في آية واحدة يخرج صيغ 
العموم وصيغ الأمر وصيغ النهي فيكون فهمه في الآية أعظم من فهم غيره» فهذه هي 
قواعد الاستنباط. 

مثال ذلك: أن القول الصحيح أن الملائكة الذين سجدوا لأبينا آدم هم الملائكة 


أجمعون لقول الله -عز ومل-: « مسجد الیگ كلهم غو )4 [ص :11]. 


() أخرجه ابن حبان في "صحيحه" باب: [ذِكُرُ التغليظ عَلَى مَنْ قَالَ بالرّقَى والتمائم متكا عَلَيْهَا] 
(t0 /۱۳(‏ برقم: | 1°۹۰[ وأخرجه الطبراني ٤‏ "المعجم ال (۱۱۹/۳( برقم: 1Y]‏ 


وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" برقم: .]۳١١[‏ 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 





ووجه الدلالة منها من عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن الله -عز وجل- قال: الملاتكة» وهذا جمع دخلت عليه الألف واللام 
والجمع إذا دخلت عليه الألف واللام فإنه تفيد الاستغراق. 

الوجه الثاني: أنه أكد هذا الجمع الأول بعموم آخر قال: كلهم» وقد تقرر في قواعد 
الأصول أن (كل) تفيد العموم. 

الوجه الثالث: أنه أكده بجمع ثالث بعموم ثالث أجمعون. 


ثم يأتينا بعد ذلك يقول: هناك من الملائكة من لم يسجد؟! كيف هذا؟! 


حت غ42 2 85 جو 


۱1٥٦ 





شرح خلاصة القواعد الأصولية 

القاعدة الرابعة والسبعون: المفرد المضاف يفيد العموم. 

كمو لر الل ١‏ عرريل: أذ كوا وم )كن )4 اروعران 14 تممه E DCS‏ 
لفظ الجلالة الله نعمة الله. 

هل أمرك الله أن تذكر نعمة واحدة آم كل النعم؟! بل جميع النعم» كيف قلت: جميع 
النعم» مع أنه قال: اذكروا نعمة؟ 

الجواب: لأن هذا المفرد قد أضافه الله عزومل إلى الاسم الأحسن وهو لفظ الجلالة 
الله» والمفرد المضاف يفيد العموم. 

لو سألك سائل: ما حكم الزينة الملبوسة؟ تقول: الأصل فيها الحل. 

ما حكم زينة المرأة؟ تقول: الأصل فيها الحل. 

ما حكم الزينة المعلقة؟ تقول: الأصل فيها الحل. 

ما حكم زينة الرجال؟ ‏ تقول: الأصل فيها الحل. 

ما حكم الزينة المأكولة؟ تقول: الأصل فيها الحل» كل باب الزينة الأصل فيه الحل 
ودليلها واحد: # قل من حرم زِيَة اللو ۳ €[ الأعراف ١:‏ (زيئة الله) مفرد مضاف فيدخل 
فيه كل زينة» فلما أنكر الله على من حرم عرفنا أن الأصل في هذه الزينة هو الحل والإباحة» 
هذه قواعد عظيمة. 

كذلك: صلاة الوتر» والضحئء والنوافل القبلية» والبعدية» والتطوع المطلق» كل 
ذلك الأفضل أن تكون ني البيت؛ لقوله صلى اله عليه وسلم: «فَإِنَّ فصل صَلاةٍ المَرْءِ)(" 
صلاة المرء صلاة مضاف والمرء مضاف إليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه" باب: [مَا يُكرَهُ مِنْ كَثْرَةٍ السٌّوَالٍ وَتَكَلّفِ ما لأ يَْنِيه] (9/ 15) برقم: 


| \o¥۷ 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


ىه 
ع 


إِذَا جميع صلوات المرء الأفضل في البيت إلا ما خصه النص» فمن أخرج شيئًا وقال 
الأفضل أن تكون في المسجد» فوجب عليه أن يأتي بالدليل. 

من العلماء من قال: كل صيد حرم في البر فيحرم في البحرء فكلب البر حرام وكلب 
البحر حرام» وحية البر حرام وحية البحر حرام. 

فهل هذا كلام صحيح؟ 

الجواب: لاء إذّا ما القول الصحيح؟ 

كل ما لا يعيش إلا في الماء فهو حلال بغض النظر عن جنسه ونوعه؛ لآن الله عز 
دجل- قال: أجل کک صد لحر )€ [الماندة:٠۹]‏ صيد البحر مفرد مضاف» فإذًا جميع 
صيد البحر حلال» الحية حلال» سمك القرش من العلماء من حرمه لأنه من ذوات 
الأنياب نقول: لا ذوات الأنياب حرام في البر؛ أما في البحر فيجوز حتئ ولو كانت ذات 
ناب لآن الله يقول: لاحل کہ صَيدُ البح (40[المائدة:97] : 

وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «هُوَ الطّهُور مَاؤَهُ الحل ميتنه»" ميتة مضاف وقد 
أضيف إلى الضمير» ميتته» مضاف ومضاف إليه. 

جعت 42 32 Ê‏ رمو 


.]7ل١59١[‎ 


() أخرجه أحمد في "المسند" )759/١5(‏ برقم: [417751]» وأخرجه أبو داود في "سننه" باب: [الوضوء 
بماء البحر] )۲١/١(‏ برقم: [47]» وأخرجه الترمذي في "سننه" باب: [ما جاء في ماء البحر أنه طهور] 


٠6١ /1(‏ ) برقم: [19]» وصححه الألباني في "مشكاة المصابيح" )١59/١(‏ برقم: [414]. 


۱0۸ 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 

القاعدة الخامسة والسبعون : النكرة في سياق النفي تعم 

وعليها يخرج كلمة التوحيد "لا إله إلا الله" فلا نفي» وقولنا: إله هذا نكره فهو نكرة 
في سياق النفي فيدخل فيه جميع ما عبد من دون الله -عز ومل- ف (لا إله) أي نفي لجميع 
المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل-. 

كيف استفادت هذه الكلمة العموم؟ 

لأها نكرة في سياق النفي» وأيضًا جميع أنواع الحرج مرتفعة عن الآمة لقول الله -عز 
رعلا وما ا حرج )€ [الحح (ما جعل) هذا نفي» (حرج) 
نكرة فهو نكرة في سياق النفي» فجميع أنواع الحرج مرتفعة عن الأمة. 

وكذلك: لا تصح صلاة إلا بالفاتحة» فالفريضة لا تصح إلا بالفاتحة والنافلة لا 





تصح إلا بالفاتحة» من أين أخذنا هذا؟ 

من قوله: «لآ صَلاةَ لِمَنْ َم 55 بفَاتِحَةٍ الکتاب»' فقوله: (لا) هذا نفي» وقوله: 
(صلاة) هذا نكرة في سياق النفي فتعم. 

ولذلك اختلف العلماء في حكم صلاة الجنازة بدون قراءة الفاتحة. 

والصواب: آنا لا تصح إلا بقراءة الفاتحة في أصح القولين لهذا العموم. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في " صحيحه" باب: [وَجُوب القرَاءَة لِلْإِمَام وَالمَأْمُومِ في الصَّلَوَاتِ ل 
فى الحضر وَالسَفَر وما يُجَهَرٌ فيهًا وما يَحَافَتَ](1/ ۱ برقم: [1/57]» وأخرجه مسلم في "صحيحه" 
باب: [وجُوبٍ قَِرَاءَةٍ الْمَاتَحَةٍ في كل رَكْعَق وَإِنَّهُِذَالَمْيُحْيِن الْفَاتِحَة E TNE E SCAU‏ 


.]۳۹٤[ برقم:‎ )۲۹۰ /١(]اَهِرْيَغ‎ 


| ١4 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


وكذلك: من قال بأن: الخضر لا يزال حا يرد عليه بقول الله -عز زيل : # وماجعاا 
رمن لِك الْحْلَدَ (450[الأنبياء:4]» فقوله: (ما جعلنا) نفي وقوله: (لبشر) هذا نكرة فهو 
نكرة في سياق النفي» والنكرة في سياق النفي تعم. 
وكذلك: جميع أنواع الضرر والإضرار محرمة في الشرع والواجب رفعها لقول النبي 
-صلى ادن عليه وسلم-: ١‏ لا ضَرّرَ ولا ضِرَارَ "" فكلها نكرة في سياق النفي فيعم ذلك جميع 
أنواع الضرر. 
جح ع 5 عله رعو 


() أخرجه مالك في "الموطأً" باب: [القضاء في المرفق] )1١7/8/5(‏ برقم: [/710]» أخرجه أحمد في 
"المسند" (0/ 00) برقم:1٠٠۲۸]»‏ وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (۱/ 01 7) برقم: »]3١١737[‏ 


وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (۲/ ۰ برقم:[۱۷٥۷].‏ 


لاا 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 
القاعدة السادسة والسبعون : النكرة في سياف النهي تعم. 
وعلى ذلك قول الله -عز ومل-: # 4# وا وا 1 پو E‏ 
(©)€[الساء:٠]ء‏ النهي في (ولا تشركوا»» والنكرة (شيئًا)؛ فشيئًا نكرة في سياق النهي 
فيدخل فيها جميع الأشياء» لا يجوز عبادتها من دون الله -عز وجل- فيدخل فيها عبادة 
الملائكة» وعبادة الأنبياء» والأولياء» والصالحين» والكهوف والمغارات والقبور 
وغيرهاء فكلها تدخل في كلمة شيئًا لأنها نكرة في سياق النفي فتعم. 





ددع 


ومثله أيضًا قول الله -عر ومل-: تدعو إقلا تدعواً محا ادا €[الجن:۱۸] النهي فلا 
تدعوء والنكرة أحدًاء فهي نكرة في سياق النهي فتعم 

ولا يجوز لك أن تتداوى بأي محرم لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ولا تَدَاوَوَا بِحَرَام 
1" العموم في كلمة حرام عامة لأنها نكرة في سياق النهي» ولذلك و 
بالخمر ولا يجوز التداوي بالموسيقي» ولا يجوز التداوي بالتمائم» ولا يجوز التداوي 
و ل ام 
ده أن سا حَدَّتَّهُم: «أنَّ الي صلى الت نه وسل رص لِعَبْدِ الرّحْمَنِ بن عَوْفِء وَالرْيَيْر 
في فيص يڻ حير حك كا بهما9". 

فالتداوي بقميص الحرير إذا لم يوجد إلا هو لا بأس به لوجود الدليل بخصوصه. 
وأما ما عداه من المحرمات فإنها باقية على أصل التحريم 


(۱) أخرجه أبو داود في "سننه" باب: [في الْأَدُويَة الْمَكْرُومَة](7/4) برقم: [١۳۸۷]ء‏ وضعفه الألباني في 


"ضعيف الجامع" )557/١(‏ برقم: .]١579[‏ 


() أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [الحرير في الحَرْب](٤/‏ 57)» برقم: [۲۹۱۹]. 


كك 











لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


فعند الأعراب مشهور التداوي بالدم المسفوح» وهذا أيضًا محرم لأن الدم المسفوح 
يحرم» ومنهم من يتداوى بشحم الخنزير وهو أيضًا محرم» والتداوي بالعقاقير المخدرة 
أيضًا محرم» وكل ذلك محرم لدخوله في «ولا تتداووا بحرام» وكذلك: نقول: الصورة 
يجب أن تطمس معالمها لقول النبي صلى الله عليه وسلم-: «وََا صُورَةً إلا طَمَسْتَهَا)(0 
فقوله: لا تدع بي» صورة نكرة فهي نكرة في سياق النهي والنكرة في سياق النهي تعم. 
جح # 5 85 ge‏ 


() أخرجه مسلم في "صحيحه" باب:1 الْأَمْر بتَسْوِيَة الْقَْرْ ] (517//7) برقم:[ 459]. 


۱۲ 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





القاعدة السابعة والسبعون: النكرة في سياق الشرط تعم. 


كقول I OOO ES ONION‏ و4 ملام 


سس 
57 


هعمال دَرَوَسَّرًا يره )€ [الزلزلة:]» الشرط في حرف (فَمَن )» وكلمة مثقال نكرة في 
سياق الشرطء فإذا جميع مثاقيل الذر التي عملتها من الشر سوف تراهاء وجميع مثاقيل 
الخير التي عملتها سوف تراها. ومن أدوات الشرط: [أيماء من وماء أيماء أي] كل هذه أدوات 
ل 

كقول النبي -صلى (لله عليه وسلم-: َا امْرَةٍ تكحت بِعَيْرٍ إذنِ وليه قنگاځها بَاطِل»(" هل 
يقصد المرأة الحرة أو يقصد الأآمة؟ 

كلهم» كل من يدخل في وصف المرأة فيدخل فيها الحرة والأمة ردا على الحنفية 


الذين يخصون هذا النص بالاأمة. 


20799 /۳( برقم: 4773771 7]» وأخرجه الترمذي في " سننه"‎ »)417"0 /5٠( أخرجه أحمد في "المسند"‎ )١( 
[ذكرٌ بُطْلَانٍ النكاح الَذِي کح بعر‎ OA برقم: :1°۲1 وأخرجه ابن حبان في ' اصاحيحه‎ 
»]1105[ برقم:‎ )۲٠١ /1( وَِيِّ](9/ 085» برقم: [14074» وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"‎ 


وصححه الألباني في "مشكاة المصابيح" (۲/ 4۳۸)» برقم: [7111]. 


دا ا 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


وأين الدليل الذي يخصص؟ 

لا دليل» فحيث لا دليل يدل على تخصيص العموم هنا فإن الأصل هو البقاء على 
العموم؛ حتى يرد المخصص» فكل امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فإن نكاحها باطل. 

وكذلك: نقول: قول الله -عزوجل.: هكم دوا مء )€ [الساء:٠٤].‏ أي إن لم تجدوا 
ماء» قال الله فيها (فلم تجدوا ماء) هذا شرط (فتيمموا)» فكلمة ماء نكرة في سياق الشرط 
فتعم» فلا يجوز للإنسان أن ينتقل إلى التيمم مادام يجد ما يسمى ماء» فلو لم يجد إلا ماء 
خلت به امرأة في طهارة كاملة عن حدث فليستعمله؛ لآنه داخل في النكرة» إذا وجد ماء 
بئر بمقبرة أيضًا يستعمله» إذا وجد ماء سخن بالنجاسة أو ماء مشمسًا كل ذلك يصدق 
عليه آنه ماء» فهو داخل في هذا العموم. 

اختلف العلماء رهم اده تعال- في قول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» 
هل يقولها في منازل السفر فقط أم يقولها في أي منزل نزله؟ سواء كان مسافرًا أو حاضرًا؟ 

على قولين لأهل العلم» يحل الإشكال قاعدة أصولية وهي أن النكرة في سياق الشرط 
تعم» قال النبي -صلى (لله عليه وسلم-: ١مَنْ‏ تَر منْْكَا ثم قَالَ: اعود بكَلِمَاتٍ اللو التامًاتِ ٠٠‏ 
من نزل منزلاًء كلمة (من) شرطء منزلا نكرة» فيدخل فيه منزل السفر ومنزل الحضرء بل 
حتى إذا جئت على فراشك فهذا منزل نزلته ستجلس فيه» ستقيم فيه ساعات فتقول هذا 
ال 


(T°A* N EE OS EN E E " أخرجه مسلم في‎ )( 


برقم:[۲۷۰۸]. 


55 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 
ومن أخرج منزلاً من المنازل وقال: لا يشرع قول هذا الذكر فيه» فهو مطالب بالدليل 





عت 2 # 85 جو 


١ 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


القاعدة الثامنة والسبعون : الأسماء الموصولة تفيد العموم. 

ونعني بالأسماء الموصولة: (الذي)» فمتى ما جاءتك لفظة الذي في الكتاب أو السنة 
فاعرف أنها تفيد العموم» أعرف آنا تفيد العموم» ال يوق مارک( 14الليل:18] 
إِذَا كل من آتى ماله يتزكى فهو داخل في هذه الآية. 

ومنها: (الذين) فحيثما جاءتك (الذين) في الكتاب والسنة؛ فاعرف أنها تفيد العموم 


مثل ادن هرود ((4)5[المجادلة:؟] عامة في كل مظاهرء ‏ أل يرت الْستصكد 


A 
موصولة أحيانًا وتي استفهامية أحياناء فكلها حيثما وردت تفيد العموم فإذا وردت‎ 
موصولة فهي عموم» وإذا وردت شرطية فهي عامة» وإذا وردت استفهامية فهي عامة.‎ 


مثاله: سوال السائل: أخبرني مَن حضر؟ 


ف رض )€ [الجائية:۳٠]ء‏ فإذًا جميع ما في السموات وما في الأرض مسخر لنا. 


۱٦ 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 

كذلك: قوله © : ذا سَوِعْتُمُ الْمُوَذَنَ فقولوا مِثْلَ ما قول قال: الله أكبر قل: الله 
أكبر» قال: حي على الصلاة قل أنت: حي على الصلاة» لكن (لا) في هذه اللفظة خاصة 
ورد المخصص أنك تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» وأما بقية ألفاظ الآذان فإن الأصل 
أن تقول فيها كما يقول المؤذن. 

كذلك: ما دون الشرك خاضع للمغفرة في الآخرة» والدليل # وَيعْفْرَ ما مون دَِكَ 
(44[النساء:48] (ما) موصولة» كيف تعرف الموصولة من الاستفهامية؟ 

(ما) الموصولة إذا حذفتها ووضعت بدلها كلمة (الذي) سيصير المعنى ثابت» ويغفر 
الذي دون ذلك لمن يشاء إذّا هذه موصولة. 

كذلك: (وسخر لكم الذي في الأرض) إِذَا هذه موصولة» فإذا صلح وضع (الذي) 


مكان (ما) أو (من) فاعرف أن (ما) و(من) هذه هي ما الموصولة. 





جميع ما فعله الكفار بعد إسلامهم يغفر» كبيره وصغيره؛ حتى لو سرق الكافر منك 
وهو كافر مالا ثم أسلم فلا حق لك أنت أيها المسلم أن تطالبه» حتى لو قتل قريبك وهو 
كافر ثم أسلم سقط القصاص عنه. ما تطالبه لا بدية ولا بقصاص ذاك فعله مستحلا لدمك 
2 سوسم < م هه 


وانتهى خلاص. بدليل #قل زاين ڪفروا إن ينهو يعفر لهم ما قد سَلَفَ 


© 14الأنفال:۳۸] ما قد سلف هذه (ما) الموصولة وعرفناها بالذي سلف. 


(۱) أخرجه مسلم في " صحيحه" باب: [الْقَوْلِمِثْلَ قَولٍ الْمُوَذّنِ لِمَنْ سَوِعَهُ تم يُصَلَي عَلَى التي صَلّى 


لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َم يسال له الْوسِيلَة] /١(‏ ۲۸۸) برقم: [85]. 


١ ١ 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 





سو rd‏ هر a‏ سس 


كذلك: قوله تعالى: # حرمت عل الميتة والدم ولتم الخزير وما أَهِلَّ لير أله بد 
4الماندة:۲]» جميع ما أهل لغير الله أي ذبح على اسم غير الله» ك عيسى» على اسم 
E‏ بويك عليه دوزي :للك عليه انعد د YR‏ جنا نا هل العو ال أن دك 
عليه غير اسم الله فهو ميتة وحرام» قال الله حز ومل-: # حرمت عَليكم الْمِينَهُ وألدم وم 
لير وما أل لمي رقب( 4[المائدة:""]. 


عت آة 35 815 جحو 


١ 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 

القاعدة التاسعة والسبعون : الأصل هوالبقاء على العموم حتى يرد المخصص. 

فأي لفظة أتتك من الألفاظ السابق ذكرها وشرحها فإن الواجب عليك أن تبقى على 
عمومها ولا تتعدى عمومها؛ حتى يرد المخصص. فإن ورد عليك مخصص فقل به وإذا 
لم يرد عليك مخصص فاعلم أن الأصل الواجب عليك أن تبقى على عمومها حتى يرد 
ما يخصصه. 

ولذلك: فالقول الصحيح أن جميع الجلود إذا دبغت فإنها تطهر؛ لأن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- قال: «أَيمَا كاب ذُبِعَ فَقَدَ طهر“ ف (أي) تفيد العموم و (ما) الشرطية تفيد 
العموم» صيغتان من العموم في حديث واحد. 

وكذلك: (إهاب) نكرة في سياق الشرطء فتفيد العموم. 

فلا يخرج شيء من الجلود إذا دبغت طهرت. قال العلماء: إلا ما كان نجسًا في الحياة 





كالخنزير والكلب والحمار. 

هذه لا تدخل في العموم لماذا؟ 

لأن الدبغ وسيلة لإعادة حكم الجلد إلى ما كان في الحياة» فهو وسيلة تطهير وجلد 
الخنزير كان نجسًا في الحياة فالدبغ لا ينفع فيه» لأن الدبغ ينفع فيما كان طاهرًا ثم اكتسب 
النجاسة بالموت فيعيده الدبغ إلى حالته السابقة» وأما ما كان نجس العين فإنه لا ينفع فيه 


الدباغ. 


() أخرجه ابن ماجه في "سننه" باب: [لِبْسِ جُلُودٍ الْمَْئة إذَا دُبِعَتْ] (۲/ ۱۱۹۳) برقم: [17091]» وأخرجه 
التررملي ف '"'سننه!" باب:[ ما جَاءَ في جلو المَيْئةِ إذَا دُبِعَتْ] )۲۲١ /٤(‏ برقم:[ 111778 وصححه الألباني 


في "صحيح الجامع" )2055/١(‏ برقم:[ 7705]. 


كت 











لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


كذلك: جميع الأعمال كلها لا تصح إلا بالنية» فالنية شرط لصحة المأمورات» هل 
يدخل في قول النبي صلى الل عليه وسلم- ِنَم الأَعْمَالُ بالتياتِ». 

هل يدخل فيه الوضوء فلا يصح إلا بالنية؟ 

اختلف العلماء الجمهور قالوا: نعم يدخل في هذا العموم؛ لأن الأصل هو البقاء على 
العموم حتى يرد المخصص. الحنفية قالوا: لاء يصح الوضوء بلا نية. 

طيب ممن يُطلب بالدليل من الجمهور ولا من الحنفية؟ 

يطلب الدليل من الحنفية؛ لآم خالفوا الأصل. 

وليس عندهم دليل» ولكن عندهم تعليل» وهو أن الوضوء وسيلة والوسائل لا تفتقر 
إلى نيات» نقول: هذا رأي في مقابلة النص (إِنَّمَا الأعْمَالٌ بِالئيّاتِ)("» والقياس إذا خالف 


النصن رو صادمه فإنه يعتبر باطل. 


بے 


ساب 0 م5 


() متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب:1 كَيْففَ کان بء الوّخْي إِلَى رَسُولٍ الله كك ؟] )١ /١(‏ 


4 


برقم:[۱ ]» وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب:[ ال ] (۲/ )١51‏ برقم:57711] واللفظ للبخاري. 


1۷۰ 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





ا 


كذلك: قوله صلى النه عليه وسلم: « كل بِذْعَةٍ ضَكَالَة “٠‏ الأصل هو البقاء على عموم 
هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص. 

اختلف العلماء في الترديد عند قول المؤذن في آذان الفجر: الصلاة خير من النوم» 
فمن العلماء من قال: صدقت وبررت» ومن العلماء من قال: لا يردد نفس ما قاله المؤذن. 

عن ع 5 رو و 20 ا 

القول الثاني أقوى؛ لأن العموم في قوله: «فَقَولُوا مث مَا يَقُولَ)!" لم يرد له مخصص 
إلا في الحيعلتين فيحوقل فقطء وأما ما عداها من ألفاظ الآذان قبلها وبعدها فإننا نقول 
RC‏ 

إذا انتبه إياك أيها الطالب في لفظ من ألفاظ العموم السابقة أن تتجاوزه أو تتعدا 
احذر أن تتعداه إلا بدليل» ولكن استمر على الأصل؛ حتى يرد المخصص» حتى وإن كان 

فإذا قال: الأقل بعدم التخصيص. وقال: الأكثر بالتتخصيص فلا تغتر بقول الأكثر؛ 
لأهم أكثرء بل الحق لا يعرف إلا بالدليل. 

جص 22 E FF‏ جد 


)١‏ أخرجه أحمد في "مسنده" (۳۷۳/۵) برقم: »]۱۷۱٤٤[‏ وأخرجه أبو داود في " سننه" باب: [ في لزوم 


السنة] (5/ )3٠١‏ برقم: [/501]» وصححه الألباني في "مشكاة المصابيح" )08/١(‏ برقم: .]١10[‏ 


REN فييك ىسيع بيات :1 الول عل قل المودن رمن صا لم يرصان‎ NO 


عليه وَسَلَّمَ م يسال له الْوسِيلَة] (۱/ ۲۸۸) برقم:[ 45]. 


١ 1۷۱ 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


V۲ 


سس شرح خلاصةالقواعدالأصولية 





القاعدة الثمانون : العام يبنى على الخاص. 

وهذا واضح في قول جابر: "كَانَ آخر الْأَمرَيْنِ مِنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وستلم ترك 
الْوْضُوءٍ مما غَيّرتِ الثَارُ)(" مما مست النار» أين صيغة العموم؟ 

(ما) الموصولة من الذي مست النارء فإِذًا جميع الأشياء التي تطبخ على النار لم يكن 
النبي -صلى لته عليه وسلم- يتوضاً منها في آخر حياته» طيب كيف نجمع بين هذا العموم وبين: 
«تَوَضَّنُوا مِنْ لُحُوم الإبل» ولحوم الإبل تطبخ على النار؟! 

نقول: الأول عام والثاني خاصء والعام يُبنى على الخاص يعني تُخرج من أفراد 
اللفظ العام ما دل التخصيص على حكمه. الإبل فقط ويبقى الغنم والبقر والغزال 
والحصان والضب والآرنب والدجاج ما فيه وضوء منهاء نخرج فقط ما دل عليه الدليل» 
هذا يسمونه بناء العام على الخاص. 

كذلك قول الله تعالى: ولا تخو اَلْمْتَرِكَتِ 4 يدخل فيها المشركة اليهوديةه 
والمشركة النصرانية» والمشركة المجوسية» والبوذية» والرافضية» جميع المشركين 


(۱) أخرجه أبو داود في " سننه" باب: [فِي ترك الْوَضْوءِ مِمّا مَسِّتِ النَارُّ] (۱/ )٤٩‏ برقم: [۱۹۲]» وأخرجه 
المرمذيئ في سنه باب :الوصو ما عيرّت التارٌ] )١١5/1(‏ برقم: [,) وصححه الألباني في "صحيح 


أبي داود" (۱/ )۳٤۸‏ برقم: [/141]. 


() أخرجه أحمد في "المسند" (۳۱/ 577 5) برقم: [۱۹۰۹۷]» وأخرجه أبو داود في "سننه" (۱/ )٤١‏ برقم: 
1 من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب» ص ححه الألباني في "إرواء الغليل" 


.)۱۱۸( (0۲ /1( 


| V۳ 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


يدخلون في هذا العموم» طيب كيف نجمع بين هذا وبين قول الله: #والحخْصتتُ مى الذي 
ووأ اکب من َل )14الماندة:٥]‏ أي يجوز نکاحهن» كيف نجمع بينها؟ 

نجعل الدليل الأول عام يدخل فيه كل كافرة» والدليل الخاص يخرج كافرتين فقط 
اليهود والنصارىء والباقي باق على الدليل العام. 

لا تعارض بين عام وخاصء فتعطي الأفراد التي دل الدليل الخاص على حكمها 
حكم الخاص وتبقى الأفراد يحكم بها بحكم الدليل العام. 

کل ا ے پانقسهن ته فو )€ [البقر ۰۲۲۲۸۰ 
المطلقات جمع دخلت عليه الألف واللام» فيدخل فيه المطلقة المدخول بها والمطلقة 
غير المدخول بهاء والمطلقة الحائل التي ما هي بحامل» والمطلقة الحامل. 

لکن عندنا أدلة أخرى مثل قوله تعالی: ل لالض من ایگ إن ارش 
ا ا ا مر E‏ 
E EDN A DE‏ 
* والمطلقت يربص بانمسهن ثل رو © 1€البقر 1۲٠۸:‏ يخرج منه المطلقة التي لم 
تحض لصغر أو لكبر عدتها ثلاثة أشهر ليس ثلاث حيض» ويخرج أيضًا مطلقة أخرى 
وهي الحامل فعدتها ليست ثلاثة أشهر ولا ثلاثة قروء وإنما عدتها وضع حملها. 

ما الذي أوجب إخراج هذين الفردين من الحكم العام؟ 

الدليل الخاص حتى نجمع بين العام والخاص. 

فإِذا كيف نجمع؟ 


١75 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





نقول: جميع المطلقات يعتددن ثلاثة حيض إلا الحامل» والآيسة وأيضًا أضيفوا شيئًا 


ثالث غير المدخول ببهاء لأن الله -عز ومل- يقول: ##يكأيبا الزن ءامنوا إذا كحم الْمؤمتدت 


714 
2 و 2ح ل ل 


DEE‏ تسوه فنا کہ عَلَيَهِنَّ مِنْ عدو تعد وعها )€ [الأحزاب:٩٤]»‏ من 
قبل أن تمسوهن أي لم تدخلوا بهن» فاليوم تطلق وغدا تنكح زوجا غيره مباشرة. 
أَلشَّيفِْينَ )€ [المدثر:/4]» ف شفاعة نكرة في 
سياق النفي فتفيد العموم» فإذًا جميع الكفار ما تنفعهم شفاعة الشافعين. 

لكن: كيف نجمع بين هذا وبين انتفاع أبي طالب بشفاعة رسول الله -صلى الله عليه 


وسلم-؟ نقول: عام وخاص» فالعام أنه لا ينتفع الكافر بشفاعة أحد, ولا يؤذن فيه بالشفاعة 


كذلك: قو له تا وداه د 


إلا واحد فقط وهو أبو طالب» هنا عملت بالدليلين جميعًا. 


عت 2 35 8 جو 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى > 


القاعدة الحادية والثمانون : ذكر العام ببعض أفراده تنصيص لا تخصيص. 

قال الله -عز وہل-: # من کان عدا لہ وم کر تد وَرَسُلِوء وجبريل وَمِيَكَئلٌ قت الله 
عدو يْلْكفْرِينَ €[ البقرة ۸ كلمة ملائكته عام لأنها جمع مضاف والجمع المضاف 
يعم كما درسناء ثم قال: وجبريل وميكائيل هذا خاص فذكر الملائكة بنوعين» ذكرهم 
عمومًا وذكرهم خصوصاء طيب من كان عدوًا للملائكة فهو عدو لله» ومن كان عدوًا 
لجبريل وميكائيل فهو عدو لله. فهل حكم الخاص يتنافى مع حكم العام؟ 

لاء فإدا ذكر الخاص بحكم متفق مع حكم العام» فهو تنصيص للاهتمام لا 
تخصيصء فكأن الله ذكر الملائكة عمومًا ثم ذكر الملائكة بفردين من أهمهماء فهو ذكر 
للعام ببعض أفراده» وذكر العام ببعض أفراده تنصيص للاهتمام ولبيان المنزلة والمقدار 

إِذَا متى نعمل بقاعدة يبنى العام على الخاص؟ 

إذا كان الخاص يحمل حكمًا مختلف عن حكم العام. 

وإذا جاء الخاص بحكم متفق مع العام فتعمل بقاعدة ذكر العام ببعض أفراده 

لماذا ينص عليه؟ 

لأهميته. مثاله: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «وَجْعِلَتَ لي الأَرْضٌ مَسَجِدًا وَطَهُور)(0 
الأرض لفظ عام واكتسب عمومه بالألف واللام الداخلة على المفرد» إِذَا حكم العام 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [قَوْلٍ الي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ: " جولث لِي 


1۷٦ 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 
الآن الأرض طهور يصح التيمم على الأرض» إِذَا هذا هو حكم العام» ثم قال في بعض 
الروايات: «وجعل الراب لي هوا“ وحكم الخاص يصح التيمم على التراب» ذكر 
الأشياء التي يتيمم عليها بنوعين» ذكرها عامة وذكرها خاصة»ء هل ذكر التراب يخصص 
الأرض بمعنى أنه لا يصح أن يتمم على أي شيء من أجزاء الأرض إلا على التراب فقط؟ 

قال بعض آهل العلم: نعم» ولكنهم مخطئون. لأنهم ظنوا أنه يجمع بينهم بقاعدة: 
العام يبنى على الخاص» وهذا ذلل في التأصيل» لماذا لا نعمل بقاعدة العام يبنى على 





لأنه ذكر الخاص بحكم متفق مع حكم العام إِذَا لما أفرد الشارع ذكر التراب» أفرده 


الوا 
كذلك: إذا دبغ الإيهاب أي الجلد فقد طهرء هذا عام واكتسب عمومه من الإيهاب 
ألف ولام» فالمفرد إذا دخلت عليه الألف واللام أفاد الجمع يعني العموم» إِذَا هذا عا 


وحكمه أن الدباغة تطهر الجلد لكن لم يخص أي جلد. 


ا مَسْجِدَا وَطَهُورًا] (۱/ 40) برقم: »]٤۳۸[‏ وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [الْمَسَاجِدٍ وَمَوَاضِع 


ا 


الصَّلَاةَ ](1/ ۳۷۰) برقم: [071]. 


(۱) أخرجه أحمد في "مسنده" (197/7)» برقم: [1771]» وأخرجه البيهقي في "سننه" باب: [الدَّلِيل عَلى 


أن الصَّعِيدَ الطَيّت هُوَ الثْرَاب] »078/١1(‏ برقم: »]٠١74[‏ وحسنه الألباني في "سلسلة الأحاديث 


| VY 


.)١١٤۳ /۷( الصحيحة"‎ 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


لكن جاء في بعض الروايات أن النبي -صلى الل عليه وسلم- رأى شاة يجرونها فقال: «لو 
أَحَذْنُمْ إِهَايَهَا» . قَالُوا: إِنََّا ميته فال ر شرل ا کل لله عر وک الها انما 
وَالْقَرَظ)7 إِذَا الدباغ يطهر جلد الشاة. 

لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذكر الشاة في بعض الأحاديث يخصص العام 
بمعنى أن الدبغ لا يصلح إلا في مأكول اللحم فقط كالشاة» لكن لو دبغت جلد هرة؟ 
دبغت جلد أسد؟ جلد ذئب؟ وهي طاهرة في الحياة» فما ينفع فيها الدباغ؟ 

هل هذا صواب؟ 

الجواب: لاء لأن الشارع ذكر الخاص بحكم متفق مع حكم العام» إذَا ماذا يقصد 
الشارع؟ 

يقصد أن الدبغ وسيلة طيبة لتطهير الجلد وأفضل جلد يعمل فيه الدباغ جلد مأكول 
اللحم. 

ذا قاعدتنا تقول: ذكر العام ببعض أفراده تنصيص لا تخصيص. 


حت 42 45 85 مو 


() أخرجه أحمد في "المسند" (45/ )5١5‏ برقم: [۲۹۸۳۳]» وأخرجه أبو داود في "سننه" باب: [فِي اهب 
ال (11/5) برقم: [5177]ء وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" باب: يدبع به جَلُودُ 
الْمَبْتَة1(٤/‏ 885) برقم: [٤٥٦٠1‏ وأخر جه الطبراني في "المعجم الأوسط" (۸/ )٠١‏ برقم: [8595]» 


وحسنه الألباني في "مشكاة المصابيح" )٠١۸/١(‏ برقم: .]01١١[‏ 


17۸ 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





القاعدة الثانية والثمانون : الاستثناء إذا تعقب جملاً عاد إلى الجميع إلا بدليل. 


POST‏ ل وين رو د أ اا شهدا فأجإد وهر تملنين جَلَدَة 
#[النور:٤]‏ هذه الجملة الأولىء #إولا تقبلوا هم دة بدا )4 [النور:٤]‏ وهذه هی 
الجملة الثانية» عقوبة أولى وعقوبة ثانية» ثم قال: اوك هم افش € [النور:٤]»‏ 
هذا فاسق ثم قال: إل لين بأ ا)6 [النور:٠]ء‏ فالذين تابوا يسقط عنهم الوصف بالاسم 
أو يسقط عنهم عدم قبول الشهادة أو يسقط عنهم الحد؟ كلمة (إلا) هذه هل ترجع 
وتسقط ما مضى سابقا؟ فالذين تابوا يسقط عنهم كل شيء؟ ولا ما يسقط عنهم إلا 


الجملة الأخيرة فقط؟ 
نرجع إلى القاعدة: فالاستثناء إذا تعقب جملا هل يرجع إلى الجميع ولا ما يرجع إلا 
إلى الأخيرة؟ 


خلاف بين الأصوليين» فذهب الجمهور من المالكية والحنابلة والشافعية إلى أن 
الاستثناء إذا تعقب جملا عاد حكمه إليها جميعًاء فالحنفية قالوا: الاستثناء إذا تعقب 
جملا عاد إلى القريبة منه فقطء فإِذًَا عند الجمهور إذا قذف الإنسان غيره ثم تاب توبة 
صادقة نصوح فيسقط عنه الوصف بالفسق وتقبل شهادته عند القاضي ولا يطالب بحد 
القذف. ما دام أنه تاب وظهرت منه علامات التوبة النصوحة. 

أما عند الحنفية فقالوا: إذا قذف وتاب سقط عنه الوصف بالفسق» ولكن لا يزال 
كدو الشهادة دولا ازرال مظان بإقامة IA‏ فطعم لاهلا BALEN YE OTELA‏ 


تعقب جملا عاد إلى الجميع» فإن الصواب هو قول الجمهور. 


ما 











لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


مثال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ١لا‏ تبع ارك عن نع الها 
الا ولا ع قطي ا ثم قال: دلا د اد ل( كم لكأن من جملة؟ 
جملتان» عند الجمهور يرجع هذا الاستثناء إلى الكل. 

عند الحنفية: يرجع إلى الأخيرة فقطء ولذلك اختلفوا فيها بناء على هذه القاعدة 
ولذلك فالقول الصحيح عندي أن المسلم إذا أجاز لك وآذن أن تبيع على بيعه» وإذا أجاز 
لك أن تخطب المرأة التي خطبها وتنازل لك عنها خلاص انتهى. 

فإذَا الإذن مطلوب في الجملة الأخيرة ولا في الجمل كلها؟ 

مطلوب في الجمل كلها؛ لأن الاستثناء إذا تعقب جملا عاد إلى جميعهاء لكن انتبهوا 
إلا بدليل» مثل قول الله -عز ومل-: مکارت لِمُؤْمِنٍ أن يمک مُؤْممَ لا حَطَا ومن قل 
مُؤّمِنًا خَطَكًَا هَسَحرِرُ رَقَبَق مومس [الساء:۹۲] هذه الجملة الأولى» ثم قال: #وَدِية 
مُسَلَمَهَ إل هلي 4[الساء:۹۲] هذه الجملة الثانية» Ef‏ أن يَصََدَّفْوَأ €[الساء:۹۲] هذا 
استثناء تعقب جملا فهل يرجع إليها جميعًا؟ 

يعني إذا تصدق أهل القتبل إلا أن يصدقوا تسقط الدية والكفارة؟ 

على القاعدة نعم تسقط» لكننا قلنا في القاعدة: إلا بدليل» هم يتصرفون بحق الله ولا 
في حقهم هم؟ 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [لآ يَخْطْبُ عَلَى خطبة أخيه عَنَّى ينح أو 

يَدَعَ](19/7١)»‏ برقم: [0141] وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [تَحْرِيم الْحِطَبَة عَلَى خطبة أخيه حَنّى 


يَأَدَنَ أَؤْيئْرّك](؟/ ۱۰۳۲)» برقم: .]١517[‏ 


۱۸۰ 


سم شرح خلاصة القواعد الأصولية 
فإِذًا بصدقتهم لا يسقط إلا حقهم لكن حت الله فلاء هنا ورد الدليل على أنه لا يرجع 
إلى الأخيرة فقط. 
أحيانًا في بعض الأمثلة لا يرجع للأخيرة» فإذا وجدت القرينة أو الدليل يدل على 
رجوعه لواحدة دون البقية فقل بالدليل» وإذا لم يوجد دليل أو قرينة فالأصل أنه يرجع 
إلى جميعها. 





حت 82 2 85 مو 


۱۸۱ 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة الثالثة والثمانون : الاستثناء معبار العموم. 

0 ني منها فاعرف أنها تفيد العموم» أكرم 
الطلاب إلا محمدًا فاستثنيت محمدًا من الطلاب. إِذَا الطلاب عام. 

مثاله: جاء الرجال إلا خالداء إذَا الرجال عام» لوجود الاستثناء بعدهاء فأي لفظة 
استثني منها فهي عامة, كما في القاعدة: الاستثناء معيار العموم. 

مثاله: قوله تعالى: ن الکن لني خر © الذي امنا )€ [العصر:*]» فإذًا 
الإنسان تفيد العموم لأنه استثني منها والاستثناء معيار العموم. 

قوله «: «فَافَْلِي ما يَفْعَلٌ الحَاجٌ» عَبْرَأَنْ لا تَطُوفِي بالَْيْتِ حََّى تَطْهّرِي)(" إذَّا كلمة 
افعلي ما يفعل الحاج تفيد العموم؛ لأنه استثتي منها. « مَسَجَدَ المليكة كله معن 
9 إل لس أسْتَكبرٌ ن مِنَ ألْكفرِينَ )4(ص:٠۷].‏ إذَا الملائكة تفيد العموم؛ لأنه 
استثنى منها فأي لفظة صح الاستثناء منها فهي عامة 

جح 42 15 5 مو 


(1) متشو علي أشي عه البخاري في '"صحيحه" )1۸/١(‏ برقم: ]۳٠١[‏ باب: [تقضي الحائض 
المناسك كلها إلا الطواف بالبيت] من حديث عائشة ر ضي الله عنهاء وأخرجه مسلم في " صحيحه" (۲/ 41/7) 
برقم: [11؟١]‏ باب: ابات بيان و جو الإخرام» وأنه يجوز إفراد احج والتمتم والقران» وَجَوَازٍ رد حال الح 


عَلَى الْعْمْرَةِ» وَمَتَى يحل القَّارن مِنْ تُشّكِه] من حديك عائشة رضي الله عنها. 


۱۸۲ 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 
القاعدة الرابعة والثمانون: تخصيص المنقول بالمنقول جائرًا عقلا وواقع شرعا. 


بالسنة» وتخصيص أحدهما بالآخر» فيصير عندنا أربعة أقسام: 





القسم الأول: فيصح تخصيص الكتاب بالكتاب كقول الله عز رمل-: # وَالْمَطْلَقَدتُ 
يريس بانشسھ ن تكد رور( البقر:4؟1]» العام من القرآن ثم قال: لوؤت امال 
جهن (4)5[الطلاق:4]. إذّا الدليل العام من القرآن والخاص من القرآن فهذا تخصيص 
كتاب بكتاب هذا جائز» والأمثلة على ذلك كثيرة. 

القسم الثاني: تخصيص السنة بالسنة أيضًا جائز بمعنى أن يكون الدليل العام من 
السنة والدليل الخاص من السنة» كقول النبي -صلى الله عليه وسلم- وانتبهوا لي: «فيما سَقَتِ 
السَّمَاءُ وَالعْيُونُ)(" إذا لو حرجت نبتة واحدة فيها العشرء لأنه يقول: فيما لفظ عام سواء 
أن كان كثيرًا أو قليلا 

لکن في حديث آخر: الَيْسَ فيم دُونَّ حَمْسَة أَؤْسْقٍ صَدَقَة(" إا هذا خصص العموم 


فلا يجب الزكاة في الخارج من الأرض إلا إذا بلغ مقدارًا معلومًا. 


() أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [العشر فيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السّمَاءِه وَبالمَاء الجَارِي ولم ير عمر بن 
عَبْدِ العَزيز: «فِي العَسّل شَيْنَا] (؟5/١1١)‏ برقم: [ .]١٤۸۳‏ 

() متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [لَيْسَ فِيمًا دُونَ حَمْسَةٍ أَؤْسْقٍ صَدَقَةٌ ]1/7(1؟1) 
برقم:[ 65 وأخرجه مسلم في "ص حيحه" باب:[ کتاب الرَّكَاةٍ ] (۲/ 1174) برقم:[ )ءي واللفظ 


للبخاري. 


| 1A۳ 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القسم الثالث: تخصيص السنة بالقرآن فيكون الدليل العام من السنة والخاص من 
القرآن» فيقول النبي ملى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث ابن عمر: ا 
ا سكف لع م قا علس المت و له کک عل کے ااا علي 
يَشْهَدُوا آَنْ لا إِلَه إلا للك وَأَنَّ مُحَمّدًا رَسُولُ الل“ هذا عا» خصصه القرآن في اليهود 
والنصارى إذا آتوا الجزية» فما دام دفعوا الجزية» فيبقوا على كفرهم» ولا نقاتلهم. 

قال: « حى يُمْطوأ لجيه عن ير وهم روت ) مع أنهم من الناس والواجب قتالهم؛ 
حتى يسلموا لكن أجاز الشارع بقاؤهم على كفرهم ما دام أدوا الجزية» وموعدهم يوم 
القيامة. 

القسم الرابع: وهي تخصيص الكتاب بالسنة» فيكون الدليل العام من القرآن والدليل 


الخاص من السنة» قال الله -عز وجل : © والسارق 4 ألف ولام على مفرد #وَالسَارِفَة 4 ألف 


ر 


اردان 


رھ < و اص 


ولام على مفرد #فاقط عو أيديهما (©)€[المائدة:۳۸]» حتى لو سرق مسواكء هذا عام 
في كل سارق» لكن جاءت السنة وقالت: «لا تُقَطَمٌ اليد إلا في رُبُع ديتار قَصَاعِدًا»“ 
خصصت» من سرق أقل من ربع دينار أي ثلاثة دراهم بما يعادل الآن أربعة ريال إلى 
خمسة ريال فإنه لا يقطع» وإنما يقطع من سرق ربع دينار فصاعدًا. 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب[ [ كن تاوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآنَوَا الزَّكَاةَ فَحَلُوا 
سَِلَهُمْ [التوبة: )١5 /۱( ]]١‏ برقم: [5؟7]ء وأخرجه مسلم في " صحيحه" باب:1 الأَمر بقتال اناس حَنَّى 


يَقُولُوا: لا له إلا الله مُحَمّدٌ رَسُولُ اللو] (۱/ 0) برقم: ۲۲1]. 


(۲) أخرجه ابن ماجه في "سننه" باب: لحَدٌ السّارق] (۲/ 877)» برقم: [7585]. 
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شرح خلاصة القواعد الأصولية 





القاعدة الخامسة والثمانون : العام بعد تخصيصه حجة فيما بقي. 

فلا نسلب العام دلالته وحجيته إذا خصصناه» فإن التخصيص إنما هو إخراج بعض 
أفراده ويبقى بقية الآفراد يحكم لها بحكم العام» فيستدل بالعام بعد التخصيص. 
اليهودية والنصرانية لا يجوز نكاحها وهكذا. 


حت 42 24 85 جو 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


القاعدة السادسة والثمانون: الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. 

والمطلق عرفه الأصوليون بقولهم: ذكر الحقيقة بلا قيد. 

مثاله: كقول الله -عز وجل.: أو رر رَد (420[المائدة:89] هل وصفها بأنها مؤمنة؟ 
لاء طويلة؟ لاء عربية؟ لاء أعجمية؟ لاء وإنما ذكر حقيقة الرقبة مطلقة» لكن في سورة 
النساء قال: و رر رَكَسَةَ مَؤّمكةٍ (14155النساء:97]» هنا مقيد ولا مطلق؟ مقيد» فإذًا 
إذا ذكرت الحقيقة بلا صفة» بلا قيد فهي مطلقة» وإذا ذكرت الحقيقة بقيد فهي مقيدة. 

لو قلت لكم: أكرم طالبًا هذا مطلق آم مقيد؟ مطلق؛ لأنني ذكرت حقيقة الطلاب ولم 
أقيدها بشيء» لكن لو قلت: أكرم طالبًا في الصف الثالث الثانوي أبيض اللون أو أسمرء 
فهذه قيود. 

فإِذًا كلما زادت القيود والصفات كلما زاد التقييد. ولذلك الأرحم من الله لعباده أن 
يذكر الشيء مطلقا؛ لأن القيد الجديد عبادة جديدة ربما لا نقوم بهاء ولذلك: الأصل في 
العبادات الإطلاق» لا حق لأحد أن يقيد العبادة بأي شيء؛ لأبا ما دامت مطلقة فتطبيقها 
أسهل من كونها مقيدة. 

فأيهما أشد تكليفًا الإطلاق ولا التقييد؟ 

التقييد ولا شكء فما ورد من الأدلة مطلقا فالواجب بقاؤه على إطلاقهء ولذلك 
فالصواب جواز المسح على الخف المخرق؛ لآن أدلة المسح على الخفين وردت مطلقة 
ولم تشترط ألا يكون مخرقاء فالحمد لله هذا قيد غير مذكور لماذا تكلفني به! أمسح على 
الخف ولو كان مخرقاء والقول الصحيح جواز المسح على الخف الشفاف لعدم وجود 
التقييد بالثقل. 


۱۸٦ 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 
والصواب: جواز المسح على الخف من غير الجلود لعدم وجود الدليل المقيد 
للإطلاق. 
والصواب: جواز المسح على العمامة ولو بست على غير طهارة؛ لعدم وجود 
الدليل الدال على اشتراط تقدم الطهارة على لبس العمامة» فلا تقيد على الناس عباداتهم» 
احذر ما دام الله أعطاك العبادة مطلقة» فلا تكلف الناس بقيود وشروط ما أنزل الله بها من 





سلطان. 

ويصح المسح على خمار المرأة؛ حتى ولو لبسته على غير طهارة» ولا يتوقت لمسح 
العمامة بيوم وليلة ولا ثلاثة أيام ولا المسح على الخمار؛ فيمسح عليها ولو شهر كامل 
إلى أن يبعدها عن رأسه. وهذه نعمة عظيمة. 

فلماذا بعض الفقهاء يرفض هذه الخيرية والنعمة ويبدأ يقيد بشروط وقيود لا دليل 
عليها إلا مجرد اجتهادات من ها هنا وهناك ليست مبنية على أدلة صحيحة. 

صلاة الجمعة هل هي مقيدة بالأربعين؟ 

فى ا ولاس المجفاعة فک الجمعة ولي اقل من( ر بع لاک اد 
الجمعة التي لا تتكرر في الأسبوع إلا مرة بأربعين» فتحرم بعض القرى أو تحرم الناس في 
البرية إذا كانوا تسعة وثلاثين؟! فنعمة من الله أن تبقى العبادة مطلقة.. 

ولذلك الذي يقرر هذه القاعدة تراه يدافع عن الأمة كلها؛ لأنه لا يريد تكليمًا زائدًا 
ولا حرجًا ولا تعنتا على الأمة. 

بعض الفقهاء في باب الخفين قيدوه بضوابط وشروط أخرجته من حيز التيسير إلى 

ار ل ل 


ا 


mrn 











لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


عت 3 85 85 جو 


A۸ 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





القاعدة السابعة والثمانون : د يبنى المطلق على المقيد إذا اتفقا في الحكم والسبب. 

ترى هذه من القواعد التي ا الأصوليونء لم يخالف فيها أصولي واحد» كل 
العلماء من الأصوليين والفقهاء والمحدثين اتة تفقوا على هذه القاعدة فهي قاعدة صحيحة 
SR‏ امنا ل سمه 

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- مثاله يقول: ذا قر أحَدّكُمْ مِنَ اسهد الآخي ليود 
بالله مِنْ أَرَْع: مِنْ عاب جَهَنّم وَمِنْ عَذَابٍ الم وَمِنْ فِثَْةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِء وَمنْ شر 
اليح الدّجال00 طيب هل حدد التشهد هنا ولا أطلق؟ 

أطلق» فتقال هذه في أي تشهد الأول ولا الأخير؟ 

عندنا رواية في صحيح مسلم نفس الحديث (إذَا قرَعَ أَحَدَّكُمْ مِنَ اهر الآخر» فإذًا 
ورد التشهد مطلقاء د مقيد» وسببهما واحد وهو بيان الدعاء المشروع في التشهد وحكمها 
واحد» وهو سنية قوله» فإِذَّا هذا مطلق ومقيد اتفقا في الحكم والسبب فيتداخلان» أي: 
يتداخل الحديثان» فنبني المطلق على المقيد, نقلنا الصفة الزائدة وأدخلناها في المطلقء 
SA N‏ 

مثاله: قال الله -عز وجل-: لین سركت لبط عمك ا €[الزمر:٠٠]‏ متى يحبط العمل 
في هذه الآية؟ هل اشترط الله شيء غير الشرك؟ 

الجواب: لا مطلقاء فكل من أشرك مباشرةء أو ارتد يحبط عمله مباشرة» لكن هناك 
آية ثانية تزيد قيد مع اتفاق الحكم والسبب» » قال الله -عز وجل-: ومن يَرْكَدِ دْمِنَكُمْ عن دِييْوء 
4 هذا هو الشرط المذكور في الآية الأولى» لئن أشركت ما هو الشرك؟ 


(۱) أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [مَا يُسْتَحَاذَ مِنْهُ في الضَّكَاة](1/ 1١‏ 4)» برقم: [084]. 
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لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


عداو ح لاسا 


هو الارتداد عن الدين» ثم قال: مأ مِيَحْتٌ وهو كاف © 74البقرة:71] فالشرط 
الزائد هو (فيمت)» سببهما واحد وحكمها واحد» فالسبب هو بيان حكم آثار الشرك 
والردة» والحكم أن من أشرك يحبط عمله. إِذَا الآية المطلقة والآية المقيدة اتفقا في 
الحكم والسبب» فنبني المطلق على المقيد. 

فتأحن كلمة فصت ونضعها هناء فصار ت لئن أشر كت ومع على الشرك ليحطن 
عملك. فإِذًا القول الصحيح أن أعمال المرتد هل تبطل بالإشراك مباشرة من وقت 
ارتداده؟ 

الراب )| دم ا يويك وهو کاو 

مثال آخر: قال النبي على (لنه عليه وسلم-: ١لا‏ يكاح إلا رة حاطب وول 
وََاهِدَيْنِ)7 هذه من بعض الروايات» في رواية ثانية قال: «وشاهدَيٰ عل فقيد 
الخاهد ي اليك 


لآ 


(۱)رواه البيهقي في السنن الكبرى (۷/ »)٠۲١‏ ورواه الطبراني في المعجم الكبير .)519(0)١57 /١(‏ 


() أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (5/ *23757)» برقم: [50715]. وأخرجه الدارقطني في "سننه" باب: 
[النكاح] »)231١6/5(‏ برقم: [ 1707١‏ وصححه الألباني في "صحيح الجامع" »)١٠٠٤/۲(‏ برقم:[ 


ةلا ]. 


1۹۰ 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





القاعدة الثامنة والثمانون: الأصل في الكلام ظاهره إلا بدليل الناقل. 

فالأصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل» وهذا ما أجمع عليه أهل السنة 
والجماعة؛ فلا يجوز أبدًا لنا أن نعدل عن ظاهر الدليل المتبادر للذهن على حسب 
دلالات اللغة العربية إلا بقرينة توجب الانصراف. فإذا جاءت القرينة أهلآ وسهلاء وإن 
لم ترد القرينة فلا أهلاً ولا سهلاً. 

00 تثبت وجه الله ظاهرها إثبات صفة الوجه. والنصوص التي 

تثبت يد الله ظاهرها إثبات يد الله» والنصوص التي تثبت استواء الله ظاهرها إثبات استواء 
الله» وهكذا في سائر النصوص الأصل أن تبقى على الظاهر ولا يجوز لك العدول عنها 
إلا بقرينة. 

gE E 82 وت‎ 


۹۱ 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


القاعدة التاسعة والثامنون: صرف الكلام عن معناه الظاهر بلا قرينة تحريف. 

والتحريف هو: صرف الكلام عن معناه الصحيح بلا قرينة. 

مثاله: كالذين قالوا في قول الله -عز وجل-: #الر من عل اعرش أسَتَوَئ ا #[طه:ه]» 
قالوا: لا يراد به ظاهره وإنما المقصود الاستيلاء ولم يآتوا بدليل يدل على كلامهم هذاء 

فحقيقة قولهم أنه تبديل للكلم عن مواضعه» فهو تحريف؛ لأنهم عدلوا عن الظاهر بلا 


دليل ولا قرينة. 
EY‏ يار UO PSE‏ هود سل E ZA‏ لاخ TE eR‏ 
المراد مها النعمة والقدرة فقد انتقل عن ¿ حقيقة الكلام وظاهره إلى معنى آخر بلا قرينةه 


ae 


فهذا تحريف» وكل ذلك يدخل في قول الله -عز ومل-: رفون الكلم عَن مَوَاضودء 
[النساء:ة 4 ]» # وجا وا 59 الفجر:۲۲]» يقول: 0 لله يجيء وإنما جاء أمر 
ربك» هذا تحريف؛ لأنه انتقل عن ظاهر الكلام إلى معنى آخر بلا قرينة توجبه. 


عت 2 35 815 جو 


14۹۲ 





شرح خلاصة القواعد الأصولية 

القاعدة التسعون : الإجمال في الأدلة نسبي عرضي. 

والمراد بالمجمل» يقول: الإجمال في الأدلة نسبي عرضي. 

اللفظ المجمل: هو اللفظ الذي لا يفهم منه المراد بمفرده» فهو يحتاج إلى لفظ آخر 
ليوضح المراد به» مثل قول الله -عز وجل-: # 2040356 بص بانقسهن لَه دروو 
'(59)*البقرة:78]» فلا يُفهم شيء من كلمة قروء؛ لأن العرب أطلقت القرء وأرادت به 
الحيض» وأطلقت القرء وأرادت به الطهرء فأي المعنيين يريده الله هنا؟ 

والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة حيض أم ثلاثة أطهار؟ 

إِذَا هذا مجمل؛ لأنه لا يفهم المراد منه بنفسه» فكل لفظ يحتاج إلى غيره فهو مجمل؛ 
كل لفظ يحتاج في بیان معناه أو تحديد صفته أو بيان مقداره إلى غيره فهو لفظ مجمل» 
جاءت الأدلة الأخرى تبين أن المقصود بالقرء 0 
في حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده أن النبي -صلى ادن عليه وسلم- قال: ١تَدَعَ‏ الصا 
أيَمَأَقْرَاِهَا»”" أي أيام حيضها فهذا مرجح. 

ل ا 


SR‏ #أَقِيمُوأ أ لصكوة:(14:05[الأنعام :] هل تفهم معنى إقامة الصلاة من النظر في 


() أخرجه أبي داود في ' ال " باب: :1 في الْمَرَْةِ سْتَحَاضُء وَمَنْ قَالَ : تَدَعٌّ الصَلَاةَ في عد لام التي 
كَانَتْ تَجِیض] (۱/ ۷۳) برقم:1 ۲۸۱]» وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" باب:1 مَنْ يُكَنَى ابا ابتِ ابو 
كايح اله ادن عدي اف 0/1 واللفظ لأبى داود» وص ححه الألباني في "مشكاة 


.]55١ برقم:[‎ )١757/١( المصابيح"‎ 


ل | 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


هذا الدليل وحده؟ تعرف أركانها؟ صفتها؟ أوقاتها؟ ما يقال فيها؟ كل شيء يتعلق 
بالصلاة تعرفه من هذا النص لوحده؟ 

إِذَا هذا النص مجمل؛ لأنه احتاج إلى غيره في بيانه» ثم جاءت الأدلة المبينة لصفة 
الصلاة» أركان الصلاة» واجبات الصلاة» فصار بعد البيان مبيتاء هذا مجمل يحتاج إلى 
بيان صفته» ما صفة الصلاة التي أمرنا بها؟ 

فإِذَا الإجمال أحيانًا يكون في تعيين أحد المعنيين» وأحيانًا يكون الإجمال في بيان 
صفة الدليل. 

ومن أمثلة ذلك: قول الله -عز وجل-: #أوَءَافواا كوه )€ [البقرة:١٤]»‏ هذا مجمل» هل 
تفهم الأموال الزكوية من هذا النص؟ هل تفهم الواجب عليك في كل مال زكوي؟ هل 
تفهم الأنصبة لكل مال زكوي؟ 

الجواب: لاء إِذَا هذا مجمل يحتاج إلى بيان مقدار الزكاة فيه. 

فإِذًَا صار الإجمال أحيانًا في تعيين أو بيان صفة أو بيان مقدار. 

فإذَا اللفظ المجمل: هو ما احتاج إلى غيره في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. 

ومثاله أيضًا: قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الكسوف قال: «فإذا رأيتموهما 
فصلوا حتى تنكشف) مجمل ولا مبين؟ 

مجمل في صفته» نحتاج إلى بيان صفة صلاة الكسوف» فجاء حديث ابن عباس في 

وهناك تنبيه هام: ليس بعد وفاة رسول الله شيء مجمل أبدَاء بل وظيفة بعثته أن يبين 


تلك المجملات» لو اعتقدت أن هناك دليل لا يزال مجملاً فإنك تتهم رسول الله بأنه ما 


1۹٤ 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 
بلغ الكلام المبين» جميع المجملات التي تتعلق بعباداتنا ومعاملاتنا لم يمت رسول الله 
الوقن ا 

لكن دور العلماء: هو البحث عن البيان. 

ولذلك قال: الإجمال نسبي؛ يعني يخفى على عالم ولا يخفى على عالم آخرء 
عرضي؛ يعني أنه یخفی» ما دمت لم تبحث لکن إذا بحثت زال. 


لكن لا تتهموا رسول الله أنه مات وبقي شيء من المجملات لم يبينهاء إذَا ما فائدة 





و 


قال الله -عز وجل-: وارلا يک الڌ ڪر لين لئاس 5 رل ا (2) 4 [النحل: ؟ 4]» 


هذه وظيفته لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. 
عت 32 E FE‏ جو 


14° 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة الحادية والتسعون: المجملات بينت بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعله أو 
بهما معا. 

مجملات الشريعة قد بينت بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعله -صلى الله عليه وسلم. 
أو بهما معًاء فهناك مجملات بينها بقوله كالإإجمال في قوله تعالى: ‏ آنوا الزكاة 4 قد بينها 


بقوله-صلى ال عليه وسلم-: «فِيمًا سَقَتِ السَّمَاءِ وَالعيون أو كان عَثريًا العشْرٌء وما سقى 


ا 


بالنّضْح نِضْفٌ العُشْرٍ)("» «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَة أَؤْسْقٍ صَدَقَّةا(" بينها بقوله. 

وهناك مجملات بينها بفعله كبيان صلاة الكسوف. ما بينها بقوله» بل صلى أمامهم 
صلاة الكسوف وعرفوا صفتها بفعله» وهناك مجملات من شدة اهتمام الشارع بها بينها 
بقوله تارة وبفعله تارة» كصفة صلاة الفريضة بينها بقوله لما رأى رجلا يسيء صلاته قال: 
إا فُمْت إِلَى الصّلاٍ َأسبغ الؤْضُوءَ ثم اشتفبل القبْلَهَ فَكَير... 7" إلى آخر الصلاة بينها 
بقوله» ثم صلى يومًا من الأيام على المنبر وقال بعد الفراغ من الصلاة قال: «إنما فعلت 


هذا لتأتموا بى ولتعلموا صلاتى» بينها بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. 


() أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [ العْشْرٍ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءه وَبالْمَاءِ الجَارِي وَلَمْ ير عْمَرُ 


ْنُ عَبْدِ العَزِيز: «فِي العسّل قَيْقَاه] (177/5) برقم:[ .]١547‏ 


(0)(متقى عليه أخر جه البخاري قن کد اا ليس فما دون ی حَمْسَة أؤشق صَدَقَةٌ 7(1/؟1) 
برقم:[ «IA‏ وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب:[ کتاب الرَّكَاةِ ] (؟/ ٤‏ برقم:[ )ءي واللفظ 


للبخاري. 


(۳) أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [مَنْ رَد فَقَالَ: عَلَيْكَ السّلآم] (07/4)» برقم: [1751]. 


۱۹٦ 





شرح خلاصة القواعد الأصولية 

كذلك: المواقيت؛ مواقيت الصلاة ابتداء وانتهاء بينها بقوله وبفعله في نفس الوقت» 
بقوله: « وَقْتُ الظَهْرِ ل َالِ الشَّمْسٌ وَكَانَ ظِل الرّجُلٍ كَطُولِ ما لَمْ َحْصر الْعَضْدُ 
وَوَفْتٌ الْعَصر ما لَمْ تَصَفَرٌ الشَّمْسُ ا AEA‏ انر ماله 
عَنْ وَفْتِ الصّلَاقِ مَقَالَ له: «صل مَعتا هَدَيْن - يعني الْيوْمَيْنِ ‏ فَلَما رَالَتِ الشّمْسٌ آَمَرَ بالا 
ادن ٿه أَمَرَهُ اام الظَهن ١‏ م مره اام لَص وال ت عة بَْصَاءُ تي تم أمَرَهُ 
اقام الْمَعْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَمْس» ةكم لیک جن ب قق ا 
القَحرَّ حِينَ طلَعَ الف كاد كاد اليو الثاني 4 برد بِالظهْر فا بها َأَنعَم أَنْ 
یبرد بها وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشّمْسٌ مُرْئَفِعة أَخَرَهَا قوق الذي كَانَه وَصَلَى الْمَعْرِتَ 0 ن 
E 9 0 0> 6‏ بها َم 
أن السال عَنْ وَفْتِ الصَّلاة؟» فال الر جل : أَناء با رَسُولٌ اللى قَالَ: 1 
م َب(" بينها بفعله» وهذا من شدة اهتمامه. 

فإذًا من المجملات ما بينه بقوله فقطء ومن المجملات ما بينه بفعله فقطء ومن 
المجملات ما جمع نوعي البيان فيه القول والفعل. 


حت 42 FE‏ 85 جو 


.]117[ أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [أَوْقَاتَ الصَّكَوَاتِ الْخَمْس](7/1؟5) برقم:‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [أَوْقَاتَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْس] (۱/ »)٤۲۸‏ برقم: [117]. 











لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة الثانية والتسعون: المجمل يحمل على المبين. 
وهذه واضحة بمعنى أنك إذا رأيت نضا مجملا في مكان ورأيت بيانه في مكان آخر 


فاجمع بينهماء إذا رأيت نصًا مجملاً في مكان ومبيتا في مكان فالواجب عليك كطالب 
علم تجمع بينهماء فإذًا لا تعارض بين مجملاً ومبين. فتجمع بين قوله أقيموا الصلاة 
يم الأدلة التي بينتها» وبين قول الله حور وجل)-: 9# ونوا لوَكَرة )€ [البقرة: "5 ]» وبين 
جميع الأدلة التي بينتها وهكذاء الحمد لله على الفهم. ثم ننتقل بعد ذلك إلى مبحث من 
مباحث أصول الفقه وهى مباحث السنة وما يتعلق اء يعنى أقوال النبى -صلى لث عليه 


وسلم- وأفعاله. والتفريق بين ماله 


حت 42 4 85 جو 


۱۹۸ 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 

القاعدة الثالثة والتسعون: أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- الجبلية لا حكم لها في 
ذاتها, وإنما في هيناتها. 

والمراد بالأفعال الجبلية: أي التي فعلها على أنه بشر لا على أنه رسول الله فهناك 
أفعال يفعلها؛ لأنه بشر كالغائط؛ والتبول» والنوم» والقيام والقعود والاضطجاع والمشي» 
فكل هذا لم يفعله على أنه رسول الله وإنما فعله لأنه بشر يحتاج ما يحتاج إليه البشر. 

فإِذًا لا حكم لهذه الأفعال في ذاتها لكن كان النبي -صلى (لله عليه وسلم- يوقع هذه 
الأفعال على هيئات. فالتعبد لله بالهيئات لا بالذوات. لذلك لا تجد أحدًا يتعبد إلى الله 
بالتغوط. ولكن ببيئة التغوط التي تغوط عليها النبي صلى الله عليه وسلم. 

لأنني أتبعته في الهيئة لا في ذات الفعل الجبلي» أمشي لا لأنه مشى» وإنما أمشي كما 
مشى تَكَفاً تكَفَرًا کا مِنْ صَبَّب» أنام لا لأنه نامء بل نام كما نام فالتعبد لله بالهيئة 
لاني ذات الفعل. آكل لا لأنه أكل؛ وإنما آكل كما أكل. 


عت 2 5 85 جحو 





a 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


القاعدة الرابعة والتسعون: ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- موافمًا لعادات قومه 
فالسنة موافقة العادة لا في عبن الفعل. 

يعني حتى وإن اختلف نوع الفعل لكن ما دمت موافقا لعادات قومك فأنت مطبق 
للسنة» لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم- يلبس الأنواع من الثياب 

كما يلبس قومه» وبنى بيته من الطين؛ لأن قومه يبنون بيوتهم بذلك» وكان يركب 
الحمار والخيل والإبل؛ لأن قومه هذه مركوباتهم فكان يلبس ما يلبسه قومه عادة» ويركب 
ما يركبه قومه عادة» ويبني بيته مما يبني الناس بيوتهم عادة» ويأكل ويشرب مما يأكل 
ويشرب منه قومه عادة» فهنا السنة ليست في أعيان الأفعال وإنما في موافقة العادات 
ولذلك كان يغطي رأسه بالعمامة؛ لأن قومه جرت تغطية رؤوسهم بالعمامة» لكن الآن 
الغطرة هي السنة في حقك أنت لماذا؟ 

لأنه كان يغطي رأسه بما جرت عادة قومه تغطية رؤوسهم به» فآنت غطي رأسك بما 
جرت عادة قومك أن يغطوا رؤوسهم به. وإذا لم تجر عادة قومك بالتغطية صلا فالسنة 
قد فاتت في حقكم أصلا. 

لبس الثوب الأبيض ذه الصورة هذه هي السنة لأنني لبس ما يلبس عادات قومي» 
الآن لو بنيت بيتي من الطين أكون مخالقا من السنة؛ لأن بني قومي يبنون بيوتهم بالمسلح 
O E N‏ 

فلو جاء رجل وركب الحمار الآن بدلا من السيارة» وقال: أنا أريد أقتدي بالسنة» 
والرسول صلى الله عليه وسلم ركب الحمارء فنقول له: أنت بذلك تخالف السنة؛ لأن النبي 


صلى اده عليه وسلم ما كان يركب الحمار لذاته» ولكن لركوب قومه له. 


07 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 
فالآفعال التى كان يفعلها موافقة لعادات قومه أن توافق عادات قومك فيهاء فتلبس 


SISE فلو‎ LE دما بز قن‎ 5 GS EE ملت وس مما ب‎ RS 





سعودي ويربط عمامة بعرف نجد نقول: خالفت السنة» إذا قال: طيب أوليس الرسول 
لبس العمامة؟ ماذا نقول له؟ 

نقول: إنما لبسها واختصها بعينها؛ لأنها وافقت عادات قومه. ما كان أبو لهب عنده 
شماغ» ولا كان المهاجرون والأنصار عندهم عقال» هذه عندنا في العرف السعودي فالآن 
لبس الشماغ ترى هو السنة» والعمامة في العرف السوداني هي السنة» والطاقية المزركشة 
في العرف الباكستاني هي السنة» وأنتم عندكم الطاقية الطبيعية هذه. 

المطلوب العام هو تغطية الرأس إذ من المروءة أن يغطي الإنسان رأسه مروءة لكن 
نوع المغطى يختلف باختلاف عادات القوم. 

ولذلك الإسلام لا يدعو إلى التأخر الإسلام يدعو إلى التقدم» ولكن عاد الحمد لله 
على كل حال. 

جح 42 15 85 حو 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة الخامسة والتسعون : كل حكم ثبت في حق النبي -صلى الله عليه وسلم- فيثبت في 
حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص. 

فلا حق لك أن تقول: هذا الفعل أو هذا التعبد خاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم- لا 
يشاركه غيره لأن الأصل في الخصائص التوقيف» ولأن الأصل في التشريع العموم فلا 
يجوز لأحد أن يقصر حكمًا معيئًا على النبى -صلى الله عليه وسلم- إلا بدليل الاختصاص 

RFT GEL KJ f‏ 0 5 اوس 00 جام الت و 

بمعنى أن الأصل استوائه وأمته في الأحكام» لقول الله -عز ومل-: # لَفَدَكانَ لك ف رسو 
اا e f e‏ حسكة ‏ #[الأحزاب YY:‏ وني صحيح مسلم عَنْ عَايْشَةَ رَ روچ الب صلى لته عليه 
وتلم قَالَثْ: إِنَّ رجلا سَأَلَ رَسُولَ الله صلى الت عليه وتلم عن الرَجُل يُجَامع أَهْلَهُ نَم سل 
هَل عَلَيْهما لعل ؟ وَحَائْسَةُ جَالِسَة. قا رَسُولُ اللو صلى اهت علي رسلم: «إني لعل دك 
أا وَهَذِوء ثم تَعْتَِلٌ)(". يعني بما أنني أنا أفعله فأنتم مثلي في الأحكام. 


ا سل ريد 4 أ 


إذَا الأصل استوائه مع أمته في الأحكام» وقال الله -عز رجل-: لما قى رَيد 


رز ل ر 


بن حارثة اها وَطرًا رگا ۰4 لماذا؟ ا لك لا یک عل اومن حن ف ادوج َيِه إا 


قصوَأمنهْنَ وط 44 » يعني حتى يقتدوا بك في هذا الفعل» فدل ذلك على أن كل فعل ثبت في 
حقه فيثبت في حق أمته تبعًا إلا بدليل الاختصاص. سال رجلا رسول الله -صلى الل عليه 


ب 


و : يا رول الى تَذْرِكُنِي الصلاة راتا جُنْبٌ» أََآَضُومُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى (دذة عليه 


2" 


ر و 


وَسَلَمَ: «وَأنَا ُدْرِكُنِي الصَّلَاةٌ وأا جُنْبٌ فَاصومُ» » فَقَالَ: لست مثلتاء یا رسو ل اللى قد غَهَرَ 


() أخرجه مسلم في ' 'صحيحه" باب: [تَشْخ الْمَاءُ من الْمَاءِ وو جوت الغسل بالتقاء الْجِتَاتَينَ](9/77/1؟): 


برقم: [١ه‏ "3 ]. 





سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 


ن 2 س 5 57 4 س م a‏ 0 ر >ى ۶ o‏ َو م 6ه > ق 0 
الله لك ما تقدم من ذنبك وَمَا تآخر. فقال: «وَاللَى إنى لارجو أ اكون اخشا لله 


وَأَعْلَمَكُمْ ما أَنَّفِي)" إِذًا أنت مثلي سواء بسواء. 

صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يومًا من الأيام وقد لبس نعليه» ماذا حصل له؟ 

جاءه جبريل وأخبره أن فيهما قذرًا فخلعهماء ماذا فعل الصحابة؟ 

خلعوا نعالهم؛ لآن المتقرر في أذهانهم أن كل فعل ثبت في حقه فيثبت في حقهم» لما 
التفت إليهم قال: «لمَ حَلَعْتمْ نَِالَكُمْ ؟) الوا يا رشول انلك E‏ مَخَلَعْنَاه ولم 
يقل لهم: لماذا اقتديتم بي» وهذا حكم خاص بي» لا بل أخبرهم بعلة الخلع فقطء قال: 
إن جبْرِيلَ اني فَأَحْبرَني أَنَّبِهِمَا حَبًَا(". 

وكذلك: جاء عمر رضي الله تعالى عنه أو رجل آخر قال: «أيقبل الصائم؟» فقال 


النبي صلى لن عليه وسلم: «سل هذه -لأم سلمة- قال: فسألها فقالت: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله صلی الله 


ه- 2 
س گا“ أو 


داح كر امي ورت 0 و 3| 5 ر کے و f‏ 
عليه وسلم يُقبل وهو صَائِمء وَيُبَاشِر وهو صَائِمْء وَلكِنه کان 


اي 


4 3 ۰ 
لإزبه)0". ولذلك لما 


(۱) أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [صحُة صَوْمِ مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الجر وهو جُنْبٌ] ))78١/5(‏ برقم: 
111۰1 

() أخرجه أحمد في "المسند" )٤/۱۷(‏ برقم: [157١١١]ء‏ وأخر جه البزار في "مسنده" »)۱١/٥(‏ 
برقم:[ 1010] وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" باب: [ذِكْرُ لْأَمْرِ لِمَنْ أتى الْمَسْجِدَ لِلصَّلاةٍ أن يَنْظْرَ في 
تَعْلَيهِ وَيَمْسَحَ الْأَدَى عَنهُمَا إن کان بِهما](05/ 200)» برقم:[ ))٥‏ وأخرجه الطبراني في "المعجم 
الكبير" /1١(‏ ۳۹۲)ء برقم: [۹۷٠۱۲]ء‏ وص ححه الألباني في "التعليقات الحسان" /٤(‏ 04)ء برقم: 


.])5١8؟[‎ 


() أخرجه أحمد في "المسند" (50/ 184)» برقم: [5 4189 7]» 


| U IE 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


صنع النبي -صلى الله عليه وسلم- شيئًا فترفع عنه قومّاء تنزه عنه قومّاء غضب رسول الله 


مسو 


وخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «ما بال وام يتتَرمُونَ عَن الشَّيْءِ أَضْتَعْفُ قو الله 
31 لأَعْلَمُهُمْ بالل وَأَشَدَهُمْ لَه حَشية»“ أي 8 عليكم أن تقتدون بي فيما آفعله» 
والقاعدة واضحة. 

ولذلك اختلف العلماء في حكم الصلاة على الغائب» هل الصلاة على الغائب من 
خصائص رسول الله؟ فقد صلى على النجاشي» فهل هذا خاص به» آم يجوز لنا أن نصلي 
على الغائب. فتكون شريعة لنا وللآمة. 

هناك قولان في المسألة» القول الثاني هو الراجح لأن الأصل في أفعاله صلى (لله عليه 
وسلم آنا للأمة جميعا. 

كذلك: لو كان عندك أمة أفيجوز لك أن تعتقها وتجعل عتقها صداقها كما فعل النبي 
-صلى اذه عليه وسلم- ب صفية رضي (دنه عنها لما أعتقها وجعل عتقها صداقها؟ 

الجواب: خلاف بين أهل العلم» منهم من قال: ذاك الحكم خاص برسول الل 
ومنهم من قال: له ولغيره» أي القولين أرجح؟ 

الراجح: أنها له صلى الله عليه وسلم» ولغيره» وآنت مطمئن ومرتاح البال على هذه 
القاعدة» فكل حكم ثبت في حق النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه يثبت في حق غيره. 


.]11١1[ أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [مَنْ لَمْ يراج الاس بالعتاب] (۲۹/۸)» برقم:‎ )١( 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





كذلك: زيارة قبر الكافر» منهم من قال: الله رخص لرسول الله فقط أن يزور قبر آمه» 
وقد ماتت كافرة لكن غيره ما يجوزء ومن أهل العلم من قال: لما أذن الله له فهو إذن له 
ولأمته من بعده» أي القولين أرجح؟ 

الراجح: له ولأمته من بعده. فلا حق لك أن تقصر شيء من الأحكام على رسول الله 
صلى انن عليه وسلم. إلا بدليل يدل على ذلك. 

جح 42 E FF‏ حو 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


القاعدة السادسة والتسعون: الأصل في الخصانص التوفيف على الأدلة. 

فلا يجوز أن تدعي أن هذا الحكم خاص برسول الله -صلى (لله عليه وسلم- ولا خاص 
هذا الفرد من الأمة إلا بدليل يدل على صحة دعواك هذه لآن الأصل في التشريع التعميم 
ودعوى التخصيص خلاف الأصل والدليل يُطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت 
عليه. 

ولذلك اختلف العلماء في حكم رضاع الكبير هل هو خاص بسالم مولى أبي حذيفة 
فقط؟ ولا له ولمن كان في منزلته؟ 

الجواب: له ولمن كان بمنزلته» فإذا تكرر دخول الرجل على النساء الأجنبيات وكن 
مضطرات لدخوله فأخف المفسدتين ترضعه إحداهن. فإذًا رضاع الكبير يجوز للضرورة 
القصوى الملحة. 

وأما سخرية وسائل الإعلام بهذا الحكم الشرعي الثابت بصحيح مسلم فإن كل إناء 
بما فيه ينضح. 

كذلك: التطيب قبل عقد الإحرام» من أهل العلم من قال: هو خاص بالنبي -صلى الله 
عليه وسلم- فقط وأما غيره فيعقد الإحرام بلا طيب» هل هذا صحيح ولا لا؟ 

لاء إذَا الصواب لجميع الأمة لأن الأصل في الخصائص التوقيف» وليس هناك دليل 
يدل على خصيصة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لشيء من ذلك» فالنبي -صلى م عليه 
وسلم- يومًا من الأيام تبدى له الشيطان قال: إن عفريتا تفلت علئ البارحة ليقطع على 
صلاتي» فأمكنني الله منه فقلت: أعوذ بالله منك ثلاثاء فقلت: ولم يستأخر الكلب» الكلب 


8 


ما استأخر استعاذ من ثلانًا وهو رسول الله وما زال يهجم على الرسولء فقال: ألعنك 


۲۰٦ 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





بلعنة الله التامة ثلاثاء فقال: فلم يستأخرء ناوي بالرسول -عليه الصلاة والسلام- ناوي به» قال: 
فأمكنني الله منه» فزهدته بين أصبعي -خنقته- حتى صال برد لعابه على أصبعي, ولولا 
دعوة أخي سليمان أي ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لأصبح موثقًا يلعب به 
ولدان أهل المدينة» الكلب هذه عقوبته» لكن هذا تصرف في الشياطين تصرف ملكي» 
والتصرف الملكي في الجن من خصائص سليمان» فمن أدب رسول الله مع أخيه سليمان 
لم يرد أن يوثقه؛ لآن وثاق الجن وربطهم والسخرية بهم وتعنيفهم هذا من خصائص 
الملك» وهذا لسليمان عليه الصلاة والسلام- فتركه رسول الله لا احترامًا للشيطانء ولا عفوًا 
عنه» ولكن تقديرًا لمنزلة أخيه سليمان عليه الصلاة والسلام-. 
فإذًا كل من أدعى شيئًا من الخصائص فإننا لا نقبل دعواه هذه إلا بدليل. 


عت 8 85 815 جحو 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


القاعدة السابعة والتسعون: الأصل في أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- التشريع إلا 
بدليل. 

1 8 ل‎ RL 0 ! 

لقول الله عر ومل- ‏ لَفَدَكَانَ لكم في رسول الو أسَوة حستة © 4[الأحزاب:1؟]» فكل 
ما فعله وثبت عنه ثم شككنا فيه هل فعله تشريعًا؟ أو فعله موافقة لعادات قومه؟ أو فعله 
من باب الخصوصية به؟ 

فإن الأصل أننا نحمله على التشريع؛ حتى ترد القرينة التي تخرجه عن هذا الباب» 
ولذلك اختلف العلماء في تربية شعر رسول الله -صلى (لذ عليه وسلم- هل كان يربيه موافقة 
لعادات قومه؟ ولا تشريعًا؟ 

على قولين» القول الصحيح عندي أنه كان يربيه تشريعًاء لآن الأصل في أفعاله 
التشريع لاسيما وقد أمر بدهنه وترجيله وإكرامه. 

كذلك: ذهب النبي -صلى اله عليه وسلم- يومًا لصلاة العيد من طريق ورجع من طريق 
فعله تعبدَاء متتى ما دار الفعل بين كونه تشريعيًا أو داخلاً تحت باب آخر فإن الواجب 
لعادات ملوك زمانه» أنهم كانوا يتخذون الخواتم لختم الكتب» ومنهم من قال: كان 
يتخذه تعبدًا تشريعيّاء والقول الصحيح أنه تشريع. 

كذلك: رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة منهم من قال: فعله ليذكر به الغافلين فقطء 
ومنهم من قال: لاء بل فعله لأن السنة فعله في هذا الوقت. 


NA 


سم شرح خلاصة القواعد الأصولية 
في القولين أرجح؟ 
الراجح: أنه فعله تشريع. 
كذلك: جلسة الاستراحة منهم من فعلها؛ لكبر سنه فتشرع في حق كبير السن» ومنهم 
من قال: لاء بل فعلها لأن هذه الجلسة من سنن الصلاة أحيانًاء أي القولين أرجح؟ 


الراجح: أنه تشريع» فلا نتعدى تشريع أي أفعال إلا إذا جاءت قرينة تدل على أنه ليس 





2. 


مسر م . 


حت 32 3 45 مو 


۰۹ 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة الثامنة والتسعون: إقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- حجة على الجواز. 

وهذا هو الحق في هذه المسألة فما فعل على عهده -صلى الله عليه وسلم- ولم ينكره 
فإنه جائز إذ لا يمكن أن يتصور في رسول الله آنه يسكت عن حرام أو مخالفة شرعية» فلما 
سكت عن هذا الأمر الذي فعل بحضرته أو في عهده ولم ينكره» ولم ينبه صاحبه فهذا 
دليل على أنه جائز. 

مثاله: التفات المؤذن في الحيعلتين يميئًا وشمالاً فعلا كان النبى -صلى الله عليه وسلم. 
يراه من بلال ومع ذلك يقره ولا ينكره فهذا دليل على تشريعه 

كذلك: كما في الحديث عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَا ص أنه َالّ: لما يَعَنَّهُ سول الله صلى لت ليم 


5 


وَسَلمَ عَامَ ذَاتِ السََّاسِلٍء فَالَ: فَاحْتَلَمْتَ في ليلد َارِدٍَ شَدِيدَة الو فَأَشْمَقَتُ إن الت 


َه 2ه د زه ور و ار 2 سه 4 E‏ ا : 
أن آهلك قَتَيَمَمْتُ ثم صَلَيْتْ بِأَصْحَابِي صَلَاةَ الصّبْح قَالّ: فَلَمَّا قَدِمْنَا 7 سول الله 

ا AE AS ODE NCO‏ شن a‏ ر 2 و 211 
e‏ وسل د کر كرت دل له فقال: «يَا عَمْرَو ت بِأَصْحَابكَ وانت حِنَبُ؟) قال: 


قُلْتُ: نَعَمْ يا سول اللي إِنّي احْتكَمْتُ في لََة باردة ضَدِيدَة الْبَرَو ََشْمَفْتُ ِن اغْتَسَلْتُ أن 


و OO Ar‏ 0غ Jl‏ بره و و 22 O‏ 
أهلك. وَدكرت قول الا عر ول ول نقتلوا نکم إِنْ الله کان یک جیا 
و 


(14)5انس.:0 فَتَيحَمْتُ» ثم صَلَيْتُ. نَضَحِكَ رَسُولُ الله صلی اله عليه وتلم وَلَمْ يمل 


ا فهذا دليل على الإقرار. 


() أخرجه ٤ E‏ "|| 01 1/۲۹(« برقم: CIVA11]‏ وأخرجه أبو داود في ل باب: [ِذَا 


حاف الْجدْبُ الْبرد أَتيَمّمُ](1/ 47)» برقم: »]۳۳٤[‏ وأخر جه ابن حبان في '"صحيحه" (5/ »)۱٤۳‏ برقم: 


2 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





فأخذ العلماء من هذا السكوت حكمًا شرعيًاء وهو أنه يجوز التيمم في الليلة الشاتية 
إذا لم يكن عندك شيء تستدفئ به أو تدفأ به الماء. 

كذلك: صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يومًا من الأيام صلاة الصبح» فلما سلم رأى 
رجل بعد ما سلم معه قام وصلى ركعتين زيادة على ركعتي الفجرء فلاذ به الناس وناداه 
النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد ما فرغ منه» قال: «أأصبح أربعًا؟» قال: يا رسول الله آني لم 
أكن صليت قبلهما فصليتهما الآن» قال: فتبسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم 7" فأخذ 
العلماء من ذلك مشروعية قضاء ركعتي الفجر إذا فاتت بالعذر بعد صلاتها مباشرة مع أنه 
وقت نبي. 


عت 2 825 85 جو 


[1715]» وأخرجه الدارقطني في "سننه" باب: [التیمم](۱/ ۳۲۷)» برقم: »]1۸٠[‏ وص ححه الألباني في 


'صحيح أبي داود" .)١154/7(‏ 


د لے بعر 


ا N ٠.‏ إل 2 4 سے ت ن 
() متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه" باب: [إِذَا أُقِيمَت الصَّلاَةٌ َل صَلاَة إلا المكتوبة](١/‏ ۱۳۳)ء 
برقم: [171]» وأخرجه مسلم في " صحيحه" باب: [كَرَامَةٍ الشرٌوع في تَافِلَة بَعْدَ شرُوع الْمُوَذّن](١/ »)٤ ٩۳‏ 


51١ 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة التاسعة والتسعون : الإجماع حجة. 

والمقصود بالإجماع: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر من العصور على حكم شرعي» 
فمتى ما أجمع العلماء المجتهدون من أمة محمد صلى اله عليه وسلم- على شيء من الأحكام الشرعية 
فإن اتفاقهم يسمى إجماعاء وقد أجمع آهل السنة والجماعة -ر عم لن تعال- على الاحتجاج بالإجماع 
وجعله دليلا من أدلة الشرع. 

قال الله -عز ومل-: # ومن يكاقي ألرسُولَ من بعد ما بین له ألْهُدَئ وَيََِّعٌ عبر سيل الْمُؤمِينَ ولو 
PS RYAN O U‏ €9 [النساء:ه ١‏ وإجماعهم من سبيلهم الواجب إتباعه» 
فتوعد الله من خالف إجماع المؤمنين بإتباع غير سبيلهم بهذه العقوبة البليغة. 

يقول النبي -صلى (لنه عليه وسلم- في جامع الإمام الترمذي بإسناد حسن لغيره: «(إنَّ الله أن يحْمَعَ أمّتي 
عَلَى ضَلَالَةِ)(0) 

وعلى ذلك سار علماء أهل السنة والجماعة» فإن قلت: اضرب لنا أمثلة على مسائل إجماعية» 
فأقول مثلاً: أجمع المسلمون على وجود الله -عز وجل-. 

وأجمع آهل السنة والجماعة على إثبات الأسماء والصفات لله عزوجل» وأجمعوا على أنه عال» 
وأجمعوا على إثبات عذاب القبر وغيرها من مسائل الاعتقاد ولي فيها كتاب اسمه "الإجماع 
العقدي"» ذكرت فيها إجماعات العلماء من أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد. 

وأما الإجماعات الفقهية فهي كثيرة: أجمعوا على فرضية الصلاة» وعلى فرضية الصوم 


والزكاة» ومشروعية العمرة» وعلى مشروعية الوتر» ولي فيها رسالة اسمها "تشريف الأسماع ببعض 


(1) أخرجه الترمذي في سننه باب: [مَا جَاءَ في لَرُوم الجَماعَةِ](117/4) برقم: 0171711 وأخرجه الحاكم 
في المستدرك على الصحيحين )3٠١ /١(‏ برقم: [١۳۹]ء‏ وصححه الألباني في "ضعيف سنن الترمذي" 


)۲/۱( برقم: [55569لء وقال: "صحيح. دون ومن شذ شذ في النار". 


۲۱۲ 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 
مسائل الإجماع الفقهي" فيه ۲۲٠١‏ مسألة. فمتى ما انعقد إجماع أهل العلم -ر عم (لنه تعال- على 
مسألة من المسائل؛ فإن الواجب إتباع إجماعهم وتحرم مخالفة هذا الإجماع مطلقا. 





أيهما أكثر المسائل الخلافية آم الإجماعية؟ 

الخلافية أكثر. 

وهناك مسائل معلومة من الدين بالضرورة» من خالف أو أنكر شيئًا منها فقد كفر» فالمقصود 
من المعلوم من الدين بالضرورة هو ذلك الإجماع القطعي المتواتر المنقول لنا جيلاً عن جيل؛ 
كالإجماع على وجود الله فمن خالف فيه فقد كفرء والإجماع على حل الخبز فمن قال: الخبز حرام 
فقد كفرء لأن حل الخبز من الإجماع المتواتر الذي تنقله الآمة عن الآمة» وكالإجماع على حرمة 
البدع فمن خالف وقال: أن البدع حلال فقد كفر. 

ولكن قد يدخل شيئًا من البدعة على أنه ليس ببدعة عنده وإنما هو طاعة» لكن هو يقر بأن 
البدعة ليست من الدين في شيء. كذلك: من قال بأن الحج غير واجب فقد كفرء من قال: بن السواك 
بدعة فقد كفر؛ لأنه خالف معلومًا من الدين بالضرورة فقد كفر سواء كانت المسألة في أمر واجب 
أو في أمر جائز أو مندوب أو مكروه» المهم أن يكون من الإجماع المتواتر المعلوم من الدين 
بالضرورة. 

وأما الإجماعات الخفية التي قد يختص بمعرفتها أفراد طلبة العلم ولا يدري العامة عنها فلا 
تبتلي الناس بهاء لكن الإجماع الذي يعرفه الجميع ويشترك في معرفته العام والخاص والعالم 
والجاهل والصغير والكبير هذا معلوم من الدين بالضرورة؛ فهذا من خالف هذا النوع من 
الإجماعات فقد كفر. 

إذا اختلف عصر الصحابة على قولين» ثم لما جاء عصر التابعين أجمعوا على أحدهما وهجروا 


الآخر فهذا إجماع بعد خلاف. 


| 5” 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


فهل الإجماع بعد الخلاف حجة؟ 

الجواب نعم» ولا يجوز لأهل العصر الثالث أن يختاروا ذلك القول المهجورء بل يجب عليهم 
أن يتابعوا القول الذي اعتمده آهل العصر الثاني» فالإجماع بعد الخلاف حجة» فإن قلت: أضرب لنا 
أمثلة» أقول: المقام يتسع المد 

المثال الأول: اختلف الصحابة رعهم انه تعال في التيمم أيرفع الحدث الأكبر أم لا؟ 

فذهب جمهور أصحاب رسول الله إلى أنه يرفع» وذهب ابن مسعود وعمر إلى أنه ما يرفع» 
وانقضى عصر الصحابة على هذين القولين» فلما جاء عصر التابعين أجمعوا على أن التيمم يرفع 
الجنابة» وصار القول الثاني مهجوراء ولا تزال الآمة مجمعة ولله الحمد على هذا القول فهذا إجماع 
بعد خلاف. 

المثال الثاني: اختلف المهاجرون والأنصار في الرجل يجامع أهله ثم لا ينزل» أيكتفي بالوضوء 
فقطء أم عليه الغسل؟ 

فقال المهاجرون: يغتسلء وقال الأنصار: لا غسل عليه» وانقضى عصر الصحابة على هذا 
الخلاف» فلما جاء عصر التابعين أجمعوا على أنه يغتسل» وصار القول الآخر مهجورّاء إذًا هذا 
إجماع بعد خلاف. 


عت 2 35 815 حو 


NE 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





القاعدة المانة : الجامع مقبول والخارق غير مقبول. 

إذا اختلف أهل العصر الأول في مسألة» فقال بعضهم بالوجوب وقال بعضهم بالندب» ثم جاء 
أهل العصر الثاني فقالوا: تجب في حالة وتندب في حالة» أليس هذا قول ثالث؟ لكن هل يخرق 
القولين السا ؟ 

الجواب: لاء بل يجمع بينهما لأن الجامع بين الوجوب والندب هو مشروعية الفعل» فإذًا يجوز 
إحداث قول ثالث في المسألة لا يخرق القولين السابقين. 

لكن مثال آخر لو جاء آهل العصر الأول وقالوا: هذا واجب وهذا سنةء فلا يجوز للعصر الثاني 
أن يقولوا: هذا محرم؛ لأنه لا يجوز إحداث قول ثالث في المسألة» فإذًا يجوز إحداث قول ثالث 
يجمع ولا يخرقء الجامع مقبول والخارق غير مقبول والله أعلم. 

هذا قول وسط بين من منع إحداث قولًا ثالث مطلقا لا جامع ولا خارق» وبين من أجاز إحداث 
قول ثالث مطلقًا جامع أو خارق» وخير الأمور أوساطها واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رعه (لن. 


حت 82 2 45 مو 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة الواحدة ومائة : الإجماع السكوتي ظني وليس قطعي. 

الإجماع السكوتي هو أن يقول المجتهد حكمّاء في وجود مجتهدون وكلهم ساكتون» فهذا 
يسمونه إجماع سكوتي» أي ليس نطقيًاء فكل واحد منهم لم يصرح برأيه وإنما سكتواء وفي الأعم 
الأغلب أن المجتهدين يخافون الله ولا يسكتون إلا لأنهم وافقوا مع أنه يحتمل أنهم خائفين من هذا 
المجتهد أو خائفين من الحاكم» أي يحتمل أن سكوتهم ما هو بموافقة» فهذا الاحتمال جعل 
الإجماع السكوتي ليس قطعياء وإنما ظني فالإجماع السكوتي ظني لوجود هذه الشبهة لكنه إجماع. 

ويعبر عنه ابن قدامه وغيره سرعم ادن قال: وقاله بمحضر من الصحابة فلم يخالفه أحد فكان 
إجماعًا سكوتي» مثل: ما جاء في صحيح البخاري عَنْ رَبِيعَةَ بن عَبْدِ لله ن الهُدَيْرٍ اليو قَالَ أَبُو 
بکر: وَكَانَ رَببعَةُمِنْ خا الاس عَمّا حَضَرَ بيع مِنْ عُمَر بن الطاب رضي لله عدف َرََيَوْمَ الجُمْعةٍ 
عَلَى المِثْبّرٍ بسورَة البَحْلٍ حَتَى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ ترَلء فَسَجَدَ وَسَجَد الاس حَنَى إِذَا كَانتِ الجْمْعَةٌ 


ا ا 


القابلة را باء حَتّی ذا E UNE‏ التاس | ا تمر بِالسَّحُوفٍ فَمَنْ سَجَدٌ قد أُضَابَ 


الح 


وَمَنْ لم جد جذ فَلاِنْمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يسْجُذْ جد عْمَرٌ رضي لله غنة) وَرَادَ نَافِعٌ» عن ابن عْمَرَ رضي الل عنماء ١إِنَ‏ 
للّهَلَمْ َفْرِضٍ السّجُوة إلا أن سء“ وكان ذلك في محضر من الصحابة» فلم ينكروه فكان السجود 
سنة وليس بواجب إجماعا. 

كذلك: غسل يوم الجمعة سنة وليس بواجب؛ لأن عثمان دخل الجمعة وعمر يخطب» فقال: 
لما تأخرت؟ قال: كذا وكذا ولم أزد على أن توضأت. قال: والوضوء أيضًا وقد علمت أن النبي - 


صلى (دذه عليه وسلم- أمر بالغسل» المهم صلى معهم أو ما صلى؟ صحت جمعته أو لم تصح جمعته؟ 


620 أخر جه البخاري ٤‏ "صحيحه" باب: لَمَنْ ا اَن الله عز وجل لَمْ يُوجب EOS‏ برقم: 


[1V] 


۲۱١ 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 

هذا دليل على أنه لم يخل بواجب ولا بشرطء فإِذًَا صححوا جمعته ولم ينكره أحد فكان 
إجماعاء وهذا تجدونه في مغني ابن قدامه كثير جدّاء قال: وقاله في محضر من الصحابة» وقاله ابن 
عباس في محضر من الصحابة؛ مثل فتيا أبي هريرة وابن عوف في المرأة تطهر بعد العصر من الحيض 
تصلي الظهر له وني المرأة تطهر بعد العشاء في العشاء تصلي المغرب له» قال: قالوه بمحضر من 
الصحابة فلم ينكره أحد فكان إجماعا. 

ولذلك قال الإمام أحمد: هو قول عامة التابعين إلا الحسن والله أعلم. 

أيهما أقوى الإجماع النطقي أو السكوتي؟ 

النطقي أقوى قطعًا. 





حت 22 3 45 ميو 


AV 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة الثانية ومائة : نفي العلم بالخلاف ليس إجماعا. 

نعم إياك أن تجعل من دلائل ثبوت الإجماع قول العالم: لا أعلم مخالف فيهاء لا أعلم فيها 
مخالمًاء فهذا نفي لعلمه» ونفي العلم ليس إثباتا للإجماع» فقد يكون العلماء اختلفوا وهو ما يدري. 
ولذلك ليس من الإجماع ولا من عبارات الإجماع أن يقول العالم: لا أعلم فيه خلاقا أو لا أعلم فيه 
مخالقاء وإنما هذا قول الأكثر قول جماهير أهل العلم لكن لا تدعي أنه إجماع إذ قد يكون خالف 
فيه من لم يطلع على مخالفته» وهذه هي التي يقول فيها الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب 
لعلهم اختلفوا ولا يدري» يعني يقصد بها من قال بأن نفي العلم بالخلاف إجماعًا وهذا خطأء فنفي 
العلم بالخلاف ليس إجماعًا وإنما حكاية أكثر العلماء حكاية جماهير العلماء لكن ليس إجماعا. 

جس 42 E FEF‏ مو 
4 


۲1۸ 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





القاعدة الثالثة ومائة : انقراض العصر ليس بشرط في انعقاد الإجماع. 

وهذا لا داعي له في الحقيقة» ولكن من باب التصوير وهي آنني مثلاً من المجتهدين وأنتم 
مجتهدون» فقلت أنا: حكم أطفال الأنابيب جائز بشروطء فوافق مجتهدو الكرة الأرضية» فبمجرد 
موافقة الجميع ينعقد الإجماع ولا يحل لهم بعد انعقاده أن يخالف حتى ولو كانوا في المجلس. 

فإذًا انقراض العصر ليس بشرط في انعقاد الإجماع» هذا خلاف قول من قال: لا ينعقد الإجماع 
بمجرد الموافقة» بل لابد أن يموت العلماء كلهم. أما اشتراط موت كل من أجمع حتى ينعقد 
الإجماع سيؤدي إلى عدم تصور انعقاده أصلا. 

لآن المجتهدين يتعاقبون» فلم يموت الصحابة كلهم إلا لما برز مجتهدون من عصر التابعين» 
ولم يموت التابعون كلهم إلا لما برز مجتهدون من عصر أتباع التابعين» وكل مجتهد له دور في 
الإجماع. 

ولذلك فالقول الصحيح أن انقراض العصر ليس بشرط» متى انعقد الإجماع. 

gE E 82 جح‎ 


لآ 


۲۱۹ 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة الرابعة ومائة : اتفاق الخلفاء الأربعة حجة. 

نعم هو حجة يستدل له لكن لا يسمى إجماعا لأنني لا أعلم مسألة» اتفق فيها الخلفاء الأربعة 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عليها إلا وهي الحق على حسب تتبع سنوات طويلة» لم أجد مسألة 
اتفق هؤلاء الأربعة على القول بقول معين فيها إلا وهو الحق» ابحث أنت بنفسك فما تجد مسألة 
قال فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي -رضي له عندم- قولا إلا وهو الحق» فإِذًا قولهم حجة» ولكن لا 
يسمى إجماعًا؛ لأن الإجماع اتفاق كل المجتهدين وهم بعض المجتهدين وليسوا كله فاد 
وليس بإجماع» واختاره ابن تيمية رع (لن- وتلميذه الإمام العلامة ابن القيم. 


حت 22 2 85 جو 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





القاعدة الخامسة ومائة: قول الصحابي إذا لم يخالف نصاء ولم يعلم من يخالفه حجة. 

إذا قال الصحابي قولاً وذهب مذهبًاء ولم يخالفه صحابي آخر ولم يكن قوله معارضًا للمرفوع؛ 
فإن العلماء من أهل السنة والجماعة يحتجون به في أرجح قوليهم» فمتى ما قال الصحابي قول 
وتوفر في قوله هذان الشرطان: لم يخالف قوله نضّاء ولم يخالف قوله صحابي آخر فإن قوله حجة 
يستدل به» فنقول: هذا الحكم واجب لأن ابن عباس قال» هذا الحكم سنة لأن ابن عمر قال» عليك 
فدية لأن أبا هريرة قال» فيصلح أن نستدل بأقوالهم بهذين الشرطين» قول الصحابي حجة ما لم 
يخالف دليل» لكن متى ما ثبتت مخالفة قول الصحابي للنص فليس بحجة إجماعاء ومتى ما خالف 
هو صحابي آخر فليس قول أحدهما بحجة على الآخر اتفاقًا. 

مثاله: من ترك مأمورًا في الحج فعليه دم» فمن لم يبقى بعرفة إلى الغروب فعليه دم؛ من لم يبت 
بالمزدلفة فعليه دم» من لم يرم الجمرة فعليه دم» من فوت مأمورًا فعليه دم» استدلالاً بقول ابن 
عباس: من ترك نسكه أو شيء منه فليهرق دمّاء والصحيح وقفه لا رفعه» إِذَا هذا استدلال بقول 
صحابي لم يخالف نضا ولا نعلم مخالقا لابن عباس. 

كذلك: من أخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني؛ فعليه مع القضاء كفارة استدلالا بفتيا ابن 
عباس» ولا يعرف له مخالف. 

كذلك: من طهرت في وقت الصلاة الثانية جمعت إليها الأولى الفائتة» فمن طهرت في العصر 
جمعت إليها الظهر» ومن طهرت العشاء جمعت لها المغرب لفتيا بعض الصحابة ولا نعلم له 
مخالقاء والأمثلة كثيرة ولشيخنا الشيخ عبد الكريم النملة رمه (لن وجعل قبره روضة من رياض 
الجنة كتابًا جميلًا مذهب الصحابة. 


عت 2 # 85 جو 


| ۲۲١ 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


القاعدة السادسة ومائة: فإذا قال الصحابي قولاً لا مجال للرأي فيه فلقوله حكم الرفع. 

أحيانًا تعلمون أن الصحابي قد قال قولآ» ولكنه قول يفتقر إلى غيب مثل من قال: سيكون في 
يوم القيامة كذاء ولم يرفعه إلى رسول الله لكننا نعلم أن الصحابي لا يمكن أن يخوض في الغيب إلا 
ببرهان عنده» فإذًا إذا قال الصحابي قولاً لا مجال للرأي فيه» ويكون من الأمور الغيبية فله حكم 
الرفع» أي كأنه رفعه لرسول الله. 

وكقوله: من صلى صلاة كذا فله في الجنة كذا وكذاء وإن لم يرفعه لرسول الله حقيقة فهو مرفوع 
حكماء من ترك صلاة كذا فيعذب في قبره بكذا وكذا. 

إذَا أحاديث القبرء حقائق اليوم الآخرء أحاديث الأسماء والصفات» حقائق ما يدور في عالم 
الملائكة» حقائق ما يدور في عالم الجن, الفضائلء العقوبات» كل هذا مما لا يقال بالرآي. 

فإذا قال الصحابي قولاً لا مجال للرأي فيه فلقوله حكم الرفع» هذه أول نوع من الأنواع لتي 
نجعل لقول الصحابي حكم الرفع. 

جحت 42 15 85 مد 


۲۲۲ 





سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 

القاعدة السابعة ومائة : قول الصحابي : أمرنا وذهيناء له حكم الرفع. 

حت وإن لم يقل: أمرنا رسول الله» يكفي أن يقول: اا يبنيها للمجهول لما لم يسمى فاعله» 
كقول أم عطية: (مُِيَا عن اماع الَائٍْ و يُعَرَمْ عَلَيَنَ)(00 

إذَا نهينا له حكم الرفع؛ لأن الناهي والآمر في عصرهم هو رسول الله -صلى الل عليه وسلم-. «أمرنًا 
رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَ بسبع ونهانا عَن سبع» أمرنًا بإتباع الْجََائْ وعيادة الْمَريض» وَإِجَابة 
لداعي وَنصر الْمَظلوم وإبرار القسم» ورد السّلام» وتشميت الْعَاطِسء ونهانا عن آنية الفضة, 
وتحاتم الذّهَبء وَالْحَرِيره والديباج» والقسي» والإستبرق " ولم يذكر السّابع 6(" 

فالشاهد: نهينا أمرنا متى ما قالها الصحابي أعرف أن لقوله حكم الرفع» لأن الآمر والناهي عنده 
هو رسول الله» فسواء أن صرح أو لم يصرح. 


عنص 8 35 815 جو 


() متفق علية: أخارجه البخاري في "ص يجه" باب: [اتباع التَسَنَاءِ اجار ۲(1/ ۷۸) برقم: 11/83]ء 
وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [نَهِي النْسَاءٍ عن اتبّاع الْجَتَائِزِ](147/7) برقم: [918]. 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [ آنية الفضة] (۷/ )١١7‏ برقم: [5770]» وأخرجه 
مسلم في "صحيحه" باب: [تَحْرِيم اسْيِعْمَال اء اذهب وَالْفَِةٍ عَلَى الرّجَالٍ وَالنّسَاءٍ وَحََانَم الذَّمَبِ 
وَالْحَرِيرِ عَلَى الرَّجُلء وَإِبَاحَتِهِلِلنَّسَاءِء وَإِيَاحَةٍ الْعَلَّم وَتَحْوهِ لِلرَّجُل مَالَمْ برذ عَلَى أَزْبَع أُصَابعَ ] 


.])5١55[ برقم:‎ (11۳0 /) 


رايدلا | 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


القاعدة الثامنة ومائة : قول الصحابي من السنة, له حكم الرفع. 

كقول ابن مسعود: «من السنة إخفاء التشهد» سنة من؟ سنة النبي -صلى الله عليه وسل فإِذًا قوله 
له حكم الرفع مع أنه ما قال: قال رسول الله وإنما قال: من السنة» لكن نعلم أن الصحابي لا يقول: 
N‏ 

كذلك: في صحيح مسلم من حديث ابي الرَْيٍْ أنه سَمِعَ طَاوْسًا ب قول َا لِابْنِ عَبَاس في 
الإقعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْن ين قَقَالَ: ھی اسن فَقَلْنَا لَهُ: إِنَا إنا تراه جَمَاءَ بالرَجُل فَقَالَ بْنُ عَبّاس: ابل ھی 

بيك 0 

الاما م و و 

وقال أيضًا ابن عمر -رضي الله تعالى عنه-: من السنة رفع اليدين في كذا وكذاء أي في صلاة 
الجنازة» فمن السنة كذا إِذَا له حكم الرفع 

فمن السنة أن يرفع الإنسان يديه في التكبيرات في صلاة الجنازة. فمتى ما قال الصحابي: من 
السنة كذا وكذاء فاعرف أن له حكم الرفع. 

في صحيح الإمام البخاري من حديث عِكْرِمَة قَالَ: 2 «فکبر يتين 


وَعِشْرِينَ كير فَقَذْتُ لِابْنِ عباس : نه حم فَقَالّ: تَكِلَيْكَ أَتّكَ «سة سنه أبي الام صلى نة عليه 
وَسَلم)7") 


1 


8 


حت غ82 2 45 مو 


() أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [جَوَازِ الإقعاءِ عَلَى الْعَقِبَيْن](1١/‏ ۳۸۰)» برقم: [517]. 


() أخرجه البخاري في "صحيحه" باب : [التکبير إِذَا قَامَ م مِنَ السجُود](۱/ »)۱١۷‏ برقم .[VAAJ]:‏ 


YG 


شرح خلاصة القواعد الأصولية 





القاعدة التاسعة ومائة : العبرة بالمروي وليس بالراوي. 
شرحناها لأننا متعبدون بالرأي ولا بالرواية؟ والله يقول يوم القيامة: ماذا أجبتم الرواية ولا ماذا 
أجبتم الراوي؟ 
ماذا أجبتم المرسلين» فمتى ما رأيت الراوي روى شيئًا ثم هو بفعله خالفه نسيانًا أو لاحتمال 
معارض عنده» فإياك أن تترك الرواية كما فعل الحنفية وتعتمد الرأي بل اترك الرأي وأعمل بالرواية 
وضربت لكم أمثلة على ذلك. 
#2 35 غ8 مد 


لذأ 


Yo 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة العاشرة ومانة : الراوي أعلم بمرويه. 

كلام صحيح» إذا قال النبي -صلى الك عليه وسلم- لفظة واختلف الصحابة في تفسريهاء وكان من 
جملة المفسرين لها نفس الراوي» فالراوي من جملة من فسرها وفسرها غيره» فمتى ما اختلف 
تفسير الراوي مع تفسير غيره فتفسير الراوي مقدم على غيره؛ لأنه من روى ومن رأى أعلم بماروى» 
وأهل مكة أدرى بشعابها. 

مثاله: اختلف العلماء في تفسير القزع ولكن من بين التفسيرات تفسيرات نافع عن ابن عمر وهو 
الراوي» كما في الحديث: 

َنِ ابن عُمَرٌ: أن رَسُولٌ الله صلی (لذة عليه ولم ّى عَنِ الْقرّع» كَالَ: فلت تاع وما الْقرَعُكَالَ: 
اجلو د د سوردة عط ود A‏ 0 
راوي الحديث. 


و 


كذلك: اختلف العلماء في اشتمال الصماء ما معنى الصماء؟ ففسرت من عدة تفسيرات من 
جملة التفسيرات تفسير الراوي أبو سعيد الخدري رضي له عنه» قال: أن يتجلل بثوب يرفعه على أحد 
شقيه فيبدو شقه بلا ثوبه» كما في الحديث: الى رول الله صلی الت عليه وتلم عَنْ لِْسَتَيْن وَعَنْ بعتي 0 
هى عَنٍ المّلامَسَةٍ وَالمَُابَدَةٍ في الب » والمُلامسة: مَسَةُ: لَمْسٌ الرَّجُلٍ نَوْبَ الآخَر بيده اللَْلٍ أَوْبالتّهَا وَل 
علب إلا بزَّيِكَ. وَالمتاب َه بلجل إلى الرّجْل بكي َنب الك َوه يكو َك يهُا 
عن عبر تق ول تراضيء ولتي اشتمال الصماء والصاء. أن بعل کک 
ا 


يبدو أَحَدُ شِقَيْهِ ليس عَلَيْه نَوْبٌ. وَالَّبْسَةُ الأخرّى: احتباۇه بوبه وَهْوَ جايس لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ 


ع 00 


1 


() أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [كَرَاهَة الْمَرّع](؟/ 0 ) برقم:۲۱۲۰1]. 


() أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [اشْتِمَالٍ الصَّمَّاءِ](/9/ »)۱٤١‏ برقم:۸۲۰1٥].‏ 


۲۲٢ 





سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 
فمتى ما اختلف المفسرون في تفسير لفظة» وكان من جملة المفسرين الصحابي نفسه فهو أعلم 
بما روى» قدم تفسيره على تفسير غيره» وهذا له أمثلة كثيرة جدًا في الأصول» ففيه كتاب لي اسمه 
"تحرير القواعد ومجمع الفراتض" ذكرته في أمثلة كثيرة على هذه القاعدة. 
عت 42 15 85 مد 


۷ 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة الحادية عشر ومائة : متى ما صح النص وجب العمل به . 

مطلقًا سواء أن ورد في باب الاعتقاد أو في باب الفقه. سواء أن خالفه عمل أهل المدينة أو وافقه 
سواء أن خالف الأصول ولا أسلم بذلك لكن من باب التنزل أو لم يخالف الأصولء سواء أكان في 
كذا أو في كذاء المهم أصح عن رسول الله أو ما صح؟ 

فالمعتمد عند أهل السنة إنما هو صحة النص فمتى ما صح النص وجب الأخذ به» سواء أن 
متواتر أو آحاد» سواء أن في عقائد أو شرائع» سواء كان فيما تعم به البلوى أو ما تعم» سواء أن خالفه 
راويه أو لم يخالفه. إياك أن تطرح شيئًا من السنة الصحيحة. 

احذر يا طالب العلم! أقسم بالله من عظم النصوص عظم الله أقواله في قلوب الناس وشرح 
صدور الناس له» ترى والله منزلتك في قلوب الناس تناسب طردي بين تعظيم النصوص وهي» 
عظمت النصوص عُظمت في قلوب الناس» أهنت النصوص تهان في قلوب الناس. 

فمن أراد أن تعظم أقواله ومؤلفاته وترجيحاته ويقبل الناس عليه وتنشرح صدورهم لأقوالهم 
عظم النصوصء عظم النصوص» والله ابن تيمية لم يكتسب هذه المرتبة والمزية إلا لتعظيمه الكتاب 
والسنة» ابن تيمية نشأ في عصر تلوك الألسنة النصوص تعصبًاء هو قلب الدفة من التعصب المذهبي 
إلى احترام النصوص» وأعمل كثيرًا من النصوص باختياراته العظيمةء فلما عظم عُظمء عظم تعظم» 
أهن تهن والجزاء من جنس العمل. 

فإِذًا الخبر الواحد حجة مطلقاء ما تتدخل في عقائد أو شرائع» ولذلك قبل أهل السنة أحاديث 
الآحاد في عقائد» صفة الملل حديث آحاد» صفة الضحك حديث آحاد» صفة الأصابع حديث آحاد» 
صفة الفرح حديث آحاد» صفة الساق حديث آحاد» أقرها أهل السنة 

سواء كانت متواترًا آم أحادّاء عقائد آم شرائع المهم صحة النص عن النبي -صلى الل عليه وسلم-. 


#c‏ د ع ل 


۲۲۸ 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





القاعدة الثانية عشر ومائة : متى ما صح حديث الآحاد وجب العمل به . 

خلافا للحنفية» الحنفية يردون خبر الآحاد إذا كان في مسألة تعم بها البلوى كحديث بسرة بنت 
ا ل ا ا 
لكثرة فعله» فكثيرٌ من الناس يمس ذكره من الرجال» فلو كان كل من مس ذكره توضاً لكثرة الأسئلة 
على النبي صلى الله عليه وسلم. ومع كثرة الأسئلة ستكثر الأجوبة» ومع كثرة الأجوبة سيكثر 
السامعون» ومع كثرة السامعون سيكثر الناقلون» فكيف لا يروي هذه المسألة التي تعم بها البلوى 
إلا امرأة؟ 

فالحنفية يرفضون هذا يقولون: لا مس الذكر لا ينقض الوضوء. لماذا؟ 

لآن حديثها خبر آحاد في مسألة تعم بها البلوى» فالحنفية لا يقبلون في الأخبار التي تعم بها 
البلوى إلا المتواترات» أما الجمهور فيقبل كل خبر حتى لو كان أحادًا طالما عمت به البلوى» المهم 
صحة النص متى ما صح النص وجب الأخذ به بغض النظر عن نوع القضية» 

ولذلك لم يشترط الحنفية الولي في النكاح؛ لآن أحاديث الولي أحاديث آحاد فيما تعم به 
البلوى» ولم يقولوا بانتقاد الوضوء من مس الذكر لما؟ لأنها أحاديث آحاد فيما تعم بها البلوى» 
والجمهور قالوا بكل ذلك قالوا بالولي وقالوا بانتقاض الوضوء من مس الذكرء والفروع على ذلك 


ق 
حت 42 4 85 جو 


2 


) أخرجه أحمد في "مسنده" (1ك/م ةك وأخرجه أبو داود في "سننه" باب:[ ل 
AMES CEASE‏ سرحي لا دقوي و بصم ابه لوا NDE STATE‏ 
برقم خرجه الدارقطني في "سننه" باب:[ تا روي في لَمْسٍ لهل وَالدَيرِ وَالذَكر 


وَالْحْكُم في ذَلِكَ] )۲۷١ /١(‏ برقم:[ ۷١٥].واللفظ‏ لأحمد. 


EE 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 

القاعدة الثالثة عشر ومائة : مرسل الصحابي صحيح. 

وهذا الصحيح» إذا روى لنا أبو هريرة قصة حصلت لرسول الله وهو في مكة» أسألكم بالله هل 
كان أبو هريرة إذ ذاك موجودًا ومسلمًا؟ لاء ومع ذلك يروي لنا أحاديث حصلت لرسول الله وهو في 
غار حراء» هل هو شاهدها أو تقلت له؟ 

سمعها من غيره لكنه لم يسمي لنا الواسطة» فإِذَا هو أرسل الحديث لرسول الله وأسقط الواسطة 
لكنه مرسل صحابي ومراسيل الصحابة مقبولةء لماذا؟ 

لأن الواسطة التي سقطت نجزم بأنها صحابي أو يغلب على ظننا أنها صحابي إذ أن الصحابة لم 
يكونوا عادة يروون عن التابعين» بل كان بعضهم يرسل عن بعض فمرسل الصحابي حجة. عائشة 
حرضي له عنها- تروي لنا قصة رسول الله وهو في الغار وهي إذ ذاك لم تولد بعد لكنها تروي عن 
واسطة وهو صحابي» والصحابة كلهم عدول. 

فرواية أبي هريرة في كثير منها مرسلة» ورواية عائشة مرسلة. ابن عباس يروي لنا أحاديث 
حصلت لرسول الله في مكة» وكان عمره وقت الهجرة ثلاث سنوات؛ فمن المؤكد أنه لم يسمعهاء 
ولكنه يروي عن الصحابة والصحابة كلهم عدول. 

فإذًا متى ما أرسل الصحابي فمرسله حجه؛ لأن غلبة الظن أن الساقط صحابي والصحابة كلهم 
عدول ثقات أثشات. 


ay ER Rl 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





القاعدة الرابعة عشر ومانة : مرسل التابعي ضعيف. 

لأنه ليس كل التابعين يروون عن صحابة؛ بل ثبت عن بعض التابعين أنه يروي عن تابعي» فربما 
يكون أسقط تابعي وليس صحابيًا فشككنا في مرسله؛ لآن التابعي يروي عن التابعي» لو تأكدنا أن 
الواسطة التي سقطت والتي سمع الحديث منها صحابي؛ لحكمنا جزمًا بصحة الحديث» لكننا 
مترددون ما ندري» فلذلك مرسل التابعي ضعيف. 

ولذلك تقول: هل المراسيل مقبولة ولا لا؟ 

تقول: بعضها مقبول وبعضها مردود فمرسل الصحابي مقبول لأن الواسطة يغلب على الظن 
أنبا صحابي آخر والصحابة كلهم عدول سواء أن عرفناهم أو ما عرفناهم» ومرسل التابعي ضعيف» 
والله أعلم. ولذلك هناك روايات عن مكحول عن عمر مع أن مكحول لم يروي عن عمر» وهناك 


روايات من الزهري عن أبي هريرة مثلاً مع أنه لم يلقاه. 


حت 22 32 85 مو 


۲۳۱ 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


القاعدة الخامسة عشر ومائة : رواية المدلس لا تقبل حتى يصرح بالسماع. 

التدليس هذا يدرس في كتب المصطلح وهو أن يخرج الحديث على أنه سمعه ممن يرويه عنه 
مع أن بينهما واسطة أسقطهاء وأسقطها ليدلس أنها غير موجودة. 

فمثلا أنا أروي الحديث أصالة عن فهد عن أبي علي» فإذا جئت أنقله للناس أقول: حدثني أبو 
علي» أسقطت فهد؛ لأن فهد مثا قد يكون رجلا ضعيمًا أو قد يكون رجلا عليه مؤاخذات في الرواية 
والسند» وأنا أريد أن يصحح الناس حديثي فأسقطت من فيه شك» وأروي عمن فوقه بعبارة توهم 
أنني سمعت» الراوي المدلس ما يكذب ويقول: سمعت أبا علي لا هو ما سمعه» لكن يروي بعبارة 
توهم أنه سمع كأن يقول: عن ابي علي» أن أبا علي» فيريد إيهام السامع أنه سمعه من ابي علي» وفي 
الحقيقة هو لم يسمعه منه مباشرة. 

وقد اشتهر به الوليد بن مسلم» وقد قسموا التدليس إلى تدليس الإسناد وتدليس التسوية 
الشاهد أن هذا يبحث في مصطلح الحديث. 

لكن ما حكم رواية المدلس؟ 

قالوا: لا نقبلها ما دام يرويها بعن وأن» إلا إذا صرح ب التحديث أو السماع» إذا قال: حدثنا أبو 
علي قبلنا روايته» وإذا قال: سمعت أبو علي قبلنا روايته» لكن أن أبا علي» عن أبي علي لا غير مقبولة. 


حت 82 2 85 مو 


ا 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





القاعدة السادسة عشر ومانة : الإبهام في السند في غير طبقة الصحابة يضر. 

أو لا ترون أنه حدثني رجلا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهذا مشهور في كتب 
السنة» وهذا إبهام ولكنه إمهام في طبقة الصحابة فلا يضر؛ لآن المتقرر بإجماع أهل السنة أن الصحابة 
كلهم عدول ثقات أثبات سواء أن عرفنا أسمائهم أو ما عرفنا أسمائهم» فإدًا الإبهام يضر في الطبقات 
الدنيا التي دون طبقة الصحابة أي في طبقة التابعين أو في طبقة أتباع التابعين وهكذا مثل الحديث 
الذي رواه أبو داود في سننه» قال: دتا مُحَمَّدُ بن نابت حَدَّئنِي رَجُل ٠‏ ون أل لشم ن هرب 
حوب عَنْ ابي اماه مةه أَوْ عَنْ بَعْض أَضْحَاب الب صلى (لذة عليه ستل أن بلالا عد في الإكَامة ّما 
أَنْقَالَ: قد قَامَتِ الصَّلاةٌ قَال: الح صَلى الله ليه وسَلم: «أَقَامَهَا الله وَأدَامَها» وَقَالَ: في سَائِر الإقَامَةٍ 
كَنَحْو حَدِيثِ عْمَرَ رضي الله عه في الْأَدَانِ(') 

هذا حديث ضعيف؛ لأن في إسناده راو مبهم أو مجهول» والإبهام في غير طبقة الصحابة يضر 
أما في طبقة الصحابة فلا يضر مطلقًا. وفي الحديث عَنْ يد المَيرِيَ قَالَ: ليث رجلا صَحب 
اللي ا ولم َرْبَعَ سِبِينَ» كُمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيَرَه قَالَ: «تمى رَسُول الله صلى الله عليه 
ولم أن تَعْعَسِل الْمَرَأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل الْمَراة» وليغترفا جُيعًا)" فهذا مبهم 
OS‏ 


لآ 


() أخرجه أبو داود في "سننه" باب: [مَا قول إِذَا سَيِعَّ الإقَامَة](1/ »)١55‏ برقم: [/157]» وضعفه الألباني 


في "ضعيف أبي داود" (؟559/5). 


() أخرجه أحمد في "المسند" (۲۱۱/۳۸) برقم: ۲۳۱۳۲1]» وخر جه أبو داود في " A a‏ 


عَنْ ذَلِكَ] (۱/ )۲١‏ برقم: [81]» وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (۱/ .)٠٤١‏ 


mr 











لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة السابعة عشر ومائة : الإبهام في المتن لا يضر. 

مثال:ذلك: عن أبن هريرةتترصي اله عنه قال: «أتن رَجُلٌّ من الْمُسْلِمِينَ رسو الله - ضلى الله عليه 
وسلم - وَهُوَ في الْمَسْجِل قَنَاَاهُ قَقَالَ: يا رَسُولَ الل إن وَتَبْتُ فََعْرَض عَنْهُ ...»07 

فمن هذا الرجل الذي جاء له؟ إبهام لكنه إبهام في متن, والإبهام في المتن لا يضر مطلقا. 

كذلك: جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت: إني زنيت يا رسول الله فأقم علي الحد» قال: «(حتى 
تلدي» من هذه المرأة؟ مبهم» بينتها رواية أخرى لكنها مبهمة الآن. 

كذلك حديث «أَنَّ رجلا أَسْوَدَ أو امْرَأة سَوْدَاءَ كان يَفُعُ الممَجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ اللي صَلى الله 
عليه وستلم عَنَهُ فَقَانُوا: مات» قَالَ: «أَفْلاكُنَكَُ آدَنكُمُونِ به ذُلُون عَلَى قَبِْهِ - أو قال قرا - فأتّى 
قرسا صلی عَلَيْهَا ٠‏ 

من هذه المرأة؟ مبهمة» فهل الإمهام وكتم الاسم وعدم التصريح به في المتن يضر بالرواية؟ 

فالقاعدة: الإبهام في المتن لا يضرء إذَا الذي يضر هو الإبهام في السند في غير طبقة الصحابة» 


- 


۸ک 


كلام واضح إن شاء اللّه. 


حت 82 2 45 مو 


() أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [الطلاق في الإغلاق والكره وَالسَكْرَانِ وَالمَجُُونِ وَأَمْرهَمَاء 
وَالعَلَط وَالنّسيّانِ في الطَّلآقٍ وا وَغَيْرِو][(7/ 57)» برقم: [1071/11.»» و أخرجه مسلم في "صحيحه" 
باب: [مَنِ اغْتَرَفَ عَلَى تفه بالرتّی](۳/ ۱۳۱۸)» برقم: .]١191[‏ واللفظ لمسلم. 

(؟) أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [كَنْسٍ المَسْجِدٍ وَالتِقَاطٍ الخرّقٍ وَالقَدَّى وَالِعِيدَانٍ](١/19)‏ 


rE 





شرح خلاصة القواعد الأصولية 

القاعدة الثامنة عشر ومانة : الامتثال لأمر الله ورسوله سواء علمنا الحكمة أو لم نعلمها. 

مثاله: الحديث الذي سأل فيه الصحابي: (قَالَ أَكَوَضَأ مِنْ وم الإبل؟ قَالَ: «تَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ 
شو الإبل» (» فنتوضأ سمعًا وطاعة» سواء علمنا الحكمة أو لم نعلمهاء لأنه صلى (لله عليه وسلم لا 
ينطق عن الحوئ. 

كذلك: الحديث الذي فيه: «سَأَلْتُ عَايْسَةَ كَقَلْتُ: ما بَالْ الْحَائْضٍ نَقْضِي الصَّوْم ولا فضي 
الصّلاة. َقَالَتْ: أَحَرُوريَة أنتٍ؟ قُلْتُ: لَسْتْ بحرو ربق وَلكِنِي أَأل. قَالَتْ: «كَانَ يُصِيبا َلك نومر 
ِقَضَاءِ الوم وَلا نُؤْمرُ بقَضَاءِ الصَّلَاِ01": مع أن لها علة لكن أرادت أن تربيها أن العلة الأصلية 
التي تجعل المسلم يمتثل للحكم هي أمر الله ورسوله؛ إن عرفت بعد ذلك الحكمة الثانوية نور على 
نور» لكن إذا ما عرفت الحكمة الثانوية فإياك أن تجعل جهل عقلك بالحكمة الفرعية مؤثرًا في تطبيق 
الحكم. 

لما نصلي العصر أربعًا والمغرب ثلانًا؟ لما نصلي العشاء أربعًا والفجر ركعتين ما الحكمة من 
هذا؟ 

نحن نطبق شينًا لا ندري عن حکمته» لکن بكمال امتثال؛ لعلمنا بأن من أمرنا به هو الحكيم 
اسمًا وذو الحكمة المطلقة المتناهية صفة» فلا يأمر ولا يشرع بشيء إلا وله حكمة» علمها من علمها 
وجهلها من جهلها. 

بعض الناس يعطل العمل بأصل الحكم؛ لآن عقله ما عرف الحكمة» فمثل هذا لا يحترم الآدلة 
والشرع؛ فيقول: سمعنا وعصينا حتى نعرف الحكمة» ما تكون كاليهود سمعنا وعصينا حتى نعرف» 


بل قل: سمعنا وأطعنا تأدب ثم أبحث عن الحكمة بعد. 


.]۳٠۰1:مقرب مِنْ لْحُوم الإبل](71776/1)‎ SNE أخرجه مسلم في "صحيحه"‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [وُجُوبٍ قَضَاءِ الصَّوْم عَلَى الْحَائْضٍ دُونَ الصّاةِ](7510/1) برقم: 


[T°] 


| To 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


حت 22 2 85 جو 


۲۳٢ 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





القاعدة التاسعة عشر ومائة : من أنكر الاحتجاج بالسنة فهوكافر. 
قال الله رو ی ومابطقی عن اوی إن هو للا وی بوك 4 [النجم::]ء وقال الله - 


وو 


رر 2 2 ےد و رط ےو ° 
رل2 راا ا عه اھا ©( [الحشر:۷]ء وقال الله -عز وجل- 


4 
مء 


في آيات كثيرة: 9[ وأطيعوا ا هَ وأمأ و سول 14 [التغابن: »]١7‏ وقال الله حعز وجل-: من رطع 
الرسول فم 0 ما أرَسَلَتَكَ لهم حَفِيظًا ا)4 [لساء:..] في السنة فقد أطاع 
لله وقال النبي -صلى (لله عليه وسلم-:(ألا إيّْ أوتيث الْكِتابء وَمِقَلّهُ مَعَهُ)() 

وأجمع المسلمون على أن من أنكر الاحتجاج بأصل السنة» وقال: لا يحتج على الأحكام إلا 
بالقرآن فقط» وأما السنة جملة وتفصيلاً ليست حجة فإنه كافر» ولا أعلم طائفة ممن ينتسب للإسلام 
تنكر الاحتجاج بأصل السنة» لكن وجد طوائف تنكر الاحتجاج بجزء من أجزاء السنة كإنكار 
أحاديث 0 عرف عن أهل البدع» فإنكار الجزء لا يقتضي التكفير» لكن أما إنكار 
الكل ليست دليلاً مستققلا أبدًا فهذا كفر أكبر والعياذ بالله. 

عت 42 15 85 جد 


() أخرجه أحمد في "المسند" (۲۸/ )5٠١‏ برقم: [111/11/7» وأخرجه أبو داود في "سننه" باب: [فِي لَرُوم 
٠ E‏ برقم: ٤[‏ 150 وأخرجه الدارقطني في "سننه" باب:[ الصَّيّدٍ وَالذَّبَائِح E A YS‏ 


ذَلِكَ](0107/5) برقم: [41778]» وصححه الألباني في "صحيح الجامع" )217/1١(‏ برقم: [5741]. 


IV 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


القاعدة العشرون ومائة : القياس الجلي حجة. 

القياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة» وهو الميزان في كتاب الله في مقام الإنزال» 
إذا قال: أنزل الكتاب والميزان» فالميزان الذي أنزله هو القياس» وهي مقايسة الآمور ومعرفة 
مقاديرها بمقارنة بعضها ببعض كقول الله مز ومل-: « أله الى أنَرَلَ الكتب ياي وَألْيرَانَ 
(4)5[الشورى:17]» فهذا ميزان في مقام الإنزال فهو القياس. والله -عز ومل- ملأ كتابه من الأقيسة, 
أولم يقس إحياء الموتى على إحياء الأرض بعد موتها؟ 

أولم يقل الله -عز ومل- لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس؟ 

هذا قياس» يعني كيف تتعجبون من قدرة الله على خلق عيسى بدون أب. والله خلق تلك 
السموات والأفلاك الكبيرة» فالذي أوجد الأشياء الكبيرة قادر القدرة الكاملة على إيجاد الأشياء 
GR SEAS‏ كبر مل SONE‏ كر اراك ريا أن أنه الوق طق الو 
e‏ 4 تى لقن بد ر َك أن الوق (4)0[الأحقاف:0] هذا قياس» والأقيسة كثيرة في 
القرآن وهو الاعتبار المأمور به في قوله: عبرو يول لسر ا©)€[الحشر:۲]ء يعني إياكم أن 
تذل أقدامكم فيما ذلت أقدامهم فيه فيصيبكم ما أصابهم. 

ولذلك لما ذكر الله عقوبة اللوطية قال: #ومّاهى مى الظدلييرت عي (41)05[هود:89]. إِذَا 
قيسوا أنفسكم عليهم وإذا انتشرت هذه الفاحشة فيكم ترى ينزل عليكم العذاب مثلهم بالضبط ما 


هى من الظالمين ببعيد. 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





كما في حديث النبي صلى ال عليه وسلم لما جاءه رجل وقال: آنا ,رسك الل وُلِدَ لي غُلامٌ أَسْوَدُ 


قَقَالَ: «هَل لَكَ مِنْ إبلٍ؟» قَالَ: نَحَمْ قال "4 ألو انها )كال نر قال E A‏ أيرق؟1 قال: 


ال 


َعَم ا «َأَنَى ذَّلِكَ؟)» قَالَ: 01 لَ: «مَلَعَلَّ ابنَكَ ا رَه( 
فهذا قياس. 


E Fd 2 70 e o 7‏ 9 
وكذلك حديث عُمَرَبْنِ الَطَّابٍ رضي الله عدف أنه قَالَ: هَشْسْت يَوْمًا فُقبّلت وَأَنَا صَائِمٌ تبت 
و 


0 
rd 


رَسُولٌ الله صلى (لله عليه وستلم فَقَلْتُ: صَنَعْتٌ اليو TT‏ 


٠ 


و 
ء۶ 


ا 3 7 ا 
(نذه عَلَيَهِ وَسَلم: «أَرَأَيْتَ تممضمّضت بماءٍ وَأنتٌ صَائِجٌ) َة 


ليت 
6 
:€ 
E‏ 
^ 

4 
6١ 
56 


الله عليه وستلم: «قَفِيجَ)7") فهذا قياس. 
NILE:‏ 3 مه 3 - 4 0 
وكذلك كما في الحديث عَنْ عَايِشةء روج الي صَلى لن عليه و قالت: إن رجلا سال رَسُول الله 
صَلى ال عليه تلم عَنِ الرَّجُلٍ يُجَامِعٌ م أَهْلَهُ ثم يکيل هَل عَلَيْهما الْعْسل؟ و غائ حالس تقال رم 
الله صلی اله عَلِيْهِ وَسَلم: إن لأفعل ذَّلِكَ ذلك انا وَهَذْو َم تَعْتِلٌ00. هذا قياس. 


)1١(‏ متفق عليه أخر جه البخاري في "صحيحه" 2 باب:[ 
الوّلّد](1/ ۳٥)ءبرقم:[٥۳۰٥]»أخرجه‏ مسلم ESA ٤‏ "باب :[انقضاء عدة 
المتوني](۲/ ۳۷١١)ءبرقم:[١٠١٠٠].‏ 

() أخرجه أحمد في "المسند" »)٤۳۹/۱(‏ برقم: [۳۷۲]»ء وأخرجه أبو داود في 10011 
لٍلصائم](۲/ »)0371١‏ برقم: [7786]» وأخرجه النسائي في "سننه" باب: [ ](۳/ ۲۹۳)» برقم: 170751 
وصححه الألباني في "صحيح له داود" (۷/ »)۱٤۷‏ برقم: .]75١15[‏ 

() أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [نَسْخْ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَوْجُوب الْعْسْل بِالْتقَاءِ الْجِتَاتَيْن](١/‏ ۲۷۲)» 


برقم: [١٠ه"].‏ 


2182 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


وقد أجمع العلماء على الاحتجاج بالقياس» وخالف في ذلك الظاهرية مخالفة يكذبها ظاهر 
استعمالاتهم فإنهم استعملوا القياس كثيرًا في كثير من الفروع» لكن إذا جاءوا في باب التأصيل يبطل 
ابن حزم القياس إبطالاً لا مزيد عليه» ويشنع تشنيعًا عظيمًا على الجمهور إذ يعملون بالقياس» لكن 
القياس صحيح. 

لكن لا يصح القياس إلا إذا توفرت شروطه وأركانه» التي تدرس في كتب الأصولء أصل وفرع» 
حكم وعلة» هذه أربعة أركان متى ما اختل واحد منها بطل القياس» كقياس النبيذ على الخمر بجامع 
الإسكار» وقياس الفول والعدس على التمر والشعير والبر والملح بجامع الكيل في كله» يجري في 
هذه الربا وهذه يجري فيها الرباء وقياس الفلوس النقدية الآن الورقية على الذهب والفضة في جريان 
الربا لعلة الثمنية» فمتى ما اتفقت العلل اتفقت الأحكام, ومتى ما اختلفت العلل اختلفت الأحكام, 
والله أعلم. 

الفأرة هذه طاهرة قياسًا على الهرة» وما الجامع؟ 

كثرة التطواف ومشقة التحرزء قال النبي -عليه الصلاة والسلام- في الهرة: ١‏ نا لَيْسَتْ جس 
نما مِنَّ الطَوَّافِينَ عَلَيَكُمْ وَالطَوَافَاتِ ٠“‏ لماذا يا رسول الله؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات» 
يشق عليكم ألا تتحرزون منهاء هذه تنفذ في الدولاب» في دولاب المطبخ» ودولاب الثياب» ما تدري 
عنها يشق التحرز منهاء فالهرة طهرت لمشقة التحرز؛ إِذَا الفأرة طاهرة لمشقة التحرزء وكل ما شق 
التحرز منه فيلحق بالهرة» فالشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. 

جحت 425 ع 5 رمد 


() أخرجه أحمد في "المسند" (717/77) برقم: 1۲۲۹۳۱1 وأخرجه أبو داود في "سننه" باب:[ سؤر 


الهرة] (۱۹/۱) برقم: [١۷]ء‏ وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (۱/ ۱۹۲). 





شرح خلاصة القواعد الأصولية 

القاعدة الحادية والعشرون ومائة : لا قياس مع النص. 

لا يجوز القول بالقياس في مسألة ثبت النص فيهاء إياك أن تجعل قياسك مصادمًا للنص؛ فتكون 
كإبليس لما أمر الله بالنص الصحيح القاطع: اسجدوا لآدم» هل لا يحتمل المعارضة لهذا النص» 
لکن عارضه الخبيث بقياسه» قال: ا وَل آنأ نة لقت من ار وق ين طبن © )4 [ص:7]: 
فعارض بقياسه النص» فكل من عارض النصوص بالا قيسة فقد انتهج هذا المنهج» والعياذ بالله. 

مثلاً قال العلماء: إن الذكر الرضيع يغسل بوله قياسًا على البنت الصغيرة» هل هذا القياس 
مقبول أم مرفوض؟ مرفوض طبعًا» وسبب رفضه وجود النصء قال: ايُغْسَلٌ مِنْ بول الْجَارية < 
مِنْ بول الْغلام»”"» فالنص فرق فكيف تقيس! الحنفية رهم لن قالوا: كما أن المرأة تتصرف في 
مالها كيفما شاءت بدون مراجعة وليهاء فيجوز لها أن تنكح من شاءت بدون مراجعة وليهاء فقاسوا 
البضع على المال» هل هذا صحيح؟ 

هذا قياس صادم النص» وكل قياس صادم النص فإنه فاسد لا اعتبار له» فإذّا مصادمة النص 
بالقياس شبهة أثيمة وآفة قديمة في وقت إبليس لما لم يسجد لآدم» ألفت فيها رسالة أسميتها "الشبهة 
الأثيمة والآفة القديمة وهي معارضة النص بالقياس" والظاهر أنها في مائة فرع. 


لا 
حت 22 2 ¥ ميو 


(۱) أخرجه ابن ماجه في "سننه" باب: [مَا جَاءَ في بَوْلٍ الصَّبِيَ الَّذِي لَمْ يُطْعَمْ](١/‏ 174) برقم: [018]» 
وأخرجه أبو داود في "سننه" باب: [بَوْلِ الصّبِيَ يُصِيبُ التَوْبتَ](1/ )1١7‏ برقم: [77/7], وأخرجه الترمذي 
ek N NE 0 "١ 7‏ ۴ 

في "سننه" باب: [الْمَضْلٌ بَبْنَ الذکر وَالْأنتَى](187/1) برقم: [۲۸۹]ء وص ححه الألباني في "ص حيح 


[^۱٦1 برم:‎ (۱۳٤۹ /۲( الجامع"‎ 


1 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة الثانية والعشررون ومائة : القياس مع وجود الفارق باطل. 

صحيح مما يبطل القياس أن تقيس شيئًا على شيء مع وجود الفارق بينهماء فإياك أن تدخل 
شيئًا خلف شيء والفارق بينهما واضح. مثاله لا يجوز طن حديد بطنين حديد قياسًا على الذهب 
بالذهب» هل هذا القياس صحيح؟ 

كما لا يجوز مبادلة الذهب بالذهب متفاضلاً فلا يجوز مبادلة الحديد بالحديد متفاضلاًء هل 
هذا صحيح؟ الجواب لا لوجود الفارق» فالربا جرى في الذهب؛ لأنه ثمن للأشياء إِذَا علة الثمنية 
وليس الوزن» لو كانت علته الوزن لأدخلنا الحديد معه؛ لأن الحديد يوزن لكن علة الذهب والفضة 
أصلاً هي الثمنية؛ لأنها ثمن للأشياء فإذًا هو قياس مع الفارق والقياس مع الفارق باطل. 

مثال آخر قال بعض آهل العلم: إذا فرغ الإنسان من الغسل فيتشهد قياسًا على الوضوء إذا فرغ 
منه» هل هذا القياس مقبول لا أو لا؟ 

هذا القياس مردود لأمرين؛ لأنه قياس بين عبادتين والقياس في العبادات ممنوع» وفيه وجه آخر 
لإبطاله وهو أنه قياس مع الفارق فالغسل عبادة لها أحكامها وموجباتهاء والوضوء عبادة لها أحكامها 
وموجباتهاء فهما مختلفان والقياس مع الفارق. 

كذلك: قياس الماء على الخمر؟ بعلة أن كلاهما مائع. فهذا باطل لأنه علة التحريم في الخمر 
هي الإسكار وليست كونها مائعة؛ فهذا قياس مع الفارق. 

وت 92 E FEF‏ جمد 


EY 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





القاعدة الثالثة والعشرون ومائة : الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. 

فوجود العلة هو وجود للحكم» وارتفاع العلة هو ارتفاع للحكم. 

مثاله أمر الله بالحجاب وتغطية و جه المرأة لوجود الفتنة في وجهها من جمالهاء إِذَا العلة في 
الأمر بغطاء الوجه هو في الفتنة» لكن إذا كبرت المرأة وصارت من القواعد والعجائز التي لا تشتهى 


206 کی ا 


انتفت العلة فينتفي وجوب التغطية» والمونود من دسا الت لا ن حون نکاحا في یھ جتاح 


مه و ر وص س 


ا کے رھ کر بَهْرَى عر متحت رسو 4 [النور:10]. 
TT‏ 
ا ل 
يوصف بأنه مريض؛ لأن العلة هي المرض» انتهى المرض رجعت الأحكام. 

اسمها "شرح قاعدة الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا" في مائة فرع» تجدونها كلها في موقعي. 


عت غ8 85 81 حو 


E‏ ا 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة الرابعة والعشرون والمائة : الأحكام تناط بعللها لا با لحكمة منها. 

مثاله: القصر في السفرء العلة منه السفر» والحكمة المشقة» فإذا انتفت الحكمة وهي عدم 
المشقة» فلا يعني ذلك انتفاء القصر, لأن علة القصر هي السفرء والحكم يدور مع علته وليس مع 
حكمته. 

فنقول: فوات المشقة فوات للحكمة» وفوات الحكمة لا يفوت الحكم مادامت العلة موجودة» 
فالأحكام تناط بعللها ولا بالحكمة منها؟ 

مثال آخر: هل كل النساء في السفر يحتجن إلى محرم؟ طبعا: لاء بل فيه بعض الرجال هو الذي 
يحتاج إلى محرم» اسمعوا فيه بعض النساء مخيفة بشكلها وبحجابها و .... فالشاهد أن العلة من 
المحرم العلة هي السفرء والحكمة حفظ المرأة» طيب أوكل النساء يحتجن إلى حفظ في السفر؟ 
أوكل الأسفار تحتاج إلى حفظ؟ لو سافرت امرأة في أتوبيس محاطة بالشرطة وكل اللي معها نساء 
مأمونات من حفظة كتاب الله هل تحتاج إلى من يحفظها الآن؟ لا. 

مع ذلك السفر عليها حرام لماذا؟ 

لأن الذي فات في سفرها الحكمة وليس العلة» فالعلة هي السفر ما هو بالحفظ. إِذَا إياك أن تبطل 
الحكمة لفوات حكمته ما دامت علته موجودّاء فإِذًا علة الحرم السفرء لقوله صلى (لله عليه وسلم: (لآ 
تُسَافِرِ لمر إلا مَعَ ذي حرم لم يقل: ليحفظهاء لا ليحفظها ليرعاها هذه حكم ذكرها العلماء. 

فكل امرأة دخلت في مسمى السفر فيجب أن يكون لها محرم. إِذَا قول النبي -صلى الله عليه وسلم. 
: آلا لا يَخْلْوَنَّ رجل بامرأة إلا كان النَّهُمَا الشيطانٌ "٠‏ الشاهد أنه لابد أن نفرق بين علة الحكم 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [حَجٌ النَسَاءِ](/19١)‏ برقم: [1877]» وأخرجه 


عه 
01 


مسلم في "صحيحه" باب: [سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرّم إلى حح وَغَيْروِ] (۲/ 4۷۸) برقم: [1151]. 


) أخرجه الترمذي في "سننه" باب:[ ما جا في لوم الجَمَاعَةِ](5/ 516)) برقم: »]7١75[‏ وأخر جه 


البزار في "مسنده" (۹/ ۲۷۱)ء برقم: [72811]» وأخرجه النسائي في "سننه" باب: [ذِكْرُ اختلاف أَلْمَاظٍ 


EC 





شرح خلاصة القواعد الأصولية 
وحكمة الحكم» ففوات العلة يفوت الحكم» والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًاء فإذا فاتت العلة 
فات الحكم. 

عت 42 15 85 مد 


النَاقِلِينَ حبر عُمَرَ فيه](8/ ١۲۸)ء‏ برقم:1 »]918١‏ وأخرجه الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" 


(/ » برقم: [۳۹۰]» وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (۱/ 544)» برقم: [7547]. 


Yt 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة الخامسة والعشرون ومائة : الحكم المقرون بالفاء بعد وصف ؛ مشعرا بعلته. 

معالة فونه SEAS IEE‏ عن المحيض قل هو أذ فى E‏ اكاك A‏ 
[البقرة:777» علة الاعتزال الأذى. طون كيم جَثبًا َعلَقَرُوأً > [المائدة:7]» علة الاغتسال الجنابة. هَن 
بد وينه اتو اقتلوه حكم مقرون بالفاء بعد وصفه وتبديل الدين» من بدل فاقتلوه فعله القتل 
تبديل الدين فهذا طريق لاكتشاف العلة» فالحكم المقرون بالفاء عند وصف مشعرًا بعلته والأمثلة 
كثيرة في الكتاب السنة. 


حت 42 4 85 جو 


2 


.]7011[ برقم:‎ )1١ أخرجه البخاري قامس ران اتات بِعَذَاب الله](5/‎ )١( 


E 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 





القاعدة السادسة والعشرون ومائة : كل مجتهد فهو مصيب الأجر, وليس مصيبا للحق. 
مثاله: الاختلاف في حكم صلاة الوتر» هل هي واجبة أم سنة؛ ومن المعلوم أن الحق عند الله 
تعالى واحد. فأحدنا مصيب في إدراك الحق؛ لكن لأني سلكت طريق الاجتهاد واتقيت الله ما 
استطعت؛ فأنا مصيب في سلوك الطريق» لكن ليس بالضرورة من أصاب الطريق أصاب الحقء فإذًا 
كلنا مصيب في أن كلاً منا سلك الطريق الصحيح» لكن ليس كلنا مصيب باعتبار النتائج» 
فالمجتهدون إذا اختلفوا فباعتبار النتائج» فالمصيب واحد وباعتبار السلوك وتقوى الله والاجتهاد 
لذلك: لا نقول كل مجتهد مصيب مطلقاء ولا نقول: كل مجتهد ليس بمصيب مطلقاء بل نقول 
بالتفصيل واختاره شيخ الإسلام» كل مجتهد فهو مصيب في سلوك الطريق الصحيح وليس مصيبًا في 
نتائج الطريق» هذا القول وسط بين من أطلق هذا وأطلق هذا. 
عت 42 FF‏ 85 جمد 


€۷ 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة السابعة والعشرون ومائة : الأصل في المياه والآنية الطهارة, والأصل في العبادات 
المنع. 

الأصل في باب المياه الطهورية؛ إِذَا الواجب عليك أن تبقى على أصل الطهورية حتى يرد 
الناقل» الأصل في باب الآنية الطهور أي آنا طاهرة مباحة» فالأصل أنك تحكم بهذا الأصل على كل 
إناء في الدنيا؛ حتى يأتيك الدليل الناقل» الأصل في العبادات المنع فالأصل البقاء على هذا الأصل؛ 
حتى يرد الناقل» الأصل في المعاملات الحل فالأصل أن تبقى على هذا الأصل حتى يرد الناقل» 
الأصل في العادات العفو فالأصل أن كل عادة فهي مباحة إلا بناقل» فإذَا الأصل هو البقاء على 
الأصل حتى يرد الناقل. 

ع 45 275 FE‏ رمد 


لآ 


۸ 





شرح خلاصة القواعد الأصولية 

القاعدة الثامنة والعشرون ومانة : العالم حجة بينك وبين ربك. 

ومثال ذلك: أنه إذا آلمتك بطنك فسوف تبحث عن أفضل الأطباء ويمكن تنفق آلاف مؤلفة 
لكي تدخل على استشاري؛ لأن صحتك عندك غالية» لکن إذا حصل للإنسان شيء في دينه فإنه ريما 
يسأل من هب ودب» شيخًا في وسيلة إعلامية فيسأله مع أنه لا يعرفه؛ لماذا تبحث عن أفضل الأطباء 
إذا مرضت» ولا تبحث عن أفضل العلماء إذا احتجت للفتوى؟! 

فلذلك لا يجوز للإنسان أن يكون دينه عرضة لمن هب ودب» اعرف من تسأل فلا يجوز لك 
أن تسأل إلا آهل الذكر العلماء الراسخين ممن أئمة الهدى بينك وبين الله. لآن هؤلاء سيوقعون عن 
الله ويخبرونك بحكم الله» وهم واسطة بينك وبين ن الله في تبليغ الأحكام فاتق الله في اختيار هذه 
الواسطة» فلا تسأل من هب ودب» ولا تسأل أنصاف المثقفين» ولا تسأل الجهالء بل اسأل أفضل 
آهل زمانكة ديا وعلما ور صو حاء ممن اتفقت الاه على جلالته. واشت لقيينات قضله وعلمه 
ودرايته لأن هذا دين» والدين أغلى جوهرة يملكها الإنسان, فإِنْ من أفتاك بشيء في خلاف صحتك 
ربما تموت لكن لا تجب لك النارء أما إذا استفتيت جاهل وأفتاك في شيء مخالف للدين» ربما كان 
سببًا لخروجك من الدين ومروقك من الإسلام فانتبه واحذر. 

أغلب الناس الآن يتتبعون الرخص فغالبًا ما يسألون المشايخ إلا في المسائل التي يعلمون أن 
الشيخ يتساهل فيهاء فتجده يسأله عن بعض المعاملات لأنه يعلم أنه يتساهل فيهاء ولا يسأل عن 
الحجاب لأنه يعلم برأيه» فيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وقد وأجمع العلماء ء على حرمة ت تتبع الرخصء وأن من تتبع الرخص تزندق في آخر ذاك» انتبهوا 
فقد عقد ابن القيم رمه اله فصلا في إعلام الموقعين في حرمة ت تتبع الرخص وذكرتها في موضع آخرء 
إِذّا من تبرأ ذمته في الصلاة هو الذي تبرأ ذمة بحجاب المرأة» من تبرأ ذمته بحجاب المرأة هو الذي 
تبرأ به الذمة في مسألة الخروج عن الحاكم» ما هو مبواك» تسأل هذا عن كذاء وهذا عن كذاء وهذا 


عن كذاء فلا تقسم المشايخ على حسب موضوعاتك التي فيهاء لآنك تعلم أن هذا يفتي بكذا وهذا 


كت 











لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


يفتي بكذاء هذا تتبع شهوة فاسألوا أهل الذكر من العلماء الراسخين الذين اتفقت الأمة على دلالتهم 
وعلمهم ودرايتهم ورسوخهم في العلم. 
وت 42 15 5 مو 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 


القاعدة التاسعة والعشرون ومائة : أقوال أهل العلم يستدل لهاء لا بها. 
هذه واضحة لا يجوز لك أن تقول: هذا واجب والدليل قول العالم الفولاني لا لآن قول العالم 





الفلاني هو ذات نفسه يحتاج إلى دليل أصلا فأقوال العلماء يستدل لهاء يعني أقوال العلماء تحتاج 
إلى أن يستدل لها لا بها عندك قاعدة كلا من يؤخذ من قوله ويترك إلا قول الشارع» فاحذر من أن 
تحاجني في حكم استدلالا بقول الإمام أحمد -رعه له أو أنه قول الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة - 
رعهم ادن لا هؤلاء قول العلماء يصيبون ويخطئون» لكن قل: هذا واجب لآن الله قاله» لأن رسول الله 
قاله... وهكذا. 

فإذًا أقول العلماء تبقى فقيرة للاحتجاج لها لا للاحتجاج بها. 


حت 42 2 85 جو 


2 


٥١ 





لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


القاعدة الثلاثون ومائة : الحكم على الشيء فرع على تصوره. 

نعم لو جاءك واحد وقال: والله يا شيخ أنا طلقت زوجتي يقع الطلاق ولا لا؟ على طول تروح 
تفتيه ؟ 

لأنك ما تصورت الحكم فأنت لا تصدر حكمك إلا بعد أن تتصور التصور الكامل» فتقول له: 
كيف طلقت؟ يقول: قلت لها: إن ذهبت إلى أهلك فأنتِ طالق» تصورت الحكم فتقول: هذا تعليق 
الطلاق على شرط مستقبلي فهو منزل منزلة اليمين فيها كفارة إذا كان لا يقصد حقيقة الطلاق» متى 
أصدر حكمه؟ 

لما تصوره. أما أن يبادر المفتي بالإفتاء» وهناك جوانب خفية لم تظهر في السؤال لها أثرت في 
الحكم فيما لو ظهرت فهذا أرى أنه خطأء فلا تحكم على الشيء إلا إذا تصورته» ولذلك النبي صلى 
(نن عليه وسلم- هل حكم على ابن الصياد أنه الدجال الأكبر؟ 

الجواب: لا؛ لأنه لا يزال أمره خفيًا؛ حتى بث في الأمر وقال: هو الدجال الأصغر وليس بأكبر» 
نعم الحكم على الشيء تبعًا لتصوره. لما جاء ماعز -رضي الله عنه- وقال: إني زنيت يا رسول الله ماذا 
قال له؟ لعل» لعل» ثم قال: أتدري ما الزنا؟ فقام رجل وستلجئه» فإِذًا لما تبين وأزال الإشكال أقام 
الحد عليه» فلا تستعجل في الفتوى حتى تتصور... ولذلك أنا لا أظن أنه تبرأ الذمة بمجرد أسئلة في 
وسائل الإعلام» لماذا؟ 

لآن وقت الحلقة ضيق» والمخرج ضيق» والدنيا تدفع والتليفونات تدفع» والشيخ ما يتصور 
المسألة تصور كامل» والمقدم يريد يعجل السؤالء يا أخي صور للشيخ السؤال تصويرًا كاملا 
والشيخ يريد فهم السؤال» ولذلك أنا أسمع كثير من الفتاوى في هذه المسائل نقول: نجزم بأنها خطأء 
لماذا؟ 

لأنه لم يتصور الشيخ سؤالاً لضيق وقت الحلقة وضيق وقت المكالمة أو انقطاعها بسبب أو 


ت 


بآخر. 


YoY 


سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 
حت # 5 ¥ حد 
القاعدة الحادية والثلاثون ومائة: لا إنكار في 
مسائل الاجتهاد. 
لا إنكار في مسائل الاجتهادء لأننا في حيص وبيص بسبب هل هذه القاعدة» أعلموا أن مسائل 


الدين ثلاثة أقسام: مسائل أجماعية» مسائل خلافية» مسائل اجتهادية. 





ما الواجب من المسائل الإجماعية؟ 

هي تلك المسائل التي ثبت إجماع آهل العلم فيهاء ما الواجب علي فيها؟ 

الأخذ بمقتضى الإجماع والإنكار على من خالف. 

حتى أنه قد يصل الإنكار إلى تكفيره» فيما لو خالف إجماعا قطعيًا معلومًا من الدين بالضرورة. 

المسائل الخلافية: وهي تلك المسائل التي ثبت خلاف أهل العلم فيها والدليل» والدليل ينصر 
أحد القولين نصرًا ظاهرًاء فهنا ما الواجب فيها؟ 

فهذه الواجب هو الأخذ بمقتضى الدليل» والإنكار على من خالف ظاهر الدليل. 

أضرب مثالين لمسائل الخلاف» مثال مسألة صلاة الجماعة فيها خلاف بين أهل العلم» لكن 
لو تتبعت الأدلة وجدت الدليل ينصر أحد القولين نصرًا ظاهراء فهنا يجب الأخذ بمقتضى الدليل 
وننكر ونعاقب ونعذب بل ونحبس ونلزم من لا يصلي جماعة بحجة أنه يتابع أناسًا لا يجيزونبهاء 
طالما أن الدليل ينصر أحد القولين؛ فوجب اتباع الدليل. 

مسألة حجاب وجه المرأة: يجب أن تحتجب وننكر على من لا تحتجب؛ لأن الدليل ينصر أحد 
القوليَ على الآخر. 

مسألة الغناء: نحرم الغناء وننكر على من نراه يسمع الغناء؛ لأنه وإن اختلف العلماء إلا أن 
الدلين هعم أحب الفوليح ن طاح ادا صا الكلاف فيها ]تنكام 

القسم الثالث: مسائل الاجتهاد. وهي تلك المسائل التي ثبت خلاف أهل العلم فيها والدليل 
محتمل لكلا القولين. 


١ Yor 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى - 


فالفرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف: أن الدليل يحتمل الوجهين في مسائل الاجتهاد. 

مثاله: النزول على الركبة في الصلاة» فالدليل محتمل هذا دل عليه حديث أبي هريرة» وهذا دل 
عليه حديث .. يعني الدليل محتمل لكلا القولين. مثلهل أتوضأ من لحم الإبل ولا ما أتوضأ؟ 

والله أنها مسألة اجتهادية الدليل محتمل» طيب ما الواجب علينا في مسائل الاجتهاد؟ 

أن يعبد كل منا ربه بما أداه إليه اجتهاده» مع سلامة الطرف الآخر من لسانه وسبابه وشتائمه» ما 
فيه إنكار في مسائل الاجتهاد» فالكل يعبد ربه على ما أداه إليه اجتهاده» مع صفاء قلوبنا وصفاء نفوسنا 
ومحبتنا وإخوتنا الدينية» أنت لك نظر ولك اجتهادك» وأنت أخي وحبيبي وأنا وإن خالفتك في مسألة 
اجتهادية لي نظر ولي اجتهاد» وأنا أخوك وحبيبك لا ينبغي أن نتراشق بالتهم» ولا أن يرمي بعضنا 
بعضًاء ولا أن يجدي بعضنا بعضًاء ولا نكفر أو نبدع بعضنا بعضًاء بل كل منا يعبد ربه بما أداه إليه 
اجتهاده مع كمال الآدب مع الطرف الآخر. 

وللأسف تجد الآن على مواقع التواصل الاجتماع تويتر وفيس بوك وغيره التلاعن والتسابب 
والشتائم» حتى يدخلون في الأعراض وأمي وأمك. وأبوي وأبوك» من أجل مسألة يتناقشوا عليهاء 
عيب عليكم» تختلفون وتتلاعنون في سب الثاني. ولذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يكن 
يعنف الصحابة إذا اختلفت آرائهم في مسائل الاجتهادء لما قال: «لا يْصَلَيَنَ أَحَدّ العَصْرَ إلا في بني 
فَرَبْظَةً) أدْرَكَ بَمْضَهُمُ العصر في الطريق» قَقَالَ بَعْضْهُمْ: لا نُصَلَّي ES‏ وَقَالَ بَعْضْهُمْ: بل 
نُصَلَّي لَمْ يُرَدْ ما ذلك كدر لِلنِّيَ صلى الله عليه وَسَلمَ فَلَمْ يَُنْفْ وَاحِدًا منم ولم ينكر أحدهم 
على الآخر» لاحتمال فهم الدليل على الوجهين. 

هذه أصول الفقه التي شرحتها وأسأل الله -عز ومل- أن يوفقنا وإياكم لكل خير» وأن يشرح 


صدوركم وأن يسدد أموركم وأن يغفر لكم ولوالديكم ولذرياتكم» وأن يجزيكم عني وعن 


() أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [صَادَةٍ الطَلِبِ وَالمَطْلُوبٍ رَاكبًاوَإِيمَاءة](؟/ »)٠١‏ برقم: [447]. 


o 


سم شرح خلاصة القواعد الأصولية 





المسلمين على بقاءكم تلك الدروس المقدرة بخمس ساعات يوميًا» خير الجزاء على هذا 
الجلوس» وأن يجعله في موازين حسناتكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه» وإلى اللقاء في دورات مع دروس أخرى والله اعلم وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد. 


Yoo 








لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصفحة 
مقدمة المصنف حفظه الله تعالى: ۲ 
توصية: آداب لا بد منها لطالب العلم: ٤‏ 
نبذة عن الكتاب: 5 
لقاعدة الأولى: إن الحكم إلا لله. ۷ 
القاعدة الثانية: الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة ١١‏ 
الصحيحة الصريحة: - 
القاعدة الثالثة: ما طلبه الشارع على وجه الإلزام فواجبٌ. ۱٦‏ 
القاعدة الرابعة: ما طلبه الشارع على غير جهة الجزم ۱۷ 
فمندوث. 


القاعدة الخامسة: ما طلب الشارع تركه على وجه الجزم | ۲١‏ 
فمحرم. 
القاعدة السادسة: قاعدة المكروه: هو ما طلب الشارع ۲١‏ 
تركه على غير جهة الإلزام. 
القاعدة السابعة: ما لا يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك ۲۲ 
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سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 


القاعدة الثامنة: الواجب المخير ثابت عقلاً وواقع شرعًا. 


القاعدة العاشرة: الأفضل فعل الواجب الموسع في أول 
وقته إلا بدليل. 


القاعدة الحادية عشر: إن عرض للواجب الموسع ما 


يوجبه في أول وقته؛ تعين. 


القاعدة الثانية عشر: الأصل في الواجبات عدم دخول 
النيابة في فعلها إلا بدليل. 


القاعدة الثالثة عشر: الواجب العيني أفضل من الكفائي. 


القاعدة الرابعة عشر: الكفائى ينقلب عينيًا بالتعيين. 
القاعدة الخامسة عشر: يحور التطوع بحنس العبادة الفائتة 


اتساع الوقت. 


القاعدة السادسة عشر: ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب. 


القاعدة السابعة عشر: ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام: 


2 











۲۳ 


۲۷ 


۳۲ 


۳٤ 


۳٦ 


۳۷ 


۳۹ 












































لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


القاعدة الثامنة عشر: ما كان محرمًا تحريم مقاصد فلا :١‏ 
تحيزه إلا الضرورات» وما كان محرمًا تحريم وسائل 


تحيزه الحاجات. 


القاعدة التاسعة عشر: التحريم المخير ثابت عقلاً وواقع ۳< 


1 


القاعدة العشرون: الواجبات والمحرمات تتفاوت رتبها ٥‏ 


و 
داعا 
١‏ 


1 


القاعدة الحادية والعشرون: الكراهة ف كلام الشارع 55 
والأئمة المتقدمين تحمل على التحريم إلا بقرينة. 


القاعدة الثانية والعشرون: المندوب مأمور به حقيقة. .1 
القاعدة الثالثة والعشرون: الأفضل في الندب إخفاؤه إلا o٠‏ 
بدليل أو مصلحة راجحة. 
القاعدة الرابعة والعشرون: المندوبات أوسع من جنس o۳‏ 
الواجبات. 








مه" 


























سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 


القاعدة الخامسة والعشرون: لا يلزم المندوب بالشروع 


القاعدة السادسة والعشرون: من السنة ترك السنة 


للمصلحة الراجحة. 


القاعدة السابعة والعشرون: ما لا يتم المندوب إلا به فهو 


مندوبت. 


القاعدة الثامنة والعشرون: العبادات الواردة على وجوه 


RAS «f ¢ RA 
متنوعة تفعل على جميع وجوهها ني أوقات مختلفة.‎ 
القاعدة التاسعة والعشرون: المندوب عيني وكفائي.‎ 

القاعدة الثلاثون: الحاجة ترفع الكراهة. 


القاعدة الحادية والثلاثون: المباحات تكون عبادات 


بالنيات والهيئات. 





arm 








oV 


1۲ 


1۳ 


“o 


55 


۷ 












































لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 
القاعدة الثانية والثلاثون: كل العبادات لا تصح إلا بتوفر ۷۱ 


شروطهاء وانتفاء موانعها. 


القاعدة الثالثة والثلاثون: العبادة المنعقدة بالدليل لا تبطل V۲‏ 
إلا بالدليل. 


القاعدة الرابعة والثلاثون: الأصل فى التعبدات الصحة إلا V۳‏ 
بدليل. 


القاعدة الخامسة والثلاثون: الأصل فى الأسباب الشرعية V٤‏ 


التوقيف. 


القاعدة السادسة والثلاثون: الأصل فى الشروط الشرعية Vo‏ 
التوقيف. 


القاعدة: السابعة والثلاثون: الأصل في الموانع الشرعية VV‏ 
التوقيف إلا بدليل. 








ا 























سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 
القاعدة الثامنة والثلاثون: الأصل فى العبادات الإطلاق إلا 
بدليل. 


القاعدة التاسعة والثلاثون: غلبة الظن كافية فى التعبد 


والعمل. 
القاعدة الأربعون: الأحكام لا تناط بالأوهام. 
القاعدة الحادية والأربعون: اليقين لا يزول بالشك. 


القاعدة الثانية والأربعون: لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن 


كثير الشكوك. 


القاعدة الثالثة والأربعون: الأصل في الكلام الحقيقة إلا 
بدليل. 


القاعدة الرابعة والأربعون: لا مجاز في غيب. 


القاعدة الخامسة والأربعون: الحقيقة الشرعية مقدمة على 


اللغوية عند التعارض. 





0-0 








AY 


A۸ 


۹۲ 


۹۳ 


۹٤ 


۹۷ 












































لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


القاعدة السادسة والأربعون: الحقيقة العرفية مقدمة على ۱۰۱ 


الحقيقة اللغوية عند التعارض. 


القاعدة السابعة والأربعون: الأمر المتجرد عن القرينة | ٠١”‏ 


يفيد الوجوب. 


القاعدة الثامنة والأربعون: الأمر المتحرد عن ٠١‏ 
القرينة يفيد الفورية إلا بدليل. 


القاعدة التاسعة والأربعون: الأمر بعد الحظر يفيد ما كان ۱۰ 


يفيده قبل الحظر. 


القاعدة الخمسون: الأمر بالأمر بالشيء أمر به مالم يكن ١١5‏ 
المأمور الأول وسيلة في إبلاغه فقط. 


القاعدة الحادية والخمسون: ما لا يتم المأمور إلا به فهو ١١5‏ 


۶ 


امور 








۲ 


























سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 


القاعدة الثانية والخمسون: الوسائل لها أحكام المقاصد. 


القاعدة الثالثة والخمسون: الشريعة جاءت بتقرير 


المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. 


القاعدة الرابعة والخمسون: إذا تعارض مصلحتان روعى 
أعلاهما بتفويت أدناهما. 
القاعدة الخامسة وا لخمسو ن إذا تعارض مفسدتان 


القاعدة السادسة والخمسون: إذا تعارضت مفسدة 


ومصلحة؛ رجح الأغلب منهما. 
القاعدة السابعة والخمسون: لا تكليف إلا بعلم وذكر 


واختيار. 


القاعدة الثامنة والخمسون: كل جهل معجوز عن رفعه 


فعذر. 





ma 








11۸ 


۱۲۲ 


۲٤ 


۱۲۹ 









































لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 
القاعدة التاسعة والخمسون: الكفار مخاطبون بفروع ١١‏ 
الشريعة. 


القاعدة الستون: الإسلام شرط صحة لا وجوب. ۳۳ 


القاعدة الحادية والستون: العقل شرط لصحة الأشياء ۳٤‏ 


ووجوبها.ا 


القاعدة الثانية والستون: التمييز شرط لوجوب الأشياء م١‏ 


القاعدة الثالثة والستون: كل عبادة تجب بالبلوغ | ٠١١‏ 
فيستحب تعويد المميزين عليها. 


القاعدة الرابعة والستون: أجر عبادة الصبى له ولمن أمره /ا١‏ 
بها أو دله عليها. 
القاعدة الخامسة والستون: البلوغ شرط وجوب لا صحة. ۳۸ 








E 























شرح خلاصة القواعد الأصولية 
القاعدة السادسة والستون: النهى المتحرد عن القرينة يفيد 
التحر يم. 


القاعدة السابعة والستون: الأمر بالشىء نهى عن ضده. 


والنهى عن الشىء أمر بواحد من أضداده. 


القاعدة الثامنة والستون: النهي المتجرد عن القرينة 


يفيد الفورية. 


القاعدة التاسعة والستون: النهى يفيد الفساد إلا بدليل يدل 
على الصحة. 


القاعدة السبعون: (کل) أقوى صيغ العموم. 


القاعدة الحادية والسبعون: (جميع) تفيد العموم بذاتها. 


القاعدة الثانية والسبعون: (ال2 الداخلة على المفرد تفيد 
العموم. 





مه 








۳۸ 


١: 


۱۸ 


\o۲ 









































لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


القاعدة الثالثة والسبعون: الألف واللام الداخلة على 5 ١6‏ 


الجمع تفيد العموم. 


القاعدة الرابعة والسبعون: المفرد المضاف يفيد العموم. /6 ١‏ 


القاعدة الخامسة والسبعون: النكرة في سياق النفي تعم. ١‏ 


القاعدة السادسة وا ن: النكرة فى سياق النهى تعم. ۱٦۱‏ 
ES N‏ 0 


القاعدة السابعة والسبعون: النكرة في سياق الشرط تعم. 1۳ 


القاعدة الثامنة والسبعون: الأسماء الموصولة تفيد|  ١١١‏ 


العموم. 


القاعدة التاسعة والسبعون: الأصل هو البقاء على العموم | ١594‏ 
حتى يرد المخصص . 


القاعدة الثمانون: العام يبنى على الخاص. ۷۲ 








اك 
































0 22 شرح خلاصة القواعد الأصولية أ و‎ EE 


القاعدة الحادية والثمانون: ذكر العام ببعض أفراده ۷0 


تنصيص لا تخصيص . 


القاعدة الثانية والثمانون: الاستثناء إذا تعقب جملاً عاد ١7‏ 


إلى الجميع إلا بدليل. 


القاعدة الثالثة والثمانون: الاستثناء معيار العموم. ۱۸۱ 


القاعدة الرابعة والثمانون: تخصيص المنقول بالمنقول ۸۲ 


< تزا عقلاً وواقع شرعًا. 


القاعدة الخامسة والثمانون: العام بعد تخصيصه حجة ١85‏ 


القاعدة السادسة والثمانون: الأصل بقاء المطلق على | ٠۸١‏ 
إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. 


القاعدة السابعة والثمانون: يُبنى المطلق على المقيد إذا ٠۸۸ ٠‏ 


اتفقا في الحكم والسبب. 











جه 









































لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


القاعدة الثامنة والثمانون: الأصل في الكلام ظاهره إلا ۱۹۰ 
بدلبل الناقل: 


القاعدة التاسعة والثامنون: صرف الكلام عن معناه ١4١‏ 


الظاهر بلا قرينة تحريف. 
القاعدة التسعون: الإجمال في الآدلة نسبى عرضي. ۱۹۲ 


القاعدة الحادية والتسعون: المجملات بينت بقول النبى 14٥‏ 
-صلى الله عليه وسلم- وفعله أو بهما معًا. 


القاعدة الثانية والتسعون: المجمل يحمل على المبين. 1۹۷ 


القاعدة الثالثة والتسعون: أفعال النبى -صلى الله عليه ٠۹۸‏ 
وسلم- الجبلية لا حكم لها ني ذاتهاء وإنما في هيئاتها. 








۲۸ 


























شرح خلاصة القواعد الأصولية 
القاعدة الرابعة والتسعون: ما فعله النبي -صلى الله عليه 
وسلم- موافقا لعادات قومه فالسنة موافقة العادة لاني عين 
الفعل. 

القاعدة الخامسة والتسعون: كل حكم ثبت في حق النبي 
-صلى الله عليه وسلم- فيثبت في حق الأمة تبعًا إلا بدليل 


الاختصاص. 


القاعدة السادسة والتسعون: الأصل في الخصائص 
التوقيف على الأدلة. 


القاعدة السابعة والتسعون: الأصل في أفعال النبى -صلى 


القاعدة الثامنة والتسعون: إقرار النبي -صلى الله عليه 
وسلم- ححة على الحواز. 


القاعدة التاسعة والتسعون: الإجماع ححة. 


EE 











۱۹۹ 


۹ 









































لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


القاعدة الواحدة ومائة: الإجماع السكوتي ظني ولیس 1" 
اك 


5 


0 


القاعدة الثانية ومائة: نفي العلم بالخلاف ليس إجماعًا. ۱۷ 


القاعدة الثالثة ومائة: انقراض العصر ليس بشرط فى انعقاد | ۲٠۸‏ 


القاعدة الرابعة ومائة: اتفاق الخلفاء الأربعة ححة. 11 


القاعدة الخامسة ومائة: قول الصحابى إذا لم يخالف Y۹‏ 


نصًاء ولم يُعلم من يخالفه حجة. 


القاعدة السادسة ومائة: فإذا قال الصحابى قولاً لا مجال | ۲۲١‏ 


للرأي فيه فلقوله حكم الرفع. 


3 
القاعدة السابعة ومائة: قول الصحابى: أمرنا وھا له YY‏ 


حكم الرفع. 








۷۰ 





























سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 


القاعدة الثامنة ومائة: قول الصحابى من السنةء له حكم 


الرفع. 
القاعدة التاسعة ومائة: العبرة بالمروى وليس بالراوى. 
القاعدة العاشرة ومائة: الراوي أعلم بمرويه. 


القاعدة الحادية عشر ومائة: متی ما صح النص وجب 


العمل به. 


القاعدة الثانية عشر ومائة: متى ما صح حديث الآحاد 


وجب العمل به. 
القاعدة الثالثة عشر ومائة: مرسل الصحابى صحبح. 


القاعدة الرابعة عشر ومائة: مرسل التابعي ضعيف. 


mrn 








AA 


Yo 


۲۹ 


۳۹ 















































لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


القاعدة الخامسة عشر ومائة: رواية المدلس لا تقبل حتى | ۲١١‏ 


القاعدة السادسة عشر ومائة: الإبهام في السند في غير طبقة YY‏ 
FN‏ 


القاعدة السابعة عشر ومائة: الإبهام في المتن لا يضر. يفف 


القاعدة الثامنة عشر ومائة: الامتثال لأمر الله ورسوله سواء ۳٤‏ 
علمنا الحكمة أو لم نعلمها. 


القاعدة التاسعة عشر ومائة: من أنكر الاحتجاج بالسنة ضف 


فهو كافت 
القاغدة العتر ون ومانة: القاس الل ححة. ۳۷ 
القاعدة الحادية والعشرون ومائة: لا قياس مع النص. 3 








A 























سس شرح خلاصة القواعد الأصولية 
القاعدة الثانية والعشررون ومائة: القياس مع وجود 
الفارق باطل. 


القاعدة الثالثة والعشرون ومائة: الحكم يدور مع علته 


وجودًا وعدمًا. 


القاعدة الرابعة والعشرون والمائة: الأحكام تناط بعللها لا 
بالحكمة منها. 


القاعدة الخامسة والعشرون ومائة: الحكم المقرون بالفاء 


القاعدة السادسة والعشرون ومائة: كل مجتهد فهو 
مصيب الأجر. وليس مصيبًا للحق. 


القاعدة السابعة والعشرون ومائة: الأصل في المياه والآنية 
الطهارة» والأصل في العبادات المنع. 


القاعدة الثامنة والعشرون ومائة: العالم حجة بينك وبين 


ربك. 





26 








رحبي 


5 









































لفضيلة الشيخ/ وليد السعيدان حفظه الله تعالى 


القاعدة التاسعة والعشرون ومائة: أقوال أهل العلم يستدل 0۰ 
لهاء لا بها. 


القاعدة الثلاثون ومائة: الحكم على الشيء فرع على ۲٥١‏ 


القاعدة الحادية والثلاثون ومائة: لا إنكار في مسائل YoY‏ 


الاجتهاد. 


فهرس الموضوعات Yoo‏ 








V٤ 

















